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أسئلة نهم الدين الكاتى 
عن كتاب المعالم لفخرالدين الرازي 
مع تعاليق عرٌّالدولة ابن كمونة 
مد 





سلسلة متون و مطالعات فلس وكلامي 
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زير نظر: 


زابينه اشميتكه, شبين أعوانى, غلامرضا اعرانى» رضا يورجوادى. 
نصرالله يورجوادى. ويلفرد مادلونكىء, سيّد محمود يوسف ثالى 


انتشارات: 
مؤسسةٌ يؤوهشي حكنت و فلسفة ايران 
و 


مؤسسةٌ مطالعات اسلامى دانشكاه آزاد برلين آلمان 


أسشلة يلين الكاتبى 
عن السَالِم لكر الدين الراسى 
: عزَاللْولَة اركمونة 





ع دلي تحفيق ومعلم 


رابطة بديل > غ28.ة صا غعلد12 


زليه اشيتكر مضا بورجوأ دى 


تهران عم م١‏ 
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مؤسسة يؤوهشى حكمت و فلسفة ايران 





90 


0ك 1 0 0 غ8 تورع امنا عزمع 


مؤسسة مطالعات وق دانشكاه آزاد برلين 


أسئلة نجمالد ين الكاتبى عن كتاب المعالم لفخرالد ين الرازي 
مع تعاليق عزالدولة ابن كمونة 
تحقيق و مقدمه: زابينه اشميتكه رضا يورجوادى 


جاب اول: عم؟١‏ 
شماركا 


هئ 


جاب: جايخانه علمى و فرهنكى كتيبه 


حق جاب و نشر براى مؤسسسمة يرُوهشى حكمت و فلسقة ايران محفوظ است 


سرشناسه 

عنوان قراردادى 
عنوان و نام يديدأ ور 
تتخصنات فين 
مشخصات ظاهرى 


فروست 
شابك 


يادداشت 
يادداشت 


يادداشت 
يادداشت 


موضوع 


عنوان ديكر 

شناسه أفزوده 
شناسه افزوده 
شئناسه أفزوده 
شناسه اقزوده 
شئاسه افزوده 
ردهيندى كنكره 


ردهبندى ديويبى 


شمارة كتابشناسى ملى : 


0 نجمالدين الكائي . عن كتاب ل لفخرالدين 0 ا ي مع تعاليق 
عرالدولة ابن كمونة / تحقيق و مقدمة زابينه اشميتكه, رضا يورجوادى. 
تهران: مؤسسة يزوهشى حكمت و فلسفة ايران: عمل ؟١.‏ 
شائزده + 5605 +غا ص. 
سلسله متون و مطالعات فلسفى و كلامى؛ ع 
978-964-8036-44-2 
عربى همرأه با مقدمه فارسى. 
عنوان به اتكليسى: 
دصناة 21-113 أقاكا عطا ده 61لغق!-اق سمآناعلة تزواج لزه ولرمصعظ امعنافت 
,31-1527 سآملناة عطعلوم نز 
فستاسصقك م16 دابدهدآ-لق 122' نزم 5ع ق) معصتصدمت عطا طات #عطاعوما 
كتابنامه به صورت زيرنويس؛ نمايه. 
زير نظر: زابينه أشميتكه. شهين اعواني: غلامرضا اعواني. رضا يورجوادى» 
نصرالل يورجوادىء ويلفرد مادلوتك. محمود يوسف ثانى. 
تفسير؛ كلام شافعى, قرن #ق,؛ أصول فقه شافعى. قرن *ق. 
أسئلة نجمالدين الكاتبي عن كتاب المعالم مع تعاليق عرّالدولة ابن كمونة 
فخر رازىء: محمد بن عمر, ؟88؟ عه ملق. 
كاتيى قزوينى؛ على بن غمر» ممع - هلال ق. اشارح. 
اشميتكه. زابينه (536126 ,عع10)1تتاطء5): محقق 
يورجوادى. رضاء محقق. 
مؤسسية يرّوهشى حكمت و فلسفةً ايران. 
لمعم 5'ف/ 8276 
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النرع الأول في أصول الدين 
[خطبة الكتاب] 
خطبة الكاتي ١١؛‏ مقدمة ابن كونة ١١‏ 


الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل 

المسألة الأولى "11؛ سؤال الكاتبي 7١؛‏ تعليق ابن كونة 6 ١؛‏ المسألة الثانية ١؛‏ 
سؤال الكاتى 5١؛‏ تعليق ابن كونة 7١؛‏ المسألة الثالئة 5١؛‏ المسألة الرابعة 414 
سؤال الكاتى ٠”؛‏ المسألة الخامسة ١7؛‏ سؤال الكاتى ١5؛‏ تعليق ابن كونة 
١‏ المسألة السادسة ١!؛‏ المسألة السابعة ١!؛‏ المسألة الثامنة 57؛ المسألة 
التاسعة 7!؛ المسألة العاشرة ؟5؛ فض ابن كونة 57 


الباب الثاني في أحكام المعلومات وفيه مسائل 

المسألة الأولى 6 7؛ سؤال الكاتتي 4 7؛ تعليق ابن كونة 54؛ المسألة الثانية 4758 
سؤال الكاتى 50؛ تعليق ابن كونة 15؛ المسألة الثالئة /ا7؛ سوال الكاتى /1”؛ 
المسألة الرابعة 8؛ سؤال الكاتى 53؛ تعليق ابن كونة 3!؛ المسألة الخامسة 
48 سؤال الكاتي ١‏ تعليق ابن كونة ١؛‏ المسألة السادسة 7"؛ المسألة 


5 


السابعة 7؛ المسألة الثامنة 14؛ سؤال الكاتبي 55؛ تعليق ابن كونة 8؛ 
المسألة التاسعة 55؛ المسألة العاشرة " 


الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل 

المسألة الأولى ؟؛ سوال الكاتى 59؛ تعليق ابن كونة ١غ؛‏ فض ابن كونة 
7 ؛ المسألة الثانية في إثبات العم بالصانع ”4؛ سؤال الكاتتي 4 تعليق ابن 
كونة 45؛ المسألة الثالئة 41 المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهراً 4577 المسألة 
الخامسة في امتناع كونه في المكان 48؛ سؤال الكاتي 9؛ تعليق ابن كونة ٠0؛‏ 
المسألة السادسة في أن الخحلول على الله حال ١0؛‏ المسألة السابعة في أنه 
يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية ١0؛‏ سؤال الكاتي 07؛ 
المسألة الثامنة في أن الاتحاد محال 07 المسألة التاسعة 57؛ فض ابن كونة "01؛ 
المسألة العاشرة 4 ©؛ سؤال الكاتي 20؛ المسألة الحادية عشرة 07 


الباب الرابع في صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل 

المسألة الأولى /51؛ سؤال الكاتى 27؛ المسألة الثانية 25؛ سؤال الكاتى 405 
تعليق ابن كونة 9 المسألة الثالثة ٠؛‏ سؤال الكاتي ١5؛‏ تعليق 5 كونة 
١‏ فض ابن كونة 57؛ المسألة الرابعة 57؛ سؤال الكاتى ”57؛ المسألة 
الخامسة 17؛ سؤال الكاتى 5؛ المسألة السادسة 88؛ المسألة السابعة 54؛ 
سؤال الكاتى 15؛ المسألة الغامنة 5؛ سؤال الكاتى 10؛ المسألة التاسعة 456 
سؤال الكاتي /5؛ المسألة العاشرة /ا5؛ المسألة إلقادرة عشرة في إثبات أنه تعالى 
عالم وله علم 57؛ سؤال الكاتي 18؛ تعليق ابن كونة 13 المسألة الثانية عشرة 
8 المسألة الثالئة عشرة ١/؛‏ سؤال الكاتى ١8؛‏ تعليق ابن كونة ١9؛‏ المسألة 
الرابعة عشرة ١لا؛‏ سؤال الكاتى اوه المسألة الخامسة . عشرة ”47 المسألة 
السادسة عشرة "الا؛ فض ابن كونة 5 المسألة السابعة عشرة 2لا؛ المسألة 
الثامنة عشرة “ل؛ المسألة التاسعة عشرة “لا؛ المسألة العشرون “7 


/ 
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الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل 

المسألة الأولى 98؛ المسألة الثانية في أنه ليس عند الدشر معرفة كنه الله تعالى 
87 المسألة الثالئة في بيان أن إله العالم واحد 87؛ المسألة الرابعة “87؛ سؤال 
الكاتي 814 


الباب السادس في الجبر والقدر وما يتعلق با من المباحث وفيه مسائل 

المسألة الأولى 87؛ المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد 88؛ المسألة الثالعة 489 
المسألة الرابعة 84؛ المسألة الخامسة 0١4؛‏ المسألة السادسة ١٠4؛‏ سؤال الكاتتي 
المسألة السابعة ١4؛‏ المسألة الثامنة ١1؛‏ المسألة التاسعة في بيان أن العقل 
لا مجال له في أن يحكم في أفعال الله تعالمى بالتحسين والتقبيح 17؛ المسألة العاشرة 
في أن الله تعالى مريد جميع الكائنات 817 


الباب السابع في النبوات وفيه مسائل 

المسألة الأولى 34؛ فض ابن كونة 45؛ المسألة الثانية 44؛ فض ابن كونة 
١‏ المسألة الثالثة في أن الأننياء أفضل من الأولياء ١١٠؛‏ المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء علهم السلام في وقت 
الرسالة 7١٠؛‏ المسألة السادسة في أن نبينا أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام 
٠١“‏ ؛ المسألة السابعة 5 ١٠؛‏ المسألة العامنة 5 ١٠؛‏ المسألة التاسعة 6١٠١؛‏ 
المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه 0١٠؛‏ فض ابن كونة ٠١6‏ 


الياب الثامن في التفوس الناطقة وفيه مسائل 

المسألة الأولى /1١٠؛‏ المسألة الثانية 8١٠؛‏ سؤال الكاتى 9١٠؛‏ تعليق ابن كونة 
٠‏ المسألة الثالثة ١١١؛‏ المسألة الرابعة ١١١؛‏ اك #المسألة 
الخامسة ؟١!؛‏ المسألة السادسة ؟١١؛‏ فض ابن كونة *١١؛‏ المسألة السابعة 
45 المسألة الثامنة 4١١؛‏ فض ابن كونة 5١١؛‏ المسألة التاسعة في مراتب 
النفوس ١١6‏ ؛ المسألة العاشرة ١١5‏ 
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الباب التاسع في أحوال القيامة وفيه مسائل 

المسألة الأولى 7١١؛‏ سؤال الكاتى 17١١؛‏ تعليق ابن كونة 18١؛‏ المسألة الثانية 
5 المسألة الثالثة 14١؛‏ فض ابن كونة ١٠١؛‏ المسألة الرابعة 17١‏ المسألة 
الخامسة ١5١؛‏ المسألة السادسة ؟7١؛‏ المسألة السابعة ؟7١؛‏ المسألة الثامنة 
5 المسألة التأسعة ؟؟١؟؛‏ المسألة العاشرة 77١؛‏ المسألة الحادية عشرة 
15, المسألة الثانية عشرة 5؟١؛‏ المسألة الثالئة عشرة 60؟١؛‏ المسألة الرابعة 
عشرة 76١؛‏ المسألة الخامسة عشرة 77١؛‏ المسألة السادسة عشرة /9١١؛‏ 
المسألة السابعة عشرة 8”١؛‏ المسألة الثامنة عشرة 78١؛‏ المسألة التاسعة عشرة 
8 المسألة العشرون 79١؛‏ [فص] ابن كونة ١7٠١‏ 


الباب العاشر في الإمامة وفيه مسائل 

المسألة الأولى ١77‏ ؛ المسألة الثانية 77١؛‏ المسألة الثالئة 77١؛‏ المسألة الرابعة 
١77‏ ؛ المسألة الخامسة ١7‏ ؛ المسألة السادسة ١56‏ ؛ المسألة السابعة /م7١؛‏ 
المسألة الثامنة ١724‏ ؛ المسألة التاسعة 78١؛‏ المسألة العاشرة ١79‏ 


النوع الثاني في أصول الفقه 
الباب الأول في أحكام اللفات وفيه مسائل 


المسألة الأولى في تقسيات الألفاظ 87١؛‏ سؤال الكاتي 817١؛‏ تعليق ابن كونة 
8 !؛ المسألة الثانية في بيان أن الأصل عدم الاشتراك 47 ١؛‏ سؤال الكاتي 65١؛‏ 
المسألة الثالثة في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة /51١؛‏ سؤال الكاتبي 58١؛‏ 
المسألة الرابعة 55١؛‏ سؤال الكاتي 59١؛‏ المسألة الخامسة ١6١؛‏ سؤال الكاتبي 
تعليق ابن كونة 57١؛‏ المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ 
97 ؛ المسألة السابعة 55١؛‏ سؤال الكاتي 150؛ تعليق ابن كونة 1517؛ المسألة 
الثامنة 194؛ سؤال الكاتي 1988؛ المسألة التاسعة 94١؛‏ سؤال الكاتي ١5١؛‏ 


المسألة العاشرة ١١١‏ 
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الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه مسائل 

المسألة الأولى ١6١؛‏ سؤال الكاتي ١5١؛‏ المسألة الثانية 1717؛ سؤال الكاتي 
5 المسألة الثالة 7١‏ ١؛‏ المسألة الرابعة ١/0١؛‏ سؤال الكاتتي 77١؛‏ تعليق ابن 
ككونة 776١؛‏ المسألة الخامسة 70١؛‏ سؤال الكاتى /77١؛‏ تعليق ابن كونة /الا١؛‏ 
المسألة السادسة //ا١؛‏ سؤال الكاتى 8/ا١؛‏ المسألة السابعة 78١؛‏ المسألة الثامنة 
8؛ سوال الكاتى 0 المسألة التاسعة المسألة العاشرة 147؛ المسألة 
الحادية عشرة 4187 سؤال الكاتى 187؛ المسألة الثانية عشرة 180؛ المسألة الثالثة 
عشرة 180؛ سؤال الكاتى مم تعليق ابن كونة 187؛ المسألة الرابعة عشرة 
17 ؛ سؤال الكاتى ا تعليق ابن كونة 38 !؛ المسألة الخامسة عشرة 1845؛ 
المسألة السادسة عشرة ٠‏ سؤال الكاتى ١15؛‏ تعليق ابن كونة 1931؛ المسألة 
السابعة عشرة 137؛ المسألة الثامنة عشرة 1317 سؤال الكاتي 5 19؛ تعليق ابن 
كونة 355١؛‏ المسألة التاسعة عشرة 145١؛‏ سؤال الكاتى 194؛ تعليق ابن كونة 
8 المسألة العشرون 94١؛‏ سؤال الكاتبي 199؛ تعليق ابن كونة 3006 


الباب الثالث في العام والخاص وفيه مسائل 

المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام ”50؛ المسألة الثانية في بيان أن لفظة 
«من» و«ما» في معرض الشرط والاستفهام للعموم ؟١5؛‏ سوال الكاتي 7١7؛‏ 
المسألة الثالثة في أن المع المعرف يفيد العموم *١7؛‏ سؤال الكاتبي 0١5؛‏ تعليق ابن 
كونة /07١5؛‏ المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق 
بحسب اللغة 5077؛ المسألة الخامسة 8١5؛‏ المسألة السادسة 9١5؛‏ سؤال الكاتى 
٠‏ تعليق ابن كونة ١٠!؛‏ المسألة السابعة ١‏ المسألة الثامنة 8١7‏ المسألة 
التاسعة ؟١؟؛‏ المسألة العاشرة 7١17‏ 


الباب الرابع في الجمل والمبين 


الباب الخامس في الأفعال وفيه فصلان 
الفصل الأول في أن أفعال الني عليه السلام حجة 516: سؤال الكاتبي 8١5؛‏ الفصل 
الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل 7٠١‏ 


الباب السادس في النسخ وفيه مسائل 

المسألة الأولى 77؟؛ سؤال الكاتى 777؛ تعليق ابن كونة 575؛ المسألة الثانية 
/1؟؛ سؤال الكاتبى /777؛ تعليق ابن كونة 578؛ المسألة الثالئة في الريادة على 
النص هل هي نسخ أم لا 74؟؟ المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل 57٠‏ 


الباب السابع في الإجاع وفيه مسائل 
المسألة الأولى 777؛ سؤال الكاتبى 7727؛ تعليق ابن كونة 778؛ المسألة الثانية 
78؟؛ المسألة الثالئة 578؛ المسألة الرابعة 7+4 


الباب الثامن في الأخبار وفيه مسائل 

المسألة الأولى ١‏ 7؟؛ سؤال الكاتى 2٠‏ 5؛ تعليق ابن كمونة 557؛ المسألة الثانية 
7 7؛ المسألة الثالئة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذباً 4 7؛ سؤال الكاتتي 65 ؟؛ 
المسألة الرابعة 45 ؟؛ سوال الكاتى ١55؛‏ تعليق ابن كونة 727؛ المسألة الخامسة 
077 7؛ سؤال الكاتى 57 5؛ المسألة السادسة 87!؛ المسألة السابعة 584؛ المسألة 
الثامنة 84!؛ المسألة التاسعة 6 50؛ المسألة العاشرة 5014 


الباب التاسع في القياس وفيه مسائل 

المسألة الأولى 591 المسألة الثانية 55؛ سؤال الكاتبي 757؛ تعليق ابن كونة 
5 المسألة الثالثة 514؛ المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح 
لعلية وه كثيرة 7717؛ سؤال الكاتبي 558؛ المسألة الخامسة 754؛ سؤال الكاتي 
8 المسألة السادسة ١7؟؛‏ سؤال الكاتي ١57؛‏ تعليق ابن كونة 777؛ المسألة 
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57 


54 


السابعة 1/7؟؛ سؤال الكاتى 7077؛ المسألة الثامنة 737 


الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العلم وفيه مسائل 
المسألة الأولى 7377؛ المسألة الثانية 774؟ المسألة الثالثة 14؟؛ سؤال الكاتبي 78٠١‏ 


الفهارس 

فهرست أسماء الرجال والأعلام 

فهرست أسماء الكتب والرسائل 

فهرست أسماء الملل والفرق والمذاهب وأهلها 
فهرست أسماء البلدان والأماى 

فهرست الآيات القرانية 
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النوع الأول من المعالم في أصول الدين 


[الرازي:] 


المد لله فالق الأصباحء وخالق الأرواح والأشباحء فاطر العقول والحواسء ومبدع الأنواع 
الأشياء كما شاء بلا معين ولا ظهيرء وأبدع في الإنشاء' بلا تروٌ ولا تفكيرء تحلت بعقود حكدته 
بقدرته اللطيف بالكثيف, قضى كل أمر محم وأبدع كل صنع مبرم تجيب. طتْبِصِرةٌ وَذِكْرَى لكل عَبْدٍ 
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أحنده ولا حمد إلا دون نهائه. وأيجده بأكوم صفاته وأشرف أسياته. وأصلى على" رسوله الداعي إلى 
الدين القوبم. التالمي للقرآن العظم, المنتظر في دعوة إيراهيم نبياًء المبشر به عسى قومه مليأء المطرز 
اسمه على ألوية الدين. المقرب منزلته وآدم بين الماء والطين؛ ذاك مد سيد الأولين والآخرين» وخاتم 
الأننياء والمرسلين. صلوات الله عليه وعلى آله؛ وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين. وسام عليه وعلهم 
أجمعين. 

أما بعد: فهذا مختصر في علم الأصولين وهو مرتب على أبواب" . 


[الكاتى:] 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الممد لله المتفرد بالجلال المتوحد بالعظمة والكيال» والصلاة 
على محمد كاشف الدين» الهادي إلى الحق اليقين» وعلى آله الطاهرين المتقينء وأصحابه الكاملين 
الأكومين. وبعدء فهذه رسالة نشل على أسئلة أوردناها على نوعي كتاب المعالم مستعيناً بمن به 
الإعانة ومتوكلاً على من عليه الهداية. 


[ابن كونة:] 

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة الفاضل المفضل الحتّق عز الدولة سعد بن منصور بن 
سعد بن الحسن بن هبة الله بن كونة البغدادي رحمه الله تعالى: إني وجدثُ كتاب المعالم في 
الأصولين للإمام العلامة حجة الخلائق لخر الدين الخطيب الرازي قدس الله روحه ونور ضريحه مع 
كإنه من أنقع الختصرات المصنفة في هذا الفن وأشدها تحقيقاً وتدقياً غير خال عن مواضع غير 
منتقدة وأبحاث غير محذبة. فأردت أن أنبه على تلك المواضع إرشاداً لطالبي الحقائق إلى ما في هذا 
الكتاب من مواقع الأنظار ودقائق الأفكار لما شاهدته من إقبال الناس في العراق عليه وكثرة 
الانصراف" إليهء فاتفق أن وقع إليّ رسالة للإمام العلامة أفضل المتأخرين وسيد الحققين نجم 


على: + محمد. 

رق سائر الخطوطات: آما بعد فهذا مختصر اشتمل على أصول الدين وهو مرتب على أبواب. مس مسح؛ أما بعد فهذا مختصر مشقل على 
خمسة أنواع من العلوم المهمة فأولها علم أصول الدين وثانيها علم أصول الفقه وثالثها علم الفقه ورابعها أصول معتيرة في الخلافيات وخامسها أصول 
معتبرة في آداب المنطق والجدل النوع الأول في أصول الدين وهر مرتب على عشرة أبواب. 

الانصراف: تصحيح فس هامش ب: انصرافهم. 
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اللدين الدبيران' الكاتي متع الله أهل العم بدوام أيامه وحراسة مدته" قد أودعها أسئلة على نوعي 
كتاب المعالم مشتإة على لتوائد اللمةء متفردة بالفرائد المهمةء حاوية بالمباحث العجيبةء جامعة 
للدقائق الغريبة» متضمنة من* ذلك أشياء كثيرة لم تكن خطرت لي عند تصفم” الكات: لكي 
وجدت فيها مع ذلك مواضع عدة محقلة لزيادة بحث ومفتقرة إلى معاودة نظرء فاستغنيت”' بها عأ 
كنت عزمت على التنبيه عليه ودعاني ما وجدت في تلك الأسئلة من المواضع المذكورة إلى إثبات 
تلك المباحث والإرشاد إلى ما فيها من الفوائد مع إضافة أبحاث على مواضع من أصول الدين لم 
تكلم علا ليكون ذلك جارف جرى الحوائي على تلك ا اندها يا رص 
الإعافلة حل بعش را سد 7 اه 
الكلامية لضيق الوقت بالشواغل الدنيوية» فإن النظر في الدقائق المهذبة والتعمق في الأبحاث 
المتشعبة لا سبيل إلى إدراكه بالأفكار المشذبةء ولا نؤمن فيهء والحال هذهء من الأنظار الغير 
المستصوية. فأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والهداية إلى سواء الطريقء إنه كريم رحيم."' 


'الدبيران: الدويراني» ب؟ + رحمه اللّه. 
0 ... وحراسة مدته: 200 َه 
0 عي وال : تصفحي . 
بعضٍ ع ب 
بسم الله الرحمن الرحيم ... إنه كريم رحيم: بسم الله الرحمن الرحيم وبه فستعين كلام على مباحث نجم الدين الكاتي القزويني رحمه الله 
كسم بن كونة» نيا 


[الرازي:] 
الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


العم إما تصور وإما تصديق. فالتصور هو إدراك الماهية من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات كقولك: 
الإنسان. فإنك تفهم أولاً معناه. ثم تحكر عليه إما بالثبوت وإما بالانتفاء. فذلك الفهم السابق هو 
التصور. والتصديق هو أن آى عليه بالننني أو الإثات. وهاهنا نقسهان: التقسيم الأول أن كل واحد 
من التصور والتصديق قد يكون بديبياً وقد يكون كسبياًء فالتصورات البديهية مثل تصورنا المعنى 
الحرارة والبرودة» والتصورات الكسبية مثل تصورنا لمحنى"' الماك والجن» والتصديقات البديهية 
كقولنا: النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» والتصديقات الكسبية كقولنا: الإله واحدء والعالم محدث. 
التقسيم الثاني: التصديق إما أن ن يكون مع الجزم أو لا مع الجزم. أما القسم الأول فهو على أقسام: أ 
التصديق الجازم الذي لا حون معلا وهو الجهل. ب التصديق الجازم المطابق لمحض ا 
وهو كاعتقاد المقلد. بج التصديق الجازم المستفاد من إحدى الحواس الفس عهلمنا بإحراق النار 
وإشراق الشمس. د التصديق الجازم المستفاد ببديية العقل كقولنا: النفي والإثبات لا تجتمعان ولا 
يرتقعان, ها ' التصديق الجازم المستفاد من الدليل. وأما القسم الثاني وهو التصديق العاري عن الجزم 
فالراجم هو الظن. والمرجوح هو الوهم, والمساوي هو الشك. 


[الكاتي:] 
قال الإمام: العلم إما تصور وإما تصديق. 
قلنا: هذا فيه نظرء لأن كلمة «إما» للعناد, والتصور إما جزء 


من التصديق كما هو رأي الإمام أو 


4 0 الحكاء. وكف كا ن لا معاندة ببهها لامتناع المعاندة بين الشيء وجزئه وشرطه. 


ل و 
"الاعتقاد: وفي سائر المخطوطات: التقليد. 


هذ 


ن يقال: لا فسلم امتناع وقوع المعاندة بيههاء فإن المنفصاة إن كانت مانعة الجمع كان معناها 


1١ 


امتناع"" صدقها على علم واحد على معنى أن العلم الواحد يكو اتضوراً وتصديقاً فعا وان وت 
مائعة الخلو كان معناها امتناع خلوها عنماء والعناد بكل واحد من التفسيرين واقم بين الشيء 
وجزئه» فإن الواحد جزء من الكثير مع امتناع صدقها على ذات واحدة وخلو شيء من الذوات 
ع 
قال: التصديق إما أن يكون مع الجزم أو لا يكون مع الجزم» ال آخره. 

قلنا: هذا فيه نظرء لأنه قسم العم أولاً إلى التصور والقصديقء فلو كان التصديق منقسيمأ إلى 
الجازم وغير الجازمء ومن جملة أقسام الجازم هو الجهل على ما ذكرهء لزم أن يكون العلم منقسمأ إلى 
فيلزم أن يكون العلم صادقا على الجهل وهو محال. وجوابه أن يقال: لا نسم أن مقسم السافل 
مقسم العالي» وإما يلزم ذلك إن لوكان العالي أ من السافل مطلقاً وأما إذاكان أ من وجه 
دون وجه فلا. فإن الحيوان أعم من الأبيض من وجهء ثم الأبيض منقسم إلى الماد والحيوان مع 
أن الحيوان لا ينقسم إلى الماد ونفسهء فكذلك هاهنا لما كان العموم والخصوص من" العام 
والتصديق ليس عموما خصوصاً مطلقأء بل من وجه دون وجهء فلا يازم انقسام العلم إلى ما 
انقسم إليه التصديق. 


[ابن كونة:] 

قال على تقسيم" التصديق إلى الجازم وغير الجازم: هذا ' فيه نظرء لأنه قسم العام أولاً إلى 
التصور والتصديق» فلوكان التصديق منقسما إلى الجازم وغير الجازم» ومن جملة أقسام الجازم هو 
الجهل على ما ذكرهء لزم أن يكون العام منقسما إلى الجهل وغيره» لأن مقسم السافل مقسم العالي» 
والمنقسم إلى أمرين صادق على كل واحد منهاء فيلزم أن يكون العلم صادقاً على الجهل وهو محال. 
ثم أجاب عنه بقوله: لا فسلم أن مقسم السافل مقسم العالي» وإما يلزم ذلك إن لو كان العالي أعم 


امتناع: إضافة في هامش أ 
1 2 

من: بين ١‏ 

1 

تقسم: إضافة فى هامش م. 
57 0 م 
هذا: إضافة في هامش ج. 
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من السافل مطلقأء ل إذا كان أ من وجه دون 0 فإن الحيوان أم من الأبيض من 
وجه, ثم الأبيض منقسم إلى الماد والحيوان مع أن الحيوان لا ينقسم إلى اماد ونفسه, فكذلك 
هأهنا لما كان العموم والخصوص من العام والتصديق ليس 1 وخصوصاً مطلقاًء بل من وجه 
دون وجهء فلا يلزم انقسام العام إلى ما انقسم إليه التصديق. 

أقول: السؤال غير وارد» والوجه الصواب في حله أن يقال" : العام بالمعنى المنقسم إلى التصور 
والتصديق لا يمتنع صدقه على الجهل المركبء إذ ليس المراد به" العلم الذي يقال في مقابله الجهل» 
وهو الذي يفسرونه بأنه اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذاء إذا كان ممتنع التغير 
وبواسطة توجيهء بل هو أعم من ذلكء ومعناه جرد الشعور بالشيء أو تمئل صورة الشيء في 
الذهن» سواء كان ذلك الشعور أو التمثل مطابقاً لا في الخارج أو غير مطابق. وهذه المغالطة 
منشأها الاشتراك في لفظ العلم بين معنيين متغايرين. وما ذكره في حل هذا الإشكال إنما يتوجه 
إن'' لوكان العلم الذي هو مورد القسمة إلى التصور وإلى التصديق”" ليس أعم من التصديق 
مطلقاًء بل من' ' وجه دون وجهكا ذكرهء وليس كذاء إذكل تصديق يصدق عليه أنه علم بالمعنى 
الذي هو مورد القسمة من غير عكسء فتعين"" العموم والخصوص بنهما مطلقاً. ثم كيف يمكن أن 
يكون المراد به المعنى المقابل للجهل المركب وتنافي مع ذلك أن يكون أحد أقسامه التصور الذي 
ليس من الدعاوى في شيء ولا فيه احتمال تصديق ولا تكذيب اللهم إلا أن يضر العام الذي هو 
مورد القسمة بأمر ثالث؟ وحينئذ يكون ذلك عخالفا”” لاصطلاح القوم من غير ضرورة» إذ كل 
من فسر العم منهم عند تقسجه له إلى الأمرين لم يقل إلا أنه حصول صورة الشيء في العقل أو ما 


."قال على تقسمم . .. إليه التصديق: قال على تقسيم التصديق إلى الجازم وغير الجازم هذا فيه نظر إلى آخره. 
يقال: .ج. 


5 


به: مله 
54 6 
إن: نيا 


2 فلل التصديق: والتصديق؛ ج. 
من 00 
١‏ فتمين: فيتعين» ب. 
“مالفا مخالفة. اج 
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هذا معناهء وبهذا فسره الإمام العلامة'' صاحب الرسالة في جميع كتبه المنطقية التي" وقفت 
عليها. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


لا بد من الاعتراف بوجود تصورات وتصديقات بديهية؛ إذ لو كانت بأسرها كسبية لافتقر اكتسانها 
إلى تقدم تصورات وتصديقات أخرء ولزم منه التسلسل أو الدور وها محالان. فإذا عرفت هذا 
فنقول: اختلف الناس في حد العامء ٠‏ والختار عندنا أنه غني عن التعريف, لأن كل زاعد يعلم بالضرورة 
كرنه عاماً يكون الار كةو لصيس لقره ٠‏ ولو لم يكن العام بحقيقة العم ضرورياً وإلا لامتنم أن 
يكون العلم بهذا العلم الخصوص ضرورياً. 


[الكاتي:] 

قال: لا بد من الاعتراف بوجود تصورات بديبية وتصديقات بديهية» إلى آخره. 

قلنا: لا فسلم أن التسلسل محالء والدليل المذكور على إبطاله سيأق الكلام عليه. وجوابه أن يقال: 
لا حاجة لنا في إبطال التسلسل في هذا المقام إلى الدليل المذكورء بل نقول: لو كان كل علمء 
تصور كان أو تصديقاًء موقوفاً على علم آخر من جنسه إلى غير النهاية» لزم أن لا يحصل علم ما 
في العقل إلا بعد حصول ما لا يتناهى فيه من العلوم. ولو كان كذاك لما حصل عم ما في العقل 
لامتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهيء لكن ذلك باطل بالضرورة» لأنا نجد من أنفسنا وجداناً 
ضروريا حصول أشياء في عقولنا. 

قال: والمختار عندنا أن العام غني عن التعريف. إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن العم لولم يكن بحقيقة العم ضرورياً لامتنع أ بس 
اتخصوص ضرورياًء وإغا يلزم ذلك إن لو لزم من كرن العلم بالمجموع من حيث هو المجموع ضروريا 


*'العلامة. اج 
التي: إضافة في هامش ج. 
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. 31 ع 
كون العلم بكل جزء منه ضرورياًء وهو ممنوع لجواز أن يحصل العام '" بالجزء الأخير من المجموع 
بالبديهة :مع أن العلم ببقية الأجزاء يكون مكتسباً. فإن العلم بكون واجب الوجود غنياً عن الحيز 
والمكان علم ضروربي مع أن العلم بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان» والاستغناء لا يحصل إلا بالنظر 
الدقيق. 


[ابن كنونة:] 

قال على إثبات التصورات والتصديقات البدهية بإيطال الدور والتسلسل: لا نسلم أن التسلسل 
محالء والدليل المذكور على إبطاله سيأتي الكلام عليه.' 

أقول: وسيأتي الكلام أيضاً"” على أن ذاك الإبطال لا يتوجه. 

قال بعد ذلك مجيباً: لا حاجة لنا في إبطال التسلسل في هذا المقام إلى الدليل المذكورء بل نقول: 
لوكان كل علمء تصورأكان"' أو تصديقاء إلى آخره ". 

أقول: إن للمعترض أن يقول' ': لا نسلم امتناع إحاطة الذهن با لا يتناهى» فإن رجع في بيانه إلى 
إبطال التسلسل فلم يستفن عنه كما ذكرء وإن كان مبيناً بغيره وكان يجب أن يذكر لينظر فيه» 
وإن ادّعي فيه الضرورة فهي ممنوعة» بل لا بد من البرهان. ثم إن أكثر العقلاء قد ادّعوا في البارئ 
تعالى والعقول والنفوس الفلكية أنها تحيط علأ بأمور"" لا نهاية لها”” من الحوادث المستقبلة 
وغيرهاء ولوكان بطلان' ' ذلك عندهم ضرورياً لما ادّعوه. 


' 'العلم: إضافة في هامش أ. 
"قال على إثات ... الكلام عليه: قال على إثبات التصورات والتصديقات البديبية بإبطال الدور والتسلسل لا نسم إلى آخره. ب. 
'أيضاً: إضافة فوق السطرء ب. 
كن: لكان» ب. 
بل نقول: لوكان ... إلى آخره: إلى آخره؛ جج. 
أن يقول: إضافة في هامش ج؛ يقول: إضافة فوق السطرء ب. 
١‏ بأمور: بأءج. 
لها: أهج. 
' بطلان: اج 
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قال .على يمان أن العلم_غني عن التعرينف: لا نسلم أن العلم لو لم يكن بحقيقة العلم ضرورياء إلى 
ار 
3 المذعى أنه كن 0 ضرورياً بمعنى حصواه لمن لم يمارس شيئاً من العلوم النظرية سواء 
ن ذلك العلل" تصورياً أو تصديقياً. فإن كل واحد من أجزائه يجب 5 تصوره ضرورياً 
غنياً 7 التعريف. لكن العلوم الخصوصة التي أشار إليها صاحب الكتاب» وض العلم بكون 
النار'” محرقة والشمس 0 ما تبر بحزاها ككلمنا يوجودنا ووجوة إثاننا'-والامنا وتجوعيا 
وشبعنا ,حضورها كل لوز ” ٠‏ وإن لم يكن مارس شيئاً من العلوم النظرية البتقء ولا شك أن 
التصديق بها يتوقف على تصور أجزائها. فلو كانت تلك التصورات مكتسبة لا حصلت هذه 
التصديقات البديهية لمن لم يمارس علأ كالعوام والأطفال؛ والتالي باطل فكذا المقدم. وكلام الإمام 
المعترض» وإنكان حقاً في نفسه, لكنه غير قادح في كلام صاحب الكتاب. 
وقوله: العلم بكون واجب الوجود غنياً عن اليز”” والمكان علم ضروريء إلى آخر الاعتراض"» 
فيه نظرء لأن دعواه الضرورة بعد العلم بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان ممنوعة» ولم يقل بها أحد من 
أهل التحقيق» بل لا بد بعد العلم بجميع التصوراتء ماكان منها بديهياً وماكان منها مكتسبأء من 
إقامة البرهان على ذلك كرا فعله كل من صنف في هذا الفنء وبتقدير تسلهها فلا يقدح في كلام 
صاحب الكتاب؛ لأن الفرق ظاهر في ما ذكرناء فإن العم بكون واجب الوجود غنياً عن الحيز 
والمكان ن لا يحصل إلا بعد اكتساب العام بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان ده وذلك كا 
0 ' الإمام المعترض لا يحصل إلا بالنظر الدقيق» وما نحن فيه قد نينا 'على أنه حاصل لمن 1 
يارس علا البتة» فأ ين أحدهما من الآخر؟ 


الال أن. .. إلى آخره ٠لا‏ فل إلى آخرهء ج 
المل: إضافة فوق السطرء ج. 

الثار: + حارةء اج 

' إناتنا: ذاتتاء ب. 

أواحدة : أحد 

الميزة : الجدء اج 

' “آخر الاعتراض : آخره اج 


؟“ذكره :ذو ب. 


[الرازي:]) 
المسألة العالعة 


النظر والفكر عبارة عن ترتدب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن. مثاله إذا 
حضر في عقلنا أن هذه الخشبة قد مستها النار وحضر أيضاً أن كل خشبة مستها النار فهي محترقة. 
حصل من جموع العلمين الأولين علم ثالث بكون هذه الخشبة محترقة» فاستحضار العلمين الأولين 
لأجل أن يتوصل بها إلى تحصيل هذا العلم الثالث, هو النظر. 


المسألة الرابعة 


النظر قد يفيد العلمء لأن من حضر في عقله أن هذا العالم متغير» وحضر أيضاأ أن كل متغير بمكنء 
فجموع هذين العلمين يفيد العلم بأن العالم بمكن. ولا معنى لقولنا: النظر يفيد العلرء إلا هذا. دليل 
آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطلء وإلا لماكان مختلفاً فيه بين العقلاء» أو يكون 
بالنظر فيلزم منه إبطال الشيء بنفسه وهو محال. واحتج المنكرون فقالوا: إذا تفكرنا وحصل عقيب 
ذلك الفكر اعتقاد فعلمنا بكون ذلك الاعتقاد حقاً إن كان ضرورياً وجب أن لا تختلف العلياء فية» 
وليس كذلك, وإن كان نظرياً افتقر ذلك إلى نظر آخر ولزم التسلسل. والجواب أنه ضروريء فإن 
كل من أنى بالنظر على الوجه الصحيح» علم بالضرورة كون ذلك الاعتقاد حقاً. 


تيهت: + لدس (مشطوباً)؛ ج. 


"٠ 


[الكاتي:] 

قال: دليل آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطل وإلا لما كان مختلفاً فيه بين 
قلنا: هذا فيه نظرء لأنه لا يلزم منه ما تصدى لإثباته وهو كون النظر مفيداً للعم في المملة» بل 
الذي يلزم منه عدم الدليل على أن النظر لا يفيد العلمء لكن لا يازم منه كونه مفيداً للعامء لأن عدم 
الدليل على" أحد النقيضين لا يكون دليلآً على النقيض الآخر. 


[الرازي:] 

المسألة الخامسة 
حاصل الكلام في النظر هو أن يحصل في الذهن علان وهما يوجبان علا آخر. فالتوصل بذلك 
الموجب إلى ذلك الموجّب المطلوب هو النظرء وذلك الموجب هو الدليل. فنقول: ذلك الدليل إما أن 
يكون هو العلة كالاستدلال بماسة النار على الاحتراق» أو المعلول المساوي كالاستدلال بحصول 
الاحتراق على مماسة النارء والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كالاستدلال بحصول الاحتراق 
على حصول الإحراق فإنها معلولا علة واحدة في الأجسام السفلية وهي الطبيعة النارية. 


[الكاتبي:] 

قال: حاصل الكلام في النظرء إلى آخره. 

قلنا: هذا فيه نظرء لأنه جعل الفكر أولاً نفس ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى 
تحصيل علم أو ظن وهاهنا جعله نفس التوصل بها إلى غيرهاء فيكون ذلك تناقضاً صريحاً. 


' أن النظر لا يفيد ... الدليل على: إضافة في هامش أ. 
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[ابن كنونة:] 

قال: جعل الفكر أولاً نفس ترتدب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن» 
إلى آخره ". 

أقول: إن النظر والفكر والدليل ألفاظ متقاربة المفهوم, وقد يستعمل كل واحد منها مقام الآخر لا 
على سبيل المناقضة بل على وجه التجوزء ولا ضرر يتوجه بطريق تغبير”” الاصطلاح في ذلك» 
فا ذكر من التناقض .غير لازمء وهذه مناقشة لفظية لا يليق أمثالها بأرباب التحقيق. 


[الرازي:] 
َ المسألة السادسة 

لا بد في طلب كل بجهول من معلومين متقدمين. فإن من أراد أن يعلم أن العام ممكن فطريقه أن 
يقول: العالم متغيرء وكل متغير مكن. وأيضأًء لاكان ثبوت ذلك المحمول إذلك الموضوع جهولاً. فلا بد 
من شيء يتوسطهها بحيث يكون ثبوت ذلك امحمول له معلوماً ويكون ثبوته إذلك الموضوع معلوماًء 
خينئذ يازم من حصولما حصول ذلك المطلوب. فثبت أن كل مطلوب مجهول لا بد له من معلومين 
متقدمين. ثم نقول: إن كانا معلومين على القطم كانت النتيجة قطعية» وإن كان أحدهيا مظنوناً أو 
كلاه كانت النتيجة ظنية؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. 


المسألة السابعة 


النظر في الشيء ينافي العلم به. لأن النظر طلب والطلب حال حصول المطلوب محال. وينافي الجهل 
بدء لأن الجاهل يعتقدكونه عالماً به. وذلك الاعتقاد يصرفه عن الطلب. 


“جعل الفكر ... إلى آخره: جعل الفكر اولا قس ترتديب مقدمات علمية أو ظبية إلى آخره؛ ج. 
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المسألة العامنة 


بالمطلوب. إلا أنه غير مؤثر فيه. لأنا سنقيم الأدلة على أن المؤثر ليس إلا الواحد. وهو الله تعالى. 


المسألة التاسعة 


الدليل إما أن يكون مركا من مقدمات كلها عقلية وهو موجود. أو كلها نقلية» وهذا محال» لأن 
إحدى مقدمات ذلك الدليل هوكون ذلك النقل حجةء ولا يمكن إثبات النقل بالنقل أو بعضها عقلي 
وبعضها نقلي» وذلك موجود. ثم الضابط أن كل مقدمة لا يمكن إثبات النقل إلا بعد ثبوتها فإنه لا يمكن 
إثباتها بالنقل» وكل ما كان إخباراً عن وقوع ما جاز وقوعه وجاز عدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحس 
أو بالنقل؛ وما سوى هذين القسمين فإنه يمكن إثباته بالدلائل العقلية والنقلية. 


المسألة العاشرة 


قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين» لأنها مبنية على نقل اللفات ونقل النحو والتصريف وعدم 
وإذا ثبت هناء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية؛ والظن لا يعارض القطم. 


"1 


[ابن كونة:] 

فض ': قبل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين» لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف 
وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم الإضمار" وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص 
وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي. وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» والموقوف على المظنون 
مظنون. وإذا ثبت هذاء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية”” وأن العقلية قطعية» والظن لا يعارض 
القطم .. 

سؤال: أما كونها مبنية على ما ذكر خُنٌء وأما قوله: وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» فمنوع» 
إذ رما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالتواتر وبغيرهء وتلك الأمور تنفي هذه 
الاحقالات قطعاًء ولو لا ذلك لا فهم من كلام أحد شيء على وجه اليقين» والواقع بخلافه. 


ب" 0 5 
0 بياض في ع 

الإضار: الأصحعاب. ب. 
'"النقلية ظنية: العقلية عقلية ب. 
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[الرازي:] 
الباب الثاني في أحكام المعلومات وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


صرخ العقل حم بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم. وهذا يدل على أمرين» أ أن تصور ماهية 
الوجود تصور بدهي» لأن ذلك التصديق البديي موقوف على ذلك التصورء وما يتوقف عليه 
البديبي أولى أن يكون بديهيياً. ب أن المعدوم معلوم. لأن ذلك التصديق البديبي متوقف على هذا 
التصور, فلو لم يكن هذا التصور حاصلاً لامتنع حصول ذلك التصديق. 


[الكاتي:] 

قال: صرخ العقل حام بأن المعلوم إما موجود أو معدومء إلى آخره. 

قلنا: ما دكرناه على الدليل الذي تمسك به في كون العم غنياً عن التعريف يرد على هذا مع زيادة 
شيء آخرء وهو أن نقول: لا نسم أن هذه المنفصلة ضرورية إن ادّعيت أن تصور أجزائها جزء 
منها كا هو رأي الإمام» ونسلم ذلك إن لم تدّع ذلك كيا هو رأي الحكباءء لكن لا يلزم منه أن 
يكون تصور الموجود والمعدوم ضرورياًء لأن التصديق البديي عند الحكراء عبارة عن القضية التي 
يكون تصور طرفيها كافياً في جزم الذهن بالنسبة بيههاء وإن كان كل منها مكتسبأء فإن العم 
1 مكن الوجود محتاجا إلى مؤثر علم ضروري عندهم مع أن تصور الممكن والحاجة والمؤثر ليس 

ذلك. 


[ابن ككونة:] 

قال على الاستدلال بكون العم بأن المعلوم إما موجود أو معدوم بديهي على أن تصور الوجود 
والعدم كذلك: ما دكرناه على الدليل الذي تمسك به في كون العلم غنيا عن التعريف يرد على هذا 
مع زيادة شيء آخر وهو أن نقول: لا نسم أن هذه المنفصلة ضرورية إن ادّعيت أن تصور 


هه" 


أجزائها جزء منهاكا هو رأي الإمام ٠‏ ونسلم ذلكء إن لم تدّع ذلككا هو رأي الحكياء. لكن لا 
يلزم منه أن يكون تصور الموجود والمعدوم ضرورياًء لأن التصديق البدهي عند الحكماء عبارة عن 
القضية التي يكون تصور طرفيها كافياً في جزم الذهن بالنسبة ببهماء وإن كان كل منها مكتسبأء 
فإن العلم بكون ممكن الوجود محتاجأ إلى مؤثر علم ضروري عندهم مع أن تصور الممكن والحاجة 
والمؤثر ليس كذاك"". 

أقول: أما الاعتراض على كون العم غنياً عن التعريف فقد سبق جوابه. وأما الزيادة التي. ذكرها 
فهي قريبة من الوجه الأول ورا ذكيت في جواب مساألة تعريف” العلم تبيين جواب هذا أيضأء 
فلا حاجة إلى التكرار. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين الموجوداتء لأنا نقسم الموجود إلى الواجب والممكنء ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمين. ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: الإفسان إما أن يكون تركما أو يكون 
حجرا؟ ولأن العم الضروري حاصل بصحة هذا الحصرء وأنه لا واسطة بيهاء ولولا أن المفهوم من 
الوجود واحدء وإلا لما حكم العقل بكون المتناقضين طرفين فقط. 


[الكاتي:] 
قال: مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين الموجوداتء لأنا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن» 
إلى آخره. 


قلنا: لا نسم أن مورد التقسيم مشترك بين القسمين اشتراكا معنوياً وإنما يلزم ذلك إن لو كان 
جواز الانقسام إلى أمرين موقوفا على ذلك. وهو ممنوع. فإن عندنا جواز الانقسام يتوقف على 


الي هو رأي الإمام: إضافة في هامش ب. 
"قال على الاستدلال ... ليس كذلك: على الاستدلال بكون العم بأن المعلوم إما موجود أو معدوم بدهي إلى آخره؛ ج. 
تعريف: إضافة فق هامش ج. 


15 


أحد الأمرين وهو الاشتراك اللفظي أو المعنوي. وكيف لاء فإنه يصح أن يقال: العين إما عين 
باصرة أو عين فوارة أو عبن ذهبء إلى غير ذلك من مفهوماتهاء ا مشتركاً فيه 
بين هذه الأقسام اشتراكاً معنوياً ٠‏ وما ذكره من المثال إنما لم يصح التقسيم فيه لانتفاء الاشتراك 
لفظأ ومعين. 

قال: ولأن العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصرء إلى آخره. 

قلنا: لا فسلم ذلك إن ادّعيت المعلوم في الموجود المشترك والمعدوم فإنه مصادرة على المطلوب, 
ومسلم إن ادّعيت انحصاره في المعدوم وفي موجود ماء لكن لا نسم أن الموجود لولم يكن مشاركاً 
لم انحصر المعلوم في موجود ما وفي المعدومء فإنا نعلم بالضرورة أن كل معلوم فإما موجود بوجود 
خاص وإما معدوم» إذ لو انتغى عنه جميع الموجودات والعدم لزم ارتفاع الوجود والعدم عن شيء 
واحدء وذلك محال يأباه العقل الصريم والطبع السليم. 


[ابن كونة:] 

قال على الاستدلال بانحصار المعلوم في الموجود والمعدوم_وعدم_الواسطة ببنها على أ ن الوجود 
مفهوم مشترك: لا نسم ذلك إن اذّعيت انحصار المعلوم في الموجود المشتركء إلى ار : 

أقول: قد ذكر صاحب الكتاب هذا الكلام في كثير من كتبه وأجاب عنه بقوله: لا شك أن العقل 
يتصور من معنى الثبوت مفهوماً ومن معنى السلب مفهوماً ويجزم بأنها لا معان ولا يرتفعان» 
وهو عند تصور مفهوم الثبوت ومفهوم السلب لا يفتقر إلى الإشارة إلى ماهية معينةء وذاك 
يوجب كون مفهوم الثبوت أمراً واحدأء هذه ألفاظ صاحب الكتاب. وما يدل على المطلوب ويقرر 
الحجة المذكورة'” أن تصور مفهوم الوجود وكذا تصور منهوم العدم كلاهم| بديهيان والجزم حاصل 
لنا بأنه متى كذب مفهوم العدم'' على أي شيء صدق مفهوم الوجود عليه» ولو لم يكن الوجود 


“قل على الاستدلال ... مفهوم مشترك: قال على الاستدلال بانحصار المعلوم في الموجود والمعدوم إلى آخره؛ ج. 
وهو عند: وعتد وب 
''المذكورة + أيضأء 1 

"كلاها ... العدم: إضافة في هامش ج. 
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مشتركا لما لزم ذلك لاحقال كذبها معأ" . وكيف لا يكون كذا مع أن الجزم بمجرد كون الشيء في 
الأعيان كافٍ في الجزم بصدق الوجود عليه وإلا لاحقل كذب غيره من مفهومات الوجود عليه 
عند الجزم بكونه”' في الأعيان. وفي المسألة مزيد التحقيق لا نطول بذكره. 


[الرازي:] 
المسألة العالعة 


الوجود زائد على الماهيات”", لأنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سوادء وبين قولنا: السواد موجود, 
ولولا أن المفهوم من كونه موجوداً زائد على كونه سواداًء وإلا لا بتي هذا الفرق. ولأن العقل يكنه أن 
يقول: العام يكن أن يكون موجودا وأن يكون معدوماء ولا يمكنه أن يقول: الموجود إما أن يكون 
موجودا أو معدوماء ولولا أن الوجود مغاير للماهية وإلا لا صم هذا الفرق. 


[الكاتي:] 

قال: الوجود زائد على الماهياتء لأنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سوادء وبين قولنا: السواد 
موجودء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم إدراك التفرقة بها في المعنى» فإن التفرقة عندنا ليس إلا في اللفظ. لم قلتم بأنه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: العقل يطلب الدليل على القول الثاني 
دون الأول» ولوكان التغاير في اللفظ فقط لما طلب ذلك كا لا يطلب الدليل على شيء من قول 
القائل: الإفسان إنسانء والإنسان بشرء لكون التغاير في اللفظ فقط. 

قال: ولأن العقل يمكنه أن يقول: العالم إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدومأء إلى آخره. 
قلنا: لا نسم صحة هذا القول» فإن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى» وإذا كان كذلك لا 


يصح انقسامه إلى الموجود والمعدوم كما لا يصح انقسام الموجود إلهها. فإن جعل العالم اسم لأم من 


"'معاً: إضافة في هامش جَ. 
١‏ يكونه: بمجرد كإنه» بج. 
"'الماهيات: الماهية» والتصحيح عن الكاتي. 
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الموجود والمعدوم وهو الماهية القابلة للهاء فيكون ذلك مصادرة على المطلوبء لأن ذلك إنفا يصح 
أن لوكانت الماهية مغايرة للوجود, وهو في بيان ذلك. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


المعدوم ليس بشيء. والمراد منه أنه لا يمكن تقرر الماهيات منفكة عن صفة الوجود. والدليل عليه أن 
الماهيات لو كانت متقررة في أنفسها لكانت متشاركة في كرنها متقررة خاريج الذهن ومتخالفة 
بخصوصياتهاء وما به المشاركة غير ما به المخالفة, ل 0 زائماً 
على خصوصياتهاء ولا معنى للوجود إلا ذلك. فيلزم أن يقال: إنها حال عرائها عن الوجود كانت 
موصوفة بالوجود وهو نحال. وأيضاء فإنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد. وبين قولنا: إن السواد 
00 لخارجء ٠‏ وهذا يدل على أن كرنه متقرراً في الخارح صفة زائدة على الماهية. 

حتجوا بأن المعدوم مميزء وكل مقيز ثابت, فالمعدوم ثابت"'. بيان الأول من وجوه: أ أنا نميز بين 
7 الشمس غداً من مشرقها وبين طلوعها غدأ من مغررهاء وهذان الطلوءان معدومان. ققد حصل 
الامتياز بين المعدومات. ب أنا نقدر .على الحركة يمنة ويسرة» ولا تقدر على الطيران إلى السياء. وهذه 
الأشياء معدومة مع أنها مقيزة. ج أنا نحب حصول اللذات كيه حصول الآلام» فقد وقم حصول 
الامتياز في هذه 3 وناك وما ان كل اعقو كاير" أن مزهو اللرصرف فل لامها 
امتاز عن الآخرء وما ل تكن حقيقته متقررة امتنم كونها موصوفة بالصفة الموجبة للامتياز. 
والجواب: إن ما ذكرتم منقوض بتصور الممتنعات وبتصور المركات كجبل من ياقوت وبحر من زييق» 
وبتصور الإضافيات ككون الشيء حاصلاً في الحيز وحالاً ومحلاء فإن هذه الأمور متايزة في العلم مع 
أنها ني محض بالاتفاق. 


''فالمعدوم ثابت: -. والإضافة عن سائر المخطوطات. 
لا 
فهو: وهو. 


5زب3> 


[الكاتي:] 

قال: المعدوم ليس بشيء» والدليل عليه أن الماهيات لو كانت متقررة في أنفسهاء إلى آخره. 

قلنا: ل قلتم بأنها إذا كانت مشتركة في كنها متقررة خارج الذهن ازع كرنها موجودة فيهء وإما يلزم 
ذلك إن لوكان التقرر في الخارج هو عين الوجود وهو ممنوعء فإن عندهم التقرر في الخارج أتم من 
الوجود فيه إذكل موجود عندهم متقرر في الخارجء وليس كل متقرر في الخارج موجوداً فيه 
لأن المعدومات عندهم متقررة في الخارج وليست موجودة فيه. 

وأما قوله: ولا نعني بالوجود سوى ذلك. 

قلنا: فعلى هذا لا يكون ذلك إبطلاً لا ذهبوا إليهء بل يكون ذلك بالحقيقة تسلا لقوهم وتفسيراً 
للوجود بما أثنتوا للمعدوم. 


[ابن كونة:] 

قال على دليل أن المعدوم ليس بشيء: لم قلتم بأنها إذا كانت مشتركة في كونها متقررة خارج الذهن 
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لزم كونها موجودة فيهء إلى آخره . 

أقول: مقصود صاحب الكتاب أن يرد المسألة إن خللاف لفنظي ليتبين بذلك أن كل مأ و 

على هذه المقدمة بناءاً منهم على أن الخلاف فيها معنوي باطلء فلا يكون ذلك تسلياً لقوهم كما 

ذكرء بل هو إلزام لهم بالاعتراف بالحق من نفس مذههم. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


حك صر العقل بأن كل موجود فهو إما واجب أذاته أو ممكن إذاته. أما الواجب أذاته فله خواص: أ 
الشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجبا لذاته ولغيره معأء لأن الواجب إذاته هو الذي لا يتوقف على 


“قل على دليل ... إلى آخره: قال على دليل أن المعدوم ليس بشيء إلى آخرهء ج. 
الع فرعوه. 8 2 تصحيح في الهامش. 
هو: إضافة فوق السطر؛ ج. 


الغيرء والواجب لغيره هو الذي يتوقف على الغيرء فكونه واجبا أذاته ولغيره معأ يوجب المع بين 
النقيضين. ب الواجب إذاته لا يكون مركأء لأن كل مركب فإنه يفتقر إلى جزئه. وجزؤه غيره. فكل 
مركب فهو مفتقر إلى غيره, والمفتقر إلى الغير لا يكون واجباً إذاته على ما ثبت تقريره. ج الوجوب 
بالذات لا يكون مفهوماً ثبوتيأء وإلا لكان إما تمام الماهية أو جزءاً منها أو خارجاً عنهاء والأول باطل. 
لأن صر العقل ناطق بالفرق بين الواجب إناته وبين نفس الوجوب باإذات. وأيضأء فكنه حقيقة 
الله غير معلوم. ووجوبه بالذنات معلوم. والثاني باطل وإلا لزم كون الواجب إذاته مركاً. والثالث 
باطل. لأن كل صفة خارجة عن الماهية لاحقة بها ' فهي مفتقرة إلهاء وكل مفتقر إلى الغير ممكن 
إذاته فيكون واجباً لخيرء. فيلزم أن يكون الوجوب باإذات مكنا إذاته واجباً لغيره. وهو محال. 

وأما الممكن إذاته فله خواص: أ الممكن إذاته لا بد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية, 
إذ لو كان أحد الطرفين أولى به فإن كان حصول تلك الأولوية يمنع من طريان العدم عليه فهو واجب 
أذاته. وإن كان لا بمنع فليفرض مع حصول ذلك القدر من الأولوية تارةً موجوداً وأخرى معدوماً 
فامتياز أحد الوقتين عن الآخر بالوقوع إن لم يتوقف على انضمام مرحم إليه لزم رجحان الممكن 
المتساوي لا لمرح. وإن توقف على انضمامه إليه"" م يكن الحاصل أولاًكافياً في حصول الأولوية» وقد 
فرضناه كافياً. هذا خلف. فتبت أن الشيء متى كان قابلاً للوجود والعدم كان نسبتم| إليه بالسوية. ب 
الممكن المتساوي لا يتر أحد طرفيه على الآخر إلا بمربح. والعلم به مركوز في فطرة العقلاء بل في 
فطرة طباع الصبيان» فإنك لو لطمت وجه الصبي وقلت: هذه اللطمة حصلت من غير فاعل البتة 
فإنه البتة لا يصدقك فيه » بل في فطرة البهائم» فإن امار إذا أحس بصوت الخشبة فزعء لأنه تقرر 
في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. وأيضاًء فلم كان الطرفان بالنسبة إليه على 
السوية وجب أن لا يحصل الرجحان بالنسبة إليه وإلا لزم التناقض. جح احتياج الممكن إلى المؤثر 
لإمكانه لا لحدوثهء لأن الحدوث كفية لنلك الوجود فهى متأخرة عن ذلك الوجود بالرتبة» والوجود 
متأخر عن الإيجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى الموجد المتأخر عن علة تلك الحاجة وعن جزئها وعن 
شرطهاء فلوكان الحدوث علة لتلك الحاجة أو جزاءاً لتلك العلة أو شرطأ لها لزم تأخير الشيء عن 
نفسه بمراتب؛ وهو حال. 
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لها. 
“على انضهامه إليه: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 
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[الكاتي:] 

قال: الوجوب بالذات لا يكون مفهوماً ثبوتيًء وإلا لكان إما تمام الماهية أو جزءاً منها أو خارجاً 
عنهاء إلى آخره. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون خارجأ عنها؟ 

قوله: لأن كل صفة خارجة عن الماهية مفتقرة إلها فيكون ممكنة فالوجوب بالذات ممكن بالنات» 


هذا خلف. 
قلنا: لا نسلم استحالة ذلكء فإن المحال هو أن يكون الواجب بالذات ممكناً باإذاتء, وأما هذا 
فغير معلوم استحالته. 


لا يقال: لوكان الوجوب ممكناً بالذات كان الواجب أولى أن يكون بمكناً بالذاتء لأنا نقول: لا 
نسم أن الواجب بالذات هو الذي لا يفتفر في وجوده إلى غيره لاتصافه بالوجوب بالذات, ولا 
امتناع في أن يكون الذات موجبة'" لصفةء ثم تلك الصفة موجبة لصفة أخرى لها. وإذا كان 
كذلك» فيجوز أن يكون ذات واجب الوجود موجبة'" لحصول الوجوب باإذات إه» وتصير هي 
مع كونها ممكنة موجبة لحصول استغنائه في وجوده عن غيره ومع هذا الاحتال لا يلزم ما ددْعَوه 
من امحال. 

قال: احتياج الممكن إلى المؤثر لإمكانه لا لحدونه؛ لأن الحدوث كيفية إذلك الوجودء إلى آخره. 
قلنا: هذا الدليل بعينه يدل على أن الإمكان أيضاً ليست علة للحاجة» لأن الإمكان كيفية إذلك 
الوجود فيكون متأخرة عنئة, إلى آخر ما ذه وجوابه أن يقال: لا نسم أن إمكان وجود الشىء 
متأخر عنه بل هو سابق عليه بالضرورة» إذ لو لم يكن مكنا قبل وجوده كان ممتنعأء والممتنع 
الوجود استحال وجوده,» فكان ينغي أن لا يو جد ثيء أصللً من الممكنات» وذلك محال. 


[ابن كونة:] 


قال على_دليل أن الوجوب بااذات لا يكون _مفهوماً ثبوتياً لجواز أن تكون ذات _واجب الوجود 


0 2 0 
موجبة: موجباء أ. 
نا 3 .6 
موجبة: موجباء أ. 


شر 


موجبة ”" لحصول_الوجوب بالذات له: وتصير هي مع كرنها ممكنة موجبة لحصول" " استغناته في 
وجوده عن غيره'". 

أقول: يلزم”' من هذا تقدم الوجوب على الانستغناء المتقدم على وجود الواجبء إذ لو لم يكن 
مستغنياً لما وجدء لأن وجوده حيدئذ لا يكون من ذاتهء لأن التقدير عدم الاستغناء عن الغير» 
ولا من الغبرء إذ لا يتقدم عليه غيرهء فثبت تقدم الاستغناء على وجوده. فإن كان وجوده نفس 
وجوبه لزم تقدم الوجوب على نفسه رتبتين» وإن لم يكن نفسه فلا شك أنه صفة ونعت للموجود 
فيكون متأخرأً عن الوجود المتأخر عن الاستغناء المتأخر عن الوجوب فيتأخر عن نفسه بعدة 
مراتبء وهو بين البطلان. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


الممكن إما أن يكون قائاً بنفسه أو قاماً بغيره» والقائم بنفسه إما أن يكون متحيزا أو لا يكون متحيزاً. 
والمتحيز إما أن لا يكون قابلاً للقسمة وهو الجوهر الفرد أو يكون قابلاً للقسمة وهو الجسم. والقائم 
بالنفس الذي لا يكون متحيزاً ولا حالاً في المتحيز هو الجوهر الروحاني. ومنهم من أبطله فقال: لو 
فرضنا موجودا كذاك لكان مشاركا للبارئ تعالمى في كونه غير متحيز وغير حال في المتحيز فوجب أن 
يكون مثلاً للبارئ. وهو ضعيفء لأن الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في الماهية» لأن كل 
ماهيتين مختلفتين بسيطتين لا بد أن تشتركا في سلب كل ما عداهما عنها. وأما القائم بالغير فهو 
العرض؛ فإن كان قائًآ بالمتحيزات فهو الأعراض الجسمانية. وإن كان قائماً بالمفارقات فهو الأعراض 
اأروحاية 


ه*؟_ ظ 5 
موجبة: موجبأء ب ج. 


|... الوجوب بالذات له وتصير هي مع كزنها مكنة موجبة الحصول: مكرر في بي‎ ١ 
قال على دليل ... عن غيره: قال على دليل ان الوجوب بالذات .لا يكون مفهوما ثبوتيأ إلى آخره؛ ج.‎ 
يلزم: لزمء ج.‎ 


المسألة السابعة 


الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا 
هذا. والقسم الأول هو الأعراض النسبية وه أنواع: أ حصول الشيء في مكانه وهو المسمى بالكون. 
ثم إن حصول الأول في الحيز الثاني هو المحركة. وحصول"' الثاني في الحيز الأول هو السكون, 
وحصول الجوهرين في حيزين يتخلله| ثالث هو الافتراق» وحصولما في حيزين لا يتخللها ثالث. هو 
الاجتاع. ب حصول الشيء في الزمان» وهو المتى. ج النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية 
والتحتية. وي الإضافة. د تأثير الشىء في غيرهء وهو الفعل. ه اتصاف الشىء بتأثيره عن غيره 
وهو الانفعال. و كون الشيء نخاطاً بشيء آخر بحيث ينتقل الحيط بانتقال المحاط بهء وهو الملك. ز 
الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه» وبسبب حصول النسبة بين تلك 
الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها كالقيام والقعود. وهو الوضع. ومنهم من قال: إن هذه النسبة لا 
وجود لها في الأعيان وإلا لكان اتصاف محالها بها نسبة أخرى مغايرة لها فيلزم التسلسل. والقسم 
الثاني من الأعراض. هو الأعراض الموجبة لقبول القسمة, وي إما أن تكون بحيث يحصل بين 
الأجزاء حد مشترك وهو العدد. وإما أن لا يحصل وهو المقدارء وهو إما أن يقبل القسمة في جخمة 
واحدة وهو الخط. أو في خمتين وهو السطح, أو في الجهات الثلاث. وهو الجسم. والقسم الثالث» 
وهو العرض الذي لا يوجب القسمة ولا النسبة» فنقول: إنها إما أن تكون مشروطة بالحياة وإما أن 
لا تكون. أما الأول وهو العرض المشروط بالحياة فهو إما الإدراك وإما التحرك. أما الإدراك فهو إما 
إدراك الجزئيات وهو الحواس الس وإما إدراك الكليات وهو العلوم والظنون والجهالات. ويدخل 
فيه النظر. وأما التحرك فهو إنما يتم بالإرادة والقدرة والشهوة والنفرة. وأما العرض الذي لا يكون 
مشروطا بالحياة فهي'” الأعراض المحسومة بإحدى الحواس المفس. أما المحسوسة بالقوة الباصرة 
فالأضواء والألوان؛ وأما المحسوسة بالقوة السامعة فالأصوات والحروفء وأما المحسوسة بالقوة اإذائقة 
فالطعوم التسعة وهي المرارة والحلاوة والحرافة والملوحة والدسومة والموضة والعفوصة والقبض 
والتفاهة. وأما المحسوسة بالقوة الشامة فالطيب والنتن. وأما المحسوسة بالقوة اللامسة فالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللينء فهذه جملة أقسام الممكنات. 


""وخضول: والخصول: 
م 


ال 


المسألة الثامنة 


القول بالجوهر الفرد حقء والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منه| مركب من أجزاء متعاقبة, 
كل واحد منها لا يقبل القسمة بحسب الزمان. فوجب أن يكون الجسم مركا من أجزاء لا تتجزأً. 
بيان المقام الأول في الحركة, وهو أنه لا بد أن يحصل من الحركة في الخال بشيء وإلا لامتنع أن يصير 
ماضياً ومستقبلاً. لأن الماضي هو الذي كان خاضراً وقد فات والمستقبل هو اأذي يتوقع حضوره ول 
يحصل. فلو لم يكن شيء منه حاصلاً في الحال لامتنع كونه ماضياً ومستقبلاً. فيازم نفي الحركة أصلاً 
وهو محال. ثم نقول: الذي وجد منها في الحال غير منقسم انقساماً يكون أحد نصفيه قبل الآخرء وإلا 
م يكن كل الحاضر حاضراً وهذا خلف. وإذا ثنت هذا فعند انقضاء ذلك الجزء الذي لا يقبل القسمة 
يحصل جزء آخر لا يقبل القسمةء وكذا الثالث والرابع» فثبت أن الحركة مرككة من أمور كل واحد 
منها لا يقبل القسمة التي يكون أحد جزثيها سابقاً على الآخر. 

وأما بيان أن الأمر كذلك في الزمان» فلأن الآن الحاضر الذي هو نهاية الماضى وبداية المستقبل لا 
كل لمشي و لال كن عاض وإذا عم بكري علت ادقمة ابا :لان القدم فين ان الرسوفة 
وكذا القول في الثاني والثالث. فالزمان مركب من آنات متتالية كل واحد منها لا يقبل القسمة» وإذا 
ثنت هذا فالقدر الذي يتحرك المتحرك عليه بالجزء الذي لا يتجزأ من الحركة في الآن الذي لا ينقسم. 
إن كان منقسما كانت الحركة إلى نصفها سابقة على الحركة من نصفها إلى آخرهاء فيكون ذلك الجزء 
من الحركة منقسيما وذلك الآن من الزمان منقسماً وهو محال» وإن لم يكن منقسمأً فهو الجوهر الفرد. 
احتجوا بأن قالوا: إذا وضعنا جوهراً بين جوهرين فالوجه الذي من المتوسط يلاي الهين غير الوجه 
الذي منه يلاقي البسار فيكون منقسماً. فنقول: لم لا يجوز أن يقال: النات واحدة والوحمان عرضان 
قائمان بهاء وهذا قول نفاة الجوهر الفردء فإنهم قالوا: الجسم إنفا يلاقي جسماأ آخر بسطحه. ثم قالوا: 
سطحه عرض قائم به. فكذا هاهنا. 


[الكاتي:] 

قال: القول بالجوهر الفرد حقء والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منه| مركب من أجزاء 
متعاقبة» إلى آخره. 

قلنا: لا نسام أن الحركة الحاضرة لو أمكن انقسائما كان أحد نصفها قبل الآخرء فإنه لا يلزم من 
إمكان الانقسام الانقسام بالفعل. وإن ادعى أنها لا ينقسم بالفعل نسم له ذلكء لكن لا ينفعه» 
لأنه لا يلزم من عدم الانقسام بالفعل امتناع الانقسام خواذ أن يكو إمكان الاتقسام مع عدم 
الانقسام بالفعل واقعين. 

قال: فنقول: ل لايور أن يقال: الذات واحدة والوتمان عرضان قائمّان بها؟ 

قلنا: ما يلاقي به الجزء المتوسط أحد الجزئين الطرفين غير الذي يلاقي به الآخر بالضرورةء 
فالملاقات إن كان بشيء من الذات انقسمت بالضرورة» وإن كان بالعرض كان محل أحد العرضين 
غير محل الآخرء وإلا لزم حلول عرضين في محل واحدء وهو محال» وذلك يوجب انقسام الذات 


- 
١ 


أيضا. 


[ابن كونة:] 

قال في مسألة الجوهر الفرد: ما يلاقي به الجزء الأوسط أحد الجزئين الطرفين غير الذي يلاقي به 
الآخرء إلى آخره'*. 

أقول: إن :استحلة "حول عرضين في محل واحد غير معلومة بالبدهة» ثم إن الجسم الواحد 
السيط يتصف بالخرارة ارو ره من الأعراضء وكذا كل واحد من أجزائه اللروضة. 
فلم لا يجوز مثل ذلك هاهناء وإنما الممتنع أن يتخذ نوع العرضين ثم يتخذ محلها من غير مميز"” ولا 


قال في ... إلى آخره: قال في مسالة الجوهر الفرد إلى آخره 0ج 
'“والبرودة: والرطوبة مثلً. ج. 
مي مقيزء ج. 
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زمان » فإن كان يدعي أن الأمر في هذه الصورة كذا وجب أن يقي البرهان عليه لكنه لم يفعل 
هم 


ذلك . 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


حصول الجوهر في الحيز صفة قائُة به والدليل عليه أن الواحد منا يقدر على تحصيل الجسم في الجيز 
وغبر قادر على ذات الجسم. والمقدور غير ما هو غير مقدورء ولأنه لو انتقل من ذلك الحيز إلى حيز 
آخر خصوله في الحيز الأول غير باق وذاته باقية» وغير الباقي غير ما هو باتي'"» ولأن ذات الجوهر 
ذات قائمة بالنفسء وحصولها في الحيز فسبة بين ذاته وبين الحيزء فوجب القول بتغايرها. 


المسألة العاشرة 


الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء علها بدليل أنه كان ممكن الوجود في الزمان الأول» فلو انتقل 
إلى الامتناج الذاتي في الزمان الثاني لجاز أيضاً أن ينتقل الشىء من العدم الذاقتي إلى الوجود الذاتي» 
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او باقي. 


الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


الأجسام محدثة خلافاً للفلاسفة. لنا وجوه: الأول: لو كان الجسم أزلياً لكان في الأزل إما ساكناً أو 
متحركاً والقسهان باطلان فبطل القول بكونه أزلياً. أما الحصر فظاهر لأن الجسم لا بد أن يكون 
حاصلاً في الحيزء إن كان مما جد دو اناك :تران#ل تيلا إل عير انكر بون املد ونا 
قلنا: إنه يمتنع كونه متحركا لوجوهء أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة إلى حالة» وهذه هيه 
تقتضي كونها مسسبوقة بالغيرء والأزل عبارة عن نفي المسبوقية بالغير. وا لمع بيهما محال. وثاها أنه "” 
00 شيء من الحركات فلكلها أول» وإن حصل ولم يكن مسبوقاً م 00 
الحركات وإن كان مسبوقاً بشيء آخر كان الأذلي, مسبوقاً بغيره وهو محال. وثالئها”” أن كل واحدة 
من تلك الحركات إذا كانت حادثة كانت مسبوقة” بعدم لا أول لهء فتلك العدمات بأسرها مجقمعة في 
الأزل» فإن حصل معها شيء من الموجودات لزم كون السابق مقارناً للمسبوق وهو محالء وإن لم 
يحصل معها شيء من الموجودات كانت تلك الحركات أول وهو المطلوب. 

وإنما قلنا: إنه يمتنع كرن الأجسام ساكئة في الأزل» لأنا قد دللنا على أن السكون صفة موجودة, 
فنقول: هذا السكون لوكان أزلياً امتنع زواله» ولا يمتنع زواله فلا يكون أزلياً. بيان الملازمة أن الأزلي 


إن كان واجبأ إذاته وجب أن يمتنع عدمهء وإن كان ممكنا إذاته افتقر إلى المؤثر الواجب ناته قطعاً 


للدور والتسلسل. وذلك المؤثر يمتنع أن يكون فاعلاً مختاراًء لأن الفاعل الختار إنما يفعل بواسطة 
القصد والاختيارء وكل من كان كذلك كان فعله محدثاًء فالأزلي يتنم أن يكون فعلاً للفاعل امختار. 
وإن كان ذلك المؤثر موجباً فإن كان تأثيره غير موقوف على شرط لزم من وجوب دوام تلك العلة 
وجوب دوام ذلك الأثرء وإن كان موقوفاً على شرط فذلك الشرط لا بد وأن يكون واجبأ لناته أو 
موجباً لواجبب ناته بالذليل ااني .سيق 055 "+ ينيد '” تكون الغلة وشرظ :تاغرها واجيا إثائهة 
فوجب دوام المعلول» فتبت أن هذا السكون لوكان أزلياً لامتنع زواله. 


نيها أيْه: : الثاني» ٠‏ والتصحيح عن ن الكاتتي. 
١‏ 0 الثالث» » والتصحيح ص ن الكاتتي. 
كانت حادثة كانت مسبوقة: كان حادثًا كان مسبوقًا. 


"كر ٠»‏ والإضافة عن 0 بر المخطوطات. 
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وإما قلنا: إنه لا يمتنع زواله لأن 0-7 متائلةء ومتى كان كذلك كان الجسم جائر الخروج عن حيزه. 
ومتى كان كذلك كان ذلك السكون جائز الزوال. وإنا قلنا: إ ن الأجسام متائلة, لأنها مقاثلة في 
الحسيدية واللبنيية والجتياد ى لاله فإن ن لم يخالف بعضها بعضأ في شيء من أجزاء الماهية فقد 
ثبت القائل, وإن حصلت هذه الخالفة فا به المشاركة وهو جموع الجسمية مغاير ما به الخالفة» وعند 
هذا تقول: إن كان ما به المشاركة محلاً ع يقتضي كون الذوات التي هي الأجسام 
متائلة في تام الماهية. إلا أنه قام بها أعراض مختلفة. وذلك لا يضرنا في غرضنا. ولو كان ٠‏ ماابه 
المشاركة حالاً وما به الخالفة حلا فهذا محال. لأن ما به الخالفة إن كان في نفسه حأ وذاهباً في الجهات 
كان محل الجسمية نفس الجسمية وهو محالء وإن لم يكن حا ولا مختصاً بالحيز أصلاً لزم أن يكون 
الحاصل في الحيز حلاً فها لا حصول له في الحيز وذلك محال. وأما إن لم يكن أحد هذين الاعتبارين 
حلا في الآخر ولا محلا له لخينئذ يكون ما به المشاركة ذوات قائة بأنفسها خالية عن ججمات 
الاختلافات. فثبت أن الأجسام متائلة. وإذا ثبت هذا فنقول: لا صم خروج بعض الأجسام عن 
حيزه وجب أن يصع خروج الكل عن حيزه وبتقدير خروجه عن حيزه فقد بطل ذلك السكون. 
لأنه لا معنى للسكون المعين إلا ذلك الحصول المعين في ذلك الحيزء فإذا لم يبق ذلك الحصول وجب 
أن لا يبقى ذلك السكون, فقد ثبت أن السكون لوكان أزليا لما زال» وثبت أنه زال» فوجب أن لا 
يكون أزلياً. فتبت أن الجسم لوكان أزلياً لكان في الأزل إما أن يكون متحركاً أو ساككاً وثبت فساد 
القسمين فجتنع كونه أزلياً. 

احتج القائلون بقدم الأجسام بأن قالوا: كل ما لا بد منه في كونه تعالى موجداً للعالم كان حاصلاً في 
الأزل. ومتى كان كذلك لزم أن لا يتخلف العام عن الله تعالى. بيان الأول أنه لو لم يكن كذلك لافتقر 
حدوث ذلك الاعتبار إلى محدث آخر ويعود الكلام الأول فيه ويلزم التسلسل. بيان الثاني أنه لما 
حصل كل ما لا بد منه في المؤثرية امتنع تخلف الأثر عنه. إذ لو لم يكن حصول هذا التخلف ممتنعاً 
كانه عاص الوقت المعين بالوقوع إن كان لأمر زائدء فهذا فهذا يقدح في قولنا: إن كل ما لا بد منه في 
المؤثرية '' كان ن حاصلاً في الأزل» وإن كان لا لأمر زائد لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمر وذلك 
يوجب نفي الصانع وهو نحال. والجواب أنه لو صم ما ذكرتم لزم دوام جميع الموجودات بدوام البارئ. 
فوجب أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات ولماكان ذلك باطلاً لزم بطلان قولكم. 


ا 


4 
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في المؤثرية: -. والإضافة عن سائر المخطوطات. 
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[الكاتي:] 
قال: وما قلنا: إنه يمتنع كونه متحركآ لوجوهء أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة "' إلى حالة, 
إلى آخره. 


قلنا: لا نسم امتناع المع بيهماء وإما يلزم ذلك إن لوكانت المسبوقية بالغير وغير المسبوقية وردا 
على شيء واحد وليس كذلكء فإن المسبوق بالغير هو الحركة وغير المسبوق بالغير هو الجسم, 
ولا تنافي بين كون الجسم غير مسبوق بالغير وحركته مسبوقة بالغير. 

قال: وثانهها أنه إن لم بحصل في الأزل شيء من الحركات فلكلها أول» إلى آخره. 

قلنا: هذا مغالطة صرفة؛ لأن الأزل اسم لعدم المسبوقية بالغيرء والأزلي هو الذي ليس مسبوقاً 
بغيره. وإذا كان كذلك فقولكم أن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات أو حصلء كان معناه أن 
كل واحدة من الحركات إما أن تكون مسبوقة بالغير أو واحدة منها غير مسبوقة بالغيرء وإذاكان 
كذاك فنختار القسم الأول» وإن لم نأخذ مسمى الحركة داخلاً في قولنا: كل واحدة من الحركات. 
قوله: فكلها” ' أول. 

قلنا: مسام» ولكن اذا يلزم منه أن يكون لمسمى الحركة. وهو المشتركة إن يع الأفراد» أول» 
فإنه لا يلزم من تأخر معنى عن معنى تأخر كل جزء منه عنه؟ وككفء فإن هذا عين مذهب 
القومء إذ عندهم كل واحدة من الحركات مسبوقة بجحركة أخرى لا إلى نهاية» ومسمى الحركة 
محفوظة أزلاً وأبدا بواسطة تعاقب جزتياتها. وإن أخذتم المسمى داخلاً في هذا القول اخترنا القسم 
الثانيء وهو أن واحدة من الحركات غير مسبوقة بالغيرء وتلك عندنا هي المسمى. 

قوله: فهو أول الحركات. 

قلنا: لا فسلمء وإفا يلزم ذلك إن لوكان له أول فإنه لا يلزم من كون الشيء غير مسبوق بالغير أن 
يكون له أول» بل استحال أن يكون له أول. وإذا كان كذاك فُسمى الحركة لا أول لهء والمسبوق 
بالغبر والذي له أول إنما هو المعينات فقط. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


3 .0 . 
حالة: حال أ. 


“فكلها: فلكلها أ. 
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قال: وثالنها أن كل واحدة من تلك الحركات إذاكانت حادثة كانت مسبوقة بعدم لا أول لهء إلى 

آخره. 

قلنا: لا نسم ذلك إن عديت سبق كل واحدة منها بعدم غير مسبوق بهاء ولكن اذا يلزم أن 

تكون تلك العدمات مجقعة في الأزل» أي غير مسبوقة بالغير؟ فإنه لا يازم من عدم السبق بحركة 

معينة عدم السبق بحركة أصلاً» لأن نفي الأخص لا يستازم نفي الأ. 

قال: وإفا قلنا: إنه يمتنع كون الأجسام ساكئة في الأزل» إلى آخره. 

قلنا: السكون عبارة عن عدم الحركة عما من شأنه أن يتحركء وإذا كان كذلك كان جائز الزوال» 

لأن العدم الأزلي جاز زوالهء وإلا لا وجد شيء من الموجودات الحادتة. وما ذكرتوه من الدليل إنما 

تم إن لو ثبت أن السكون أمر وجودي» ل رك مقاساة ل ركم ا افير 

لا يمتنع زواله ؟ 

قوله: لأن الأجسام متاثلة» ومتى كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه. 

قلنا: لا نسم تائل الأجسامء وما ذكرتموه من الدليل عليه يقدح في المقدمة القائلة بأن ما به 

المشاركة» إن كان ل حالًء فهذا يقتضي كون الذوات التي هي الأجسام متائلة في 

تام الماهية إلا أنه قامت بها أعراض مختلفة. وإنما يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هي المركب 
٠ 0‏ لكن / لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الآخر؟ 

قوله: لأن ما به المخالفة إنكان في نفسه حمأ وذاهباً إلى الجهات كان محل الجسمية عين الجسم. 

قلنا: لا نسلمء وإإما يازم ذلك إن لوكان الجسم عين الحجمية والذهاب في الجهات وهو ممنوعء بل 

قال: الجواب أنه إن صم ما كرتم لزم دوام جميع الممكنات بدوام البارئ تعالى. 

الحادث اليوئي فعلاً فإن ذلك عين مذههمء إذ عندهم قبل كل حادث حادث آخر إلى غير نهاية» 

لأن عندهم من جملة المعلولات ما يكون متحركاً على سبيل الدوام ويكون حركته سيبأ للتغييرات 

الواقعة في عام الكون والفسادء وإذا كان ٠‏ كذلك لا يلزم من دوام البارئ دوام جميع | الممكنات 
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بخلاف ما قالوه, فإنهم م أدعوا قدم العام بجميع أجزائه بل ببعض أجزائه , وهو القّسم الوبداعى 
الذي هو العقول التسعة ونفوس الأفلاك التسعة وأجراما. 


[ابن كونة:] 

قال في مسألة حدوث العالم: لا فسام تمائل الأجسام وما ذكرتهوه من الدليل عليه يقدح في مقدمته 
القائلة بأن ما به المشاركة. إن كان محلا وما به الخالفة حالآء فهذا يقتضي كون الذوات التي هي 
الأجسام متتائلة في تمام الماهيةء إلى آخره ". 

أقول: حاصل كلام صاحب الكتاب أن الحجمية والامتداد في الجهات إن كانت قائمة بنفسها فهي 
المراد بالجسم ولا شك في تماثلهاء وإن كانت حالة في محل فإن كان في نفسه حا وامتداداً مع أنه 
قائم بذاتهء وإلا عاد الكلام ولزم التسلسلء فقد حصل المطلوب أيضاً. وإن لم يكن في نفسه حا 
لزم أن يكون الحاصل في الحيز حاصلاً فيا لا حصول له في الحيز وهو" محال. وإذا'” تلخص هذا 
تبين أن قول الإمام المعترض: إما يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هي المركب من المحل 
والحال”” وقوله في القسم الثاني أيضاً: وإفا يلزم ذلك إن لوكان الجسم عين الحجمية وهو ممنوع» 
بل الجسم ما له الحجم والذهاب في الجهاتء من باب الخالفات اللفظية التي لا تجدي في البحث 
فائدة. فإن لصاحب الكتاب أن يقول في جواب قوله الأول: بل لا أعني بالجسم إلا الحل الذي هو 
الحجمية» وفي الجواب قوله"' الثاني: بل لا أعني به إلا عين الحجمية» وعلى هذا الاصطلاح أبني 
غرضي في هذا الفصل وني الفصول السابقة» وليس لأحد أن يناقش في العبارة'''. إذ''' لم تجد 


٠ 
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“قله 0 3 
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لل 
إذ: إذاء ب. 


1: 


تلك المناقشة في العلوم نفع" '» ولو أنه منع دعواه استحالة حلول ما له"' حصول في الحيز فيا لا 
حصول أه فيه لكان أجود 00 م إلى بحث لفظي. 


فض" '': لوكان الجسم أزلياً لكان في الأزل إما أن يكون "' متحركاً أو ساكأأء الما 
السكون لوكان أزلياً امتنع زواله» ٠‏ ولا متنع زواله فلا يكون أ زلا إلى آخر التقرير' ' 

سؤال: هاهنا مغالطة نشأت من لفظ الامتناع فإنه إن" أراد بها الامتناع بالذات منعنا 
الشرطية» وليس في الدليل على تقدير صحته ما يدل على ذلك بل على الامتناع مطلقاً الذي هو 
أعم من امتناع الشيء بذاته أو بغيرهء وإن أراد بها الامتناع بالغير منعنا صدق الاستثناءء فإنه 
على تقدير تسليم ما احتج به عليه لا يدل إلا على عدم الامتناع الذاتي» وجائز مع ذلك أن يتنم 
زواله بالغير ولا يتم الدليل. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية في إثبات العلم بالصانم 


اعلم أنه إما أن ييستدل على وجود الصانع بالإمكان أو بالحدوث. وعلى كلا التقديرين فإما في الذوات 
أو في الصفات, فهذه طرق أربعة. 

الطريق الأول إمكان الذوات» فتقول: لا شك في وجود موجود. فهذا الموجود إن كان واجبا إذاته فهو 
المقصود. وإن كان ممكْناً فلا بد له من مؤثرء وذلك”"" المؤثر إن كان واجباً فهو المقصودء وإن كان 
مكنا ذله مؤثرء وذلك المؤثر إن كان هو الذي كان أثراً له لزم افتقاركل واحد منها إلى الآخر. فيلزم 
كل واحد منها مفتقراً إلى نفسه وهو محال. وإن كان شيئا آخر فإما أن يتسلسل أو يتتهي إلى 


''نفعاً: فائدة قاج. 

حلول ما له: حلولها, اج 

فض : بياض ن فياج. 
- أن يكون: -, 1 
“لوكا ا لوكان الجسم ازلياً لكان في الأزل إما متحرك أو ساكلا إلى آخره» بج. 
إن: إضافة في هامش ب 


4ه 


وذلك: فذلك. 


الواجب؛ والفسلسل إلى غير النهاية باطل؛ لأن ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحادء 
وكل واحد منها ممكن, والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان. فذلك المجموع ممكن وله مؤثر. ومؤثره إما 
أن يكون نفسه وهو محالء لأن المؤثر متقدم بالرتبة على الأثر وتقدم الشيء على نفسه محال. أو جزءاً 
من الأجزاء الداخلة فيه وهو أيضاً محال؛ لأن المؤثر في المجموع مؤثر في كل واحد من آحاد ذلك 
المجموع. فلو جعلنا المؤثر في المجموع واحداً من آحاده لزم كون ذلك الواحد مؤثراً في نفسه وهو محال» 
وإما أن يكون مؤثراً فها كان مؤثراً فيه وهو دورء وقد أبطلناهء وإما أن يكون المؤثر في ذلك المجموع 
أمراً خارجاً عن ذلك المجموع؛ لكن من المعلوم أن الخارج عن كل الممكنات لا يكون مكنا بل يكون 
واجباً. وحينئذ يلزم انتهاء جميع الممكنات إذاتها إلى موجود واجب الوجود إذاته وهو المطلوب فثبت 
أنه لا بد في الموجودات من موجود واجب إذاته وهو المطلوب. وقد ذكرنا في خواص الواجب ذاته 
أنه يجب كونه فرداً منزهاً عن قبول القسمة. وكل جسم وكل قائم بالجسم فإنه مركب ومنقسم. فثبت 
أن واجب الوجود إذاته موجود غبر هذه الأجسام وغير الصفات القَائُة بالأجسامء وهو المطلوب. 
الطريق الثاني الاستدلال بحدوث الذوات على وجود واجب الوجودء فنقول: الأجسام حدتة وكل 
محذث فله محدث والعام به ضروري كما بيناهء لجميع الأجسام لها حدث, وذلك المحدث تنم أن يكون 
جسم أو جسمانياً وإلا لزم كونه محدثاً لنفسه وهو محال. إلا أنه بقي هاهنا أن يقال: فلم لا يجوز أن 
يكون محدث الأجسام مكنأ إذاته, لخينئذ نفتقر في إبطال الدور والتسلسل إلى الدليل المتقدم؟ 
الطريق الثالث الاستدلال بإمكان الصفاتء» فنقول: قد دللنا على أن الأجسام بأسرها متساوية في 
تام الماهية» وإذا كانت كذل ك كان اختصاص جسم الفلك با به صار فلك واختصاص جسم الأرض 
بما به صار أرضاً أمرأ جائراً. فلا بد له من مخصص. وذلك الخصص إن كان جسماً افتقر في تركه 
وتألفه إلى نفسه وهو محال. وإن لم يكن جسياً فهو المطلوب. 

الطريق الرابع الاستدلال بحدوث الصفات وهي محصورة في دلائل الآفاق والأنفسء كما قال تعالى 
«سَتِيم آياتتا في الآفاقي وَفي أَنفسِهِمْ 4" '. وأظهرها أن نقول: النطفة جسم متشابهة الأجزاء في 
الصورة» فإما أن تكون متشابهة الأجزاء في نفس الأمر أو لا تكون» فإن كان الأول» فنقول: المؤثر 
في طباع الأعضاء وفي أشكلها يمتنع أن يكون هو الطبيعة» لأن الطبيعة الواحدة تقتضي الشكل 
الكروي فوجب أن يتولد الحبوان على شكل الكرة وعلى طبيعة واحدة بسيطة وهذا خلف. وإن كان 
الثاني وجب أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء على شكل الكرةء فيلزم أن يكون الحيوان على 


*'أسورة فصلت (41): 67. 


ف 


شكل الكرات مضموم بعضها إلى بعض وهذا خلف. فثبت أن خالق أبدان الحيوانات ليست الطبيعة 
بل فاعل مختار, ثم نحتاج في إثبات كونه واجب الوجود إناته إلى ما ذكرنا في الطريق الأول. 


[الكاتي:] 
ا : إن المؤثر في المجموع لوكان جزءاً من الأجزاء الداخلة فيه فيازم كون ذلك 
الواحد مؤثراً في نفسهء لأن ن المؤثر في الجموع مؤثر في كل جزء منه. 
قلنا: لا نسم صحة هذه المقدمة, فإن 00 0 من جميع الموجودات ممكن إذاته لا بينتمء 
والمؤثر فيه هو واجب الوجود الذي هو أحد أنه ليس مؤثراً في كل جزء منهء إذ ليس 
ااي ا ا و 0 
منهء وما ذكرتموه في النقض ليس كذاك. لأنا نقول: نحن لا نذكر ذلك على أن يكون نقضأء بل 
على أن يكون مستنداً لمنعناء وإذاكان كذلك فعليكم البرهان على أي شىء ادعيتم» فإنا لا نسم 
أن المؤثر في كل جموع شأنه ما ذكرتم مؤثر في كل جزء منه. ول لا يجوز أن يكون بعض الأجزاء 
حاصلا بر ما حصل به الجموع من حيث هو جموع؟ 
وإذا عرفت ذلك ظهر ضعف بقبة الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل المذكور 
أولاً. وأما الأدلة التي ذكرها على امتناع كونه جسماً فثلاثة منها موقوفة على الأصول المزيفة. وأما 
0 ملا يجوز اه 
معنى أن كل واحد من الأجزاء يكون قادراً وعالاً على الاستقلال بل على معنى | ن القاكم من 
القدرة والعلم بأحد الأجزاء غير القائم بالآخر؟ وإذا كان كذلك لا يلزم تعدد الآلهة» فإن المستقل 
تياس تسو 0 الدليل على امتناع كونه جسم أن 
كل جسم مر ركب والبارئ تعالى استحال أن يكون مركا فلا يكون جسماً. والوجه الأول من 
الوجحمين اللذين ذكره على امتناع كونه جوهراً بالمعنى الأول فهو مبني على حدوث العالم» وقد عرفت 





[ابن كونة:] 
الووضيا الم عم م لا يجوز أن يكون بعض أجزائه حاصلاً بغير ما حصل به 
امجموع من حيث هو جموع 5 


أقول: متى كان امجموع مرككاً من آحادكل واحد منها''" ممكن فإن العلة التامة إذلك الجموع» أعني 

و يحب بها وجودهء لا الناقصة اللي يجب بعدما عدم المعلول ولا يجب بوجودها 06 لا 
وأن يكون مؤثراً في كل واحد من" الآحاد | التي تركب مها المجموع» ل ا كا 

وا لور اه استغناء الممكن عن المؤثر وهو محال» 

أو يكون له مؤثر غير تلك العلة إما واجب وهو المطلوب وإما بمكن» ٠‏ شع قطع النظر عنه لا 

مدل دك الع !1 5:11( كن البنض ادا م يكن المجموع حاصلاً فلا تكون العلة 

الامة كامة”'' لتخلف المعلول عباء هذا خلف. 

قال: 0 عرفت ذلك ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل 

المذكور أولاً. وأما الأدلة التي ذكرها على امتناع كونه جسياً فثلاثة منها موقوفة على الأصول 

ْ 0 

أقول: قد ثبت صحة الدليل المذكور أولا وتبين أيضا مما مضى صحة تائل الأجسام الذي هو أحد 

الأصول التي ادعى أها مزيفة ويبتني على صحته دليلان مما استدل به على امتداع كونه يا 

قال على_الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها الإمام على نفي كونه تعالى جسيا: لم لا يجوز أن 


١ 


يقوم بكل واحد من الأجزاء علم على حدة وقدرة على حدة» إلى ا ا 


قال في مسالة . هو جموع: قال في مسالة إثبات العم بالصانع إلى آخره» جج. 
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"ام 5 


أوإذا: إذاء نياء 
''قال: وإذا عرفت ... المزيفة: قال وإذا عرفت هذا ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة إلى آخره» ج 
”قال على الوجه ... إلى آخره: قال لما لا يجوز أن يقوم بكل واحد من تلك الأجزاء 00 جح 


كف 


أقول: قيام العلم بالثيء لا معى إه إلا ون ذلك ان عللأ و يراد 5 يك هذا 
المفهوم. وكذا القول في قيام القدرة والحياة والإرادة فيلزم تعد الآلهة' '' كما ذكر صاحب الكتاب لا 
محالة. فإ نكن الإمام المعترض يذهب إلى أن العلم''' بكل واحد من الأجزاء ليس علا بل جزءاً 
من العلم ويحصل لعل '"' من اجماع تك الأجزاء وكذا في القدرة وغيرهاء قيل: فعلى هذا جزء*"' 
' 3 / 6 
العلم المفروض إن تعلق ببعضها ما تعلق به الكل كان كل معلوم مركاء وليس كذاء أو بكله 
فكان. الجزء مساويا للكل من جميع الوجوهء إذ لا نعني بالعلم هاهنا سوى ذلك التعلق وهو محال 
أو لا ببعضه ولا بكلهء فإن لم يحصل عند الاجتاع تعلق ل يكن العلم علأء وإن حصل كانت 
الأجزاء لقابل العام أو لفاعله لا له. وأيضأء فإن الكلام يعود في العلم الحاصل ويازم التسلسل وهو 
حال. 


[الرازي:] 
المسألة الثالتة 


إله العالم يمتنع أن يكون جسمأً. ويدل عليه وجوه. أ أنا قد دللنا على تمائل الأجسام. وإذا ثبت هذا 
وجب أن يصح على كل واحد منها ما صم على الآخر, خينئذ يكون اختصاصه بعلمه وقدمه وقدرته 
ووجوب وجوده من الجائزات» فوجب افتقاره في حصول هذه الصفات إلى فاعل آخرء وذلك على 
واجب الوجود إذاته محال. ب أنا قد دللنا على أن الأجسام بأسرها محدثة والإله يجب أن يكون قدهاً 
أزلياً جتنم كونه جسياً. بج أنه لو كان جسماً لكان مساوياً لسائر الأجسام في الجسمية» فإن لم يخالفها 
باعتبار آخر لزم كونه مثلاً لهذه الحدثات. وإن خالفها باعتبار آخر هما به المشاركة غير ما به الخالفة 
فيلزم وقوع التركب في ذاته» لكنا قد يبنا أن وقوع التركِب في ذات واجب الوجود محال. د أنه لو قام 


لل 
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بجملة الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم قيام العرض الواحد بامحال الكثيرة وهو محال» وإن قام بكل 
واحد منها علم على حدة وقدرة على حدة لزم القول بتعدد الآلهة. 


المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهراً 


اعلم أن المراد من الجوهر المتحيز اإذي لا ينقسمء أو المراد منه كونه غنياً عن المحل» والأول باطل 
لوتمين. أحدها أن الدليل الذي ذكرناه في حدوث الأجسام قائم بعيته في جميع المتحيزنات, فعلي هنا 
كل جوهر محدثء والله تعالى لبس بمحدث, فمتنع كون الإله جوهراًء الثاني أن القائلين بنفي الجوهر 
الفرد قالوا: كل متحيز فإن يمينه غير يساره وقدامه غير خلفه. وكل ما كان كذلك فهو منقسمء ولا 
شيء من المنقسم بواجب اذاته. وأما إن كان المراد بالجوهر كونه غنياً عن المحل فهذا المعنى حقء 
والنزاع ليس إلا في اللفظ. 


فت 


المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان 


ويدل عليه وجوه. أ أن كل ما كان مختصاً بالمكان. فإن كان بحيث تميز فيه جانب عن جانب فهو 
مركب وقد أبطلناهء وإن لم يكن كذلك كان كالجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمةء وقد أطبق 
العقلاء على تنزيه الله تعالى عن هذه الصفة. الثاني أنه '' لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً 
من كل الجوانب أو غير متناو من كل الجوانبء أو يكون متناهياً من بعض الجوانب دون البعض. 
والأول باطلء وإلا لكان اختصاصه بذلك المقدار المتناهي: من كل الجوانب دون الزائد والناقص 
محتاجاً إلى مخصصء وذلك يوجب الحدوث. والثاني باطل» لأ نكل بعد فإنه يقبل الزيادة والنقصان» 
وكل ماكان كذلك فهو متناو" '' ولأن على هذا التقدير يكون مركاًء لأن البعد الممتد إلى غير النهاية 
يفرض فيه قط كدرو" "+ ولأن عن هذا التقدير تكون المدتات مختاطة يذائةء والثالت باطل» لآن 
القول بالبعد الذي لا نهاية له محال بالدليل الذي ذكرناه سواء كان من كل الجوانب أو من بعضهاء 
ولأن الجانب المتناهي غير ما هو غير متناو فيلزم وقوع التركمب. والوجه الثالث أن العالمكرة فلو حصل 
فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين؛ ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا 
الكلام أن إله العام فلك من الأفلاك الحيطة بالأرضء وذاك لا يقوله مسلم. 

وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب الكلي عنها أن القواطع العقلية دلت على امتناع 
الجسمية والجهة. والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا المعنى. والمع بين تصديقها محال» وإلا لزم 
اجتاع النقيضين. والمع بين تكذيهها محال وإلا لزم الخلو عن النقيضينء والقول بترجيح الظواهر 
النقلية على القواطم العقلية محال. لأن النقل فرع على العقل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب 
القدح في الأصل والفرع معا وهو باطلء فلم يق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية, وحمل 
الظواهر النقلية إما على التأويل وإما على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى» وهو الحق. 


'''الثاز أنه بء والء لتصحيح عن الكانبي. 
0 متناضي 2 0 ف 


أنقط كثيرة: نقطة كيرةء والتصحيح عن الكاتبي. 


[الكاتى:] 
قال: الثاني أنه لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً من كل الجوانب أو متناهياً من بعض 
الجوانب دون البعض. 


قلنا: ل لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الأول؟ 

قوله: اختصاصه بذلك المقدار دون غيره يحتاج إلى خصص وذلك يوجب و7 

قلنا: لا نسلمء » وإفا يلزم ذلك إن لو لم يكن الخصص هو ذاته وحقيقته. ولم لا يجوز أن يكون 
واجب الوجود إذاته وحقيقته اقتضى وقوعه على الوجه الخصوص دون الزائد والناقص؟ وإذا كان 
كذلك لا يلزم الحدوث. ولئّن سلمنا ذلكء لكن ل لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الثاني ؟ 
قوله: لأن كل بعدء فإنه يقبل الزيادة والنقصانء» وكل ماكان كذلك فهو متناه. 

قلنا: لا فسا » فإن مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته إدخول الممتنع في معلوماته دون 
مقدوراته مع أن كل واحد منها| غير متناه. 

قوله: ولأر 6 يكون مركأء لأن البعد الممتد إلى غير النهاية يفرض فيه نقط كثيرة. 
قلنا: لا نسم وقوع الترهب وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من فرض النقط فيه وقوعها فيه بالفعلء وهو 
ممنوع. 

قال: إن العلمكرة' " فلو حصل فوق' '' أحد الجوانب صار [أسفل] بالنسبة إلى (أقوام] آخرين. 
قلنا: مسلمء ٠‏ ولكن لم م قلتم بأن ذلك محال؟ وليْن سلمنا ذلك» ٠‏ لكن ( لا يجوز أ ن يحبط بجميع 
الموافت؟ 

قوله: لأنه حينئذ يصير معنى هذا الكلام أن البارئ تعالى فلك من الأفلاك الحيطة بالأرض. 

قلنا: لا نسم» وإما يلزم ذلك إن لو كان إحاطته إحاطة الأجسامء وإنما يكون كذلك إن لوكان 
جسمأء وكل ذلك ممنوع. 


"1 


الحدوث: الحذف. أ. 
و كير ١‏ 


١ 0‏ 1 
فوق: فرق» أ. 


لت 


[ابن كونة:] 
ل .لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً م نكل الجوانب أو غير متناه من 
كل_الجوانب أو متناهياً من_بعض الجوانب دون البعض: لم لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم 
الأول» إلى ا 
أقول: إن صاحب الكتاب إإما منع من ذلك" بعد ما أثبت ائل الأجسام والمتحيزات» وبعد 
ثبوت ذلك لو اقتضى إذاته مقداراً خصوصاً" '' لكان كل جسم كذلك فلا بد من الخحصص كا ذكر. 
قال بعد ذلك: ولئن سلمنا ذلك؛ لكن ل لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الثاني» إلى آخره. 
أقول: إن الحكياء قد جعلوا في كتهم ضابطا لما لا يجوز فيه عدم النهايةء وهو كل ما آحاده"" 
موجودة معأ ولها ترتيب إما وضعي ك| في الأبعاد أو طبعي كما في العلل والمعلولاتء ولشهرته لم 
يتعرض له صاحب الكتاب. فلهذا توجه الشك على ظاهر كلامهء وهذه المعارضة التي ذكرها 
الإمام المعترض قد ذكرها المصنف في أكثر كتبه. وأجاب عنها بالضابط المذكور وبين وجه الفرق 

ان الصووون لسكا نو" 0 الحكياء بما لا حاجة إلى إعادته لكونه مشهوراً في كتبهم' ''. 
لعن عن لا رق .أن العالم كئة: فلو حصل _فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى 
أقوام آخرين» ولو أحاط 2000 صار معنى هذا الكلام أن إله العالم فلك من الأفلاك 
الحيطة بالأرض ما حكايته: لا فسامء ٠‏ وإنما يلزم ذلك إن لو كان إحاطته إحاطة الأجسام وإما 
يكون كذلك إن لوكان جسراء وكل ذاك ممنوع”"'. 
أقول: إن الإحاطة المذكورة لا يتصورها متصور إلا للأجسامء وما كان التاللي وهو كونه جسم] 
باطلاً لا جرم كان المقدم مثلهء وهذا الذي" ذكره الإمام المعترض هو الذي تسميه الفرقة 


قال على قول الإمام ...إلى آخره: قال على قوله لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً إلى آخره مج 
"ذلك + مد ن (ولعله مشطوباً)؛ ج. 
'بخصوصاً: : إضافة في هامش ج. 
وه وكل ما آحاده: وكل ما لها كذا (؟)؛ ج. 
5 أمنه: فيه (9), “اج 
"با لا حاجة ... كتهيم: بما هر مشهور في كتهيم» ج. 
“قال على حجة ... ذلك ممتوع: قال الحجة الثانية وهي أن العام كرة. إلى آخره؛ ج. 
'الذي: :+ قداج. 
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اوه 


اعد مر اراد عر توف وقد كه الضدير ولا يخنى على أهل التحقيق الذي هذا 
الإمام المعترض من أفضلهم ا 


[الرازي:] 
المسألة السادسة في أن الحلول على الله حال 


والدليل عليه أن المعقول من حلول الشيء في غيرهكون هذا الحال تبعاً إذاك امحل في أمر من الأمورء 
وواجب الوجود إذاته يمتنع أن يكون تبعا لغيره. فوجب أن يمتنم عليه الحلول. وإن كان المراد بالحلول 
شيئاً سوى ما ذكرناه فلا بد من إفادة تصوره حتى ننظر فيه هل يصح إثباته في حق الله تعالى أم لا 


المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية 
والدليل عليه أن كل ما كان قابلاً للحوادث؛ فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث: وكل ما كان '*' 
خلوه عن الحوادث فهو حادث. ينتج أن كل ما كان قابلاً للحوادث فإنه يكون حادثاً. وعند هذا 
نقول: الأجسام قابلة للحوادث. فيجب كنا حادثة. ونقول أيضا: إنه تعالى يمتنع أن يكون حادثاً 
فوجب أن يمتنع كونه قابلاً للحوادث. والحاصل أن المع بين قبول الحوادث وبين القدم محال. فلنذكر 
ما يدل على صحة مقدمات هذا الدليلء فنقول: الذي يدل على أن كل ماكان قابلاً للحوادث فإنه لا 
يخلو عن الحوادث؛ هو أن كون الشيء موصوفاً بالصفة يمكن الاتصاف بالحدثات مشروط بإمكان 
وجود المحدث. لأن كون الشيء موصوفا بالصفة المعيئة فرع عن تحقق تلك الصفة. فكذلك إمكان 
الاتصاف بتلك الصفة فرع عن إمكان تلك الصفة. لكن الحادث يتن كونه أزلياً فإمكان الاتصاف 
بالصفة الحادثة يمتنع كونه أزلياً بل يكون حادثاً. إذا ثبت هذا فنقول: كل شيء يصح عليه قبول 
الحوادث فتلك الصحة يلزم أن تكون من لوازم ذاتهء إذ لو لم يكن كذلك لكانت من عوارض تلك 
النات. فتكون تلك الذات قابلة لتلك القابلية» فقبول تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصودء 
وإن كانت من العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو محال. فثبت أن قابلية الصفات الحادثة 


0 
فسياده: -. 


1 0064 
'كان: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 


عه 


يجب كوبا حادئة. وثبت أنها من لوازم تلك الذات. فيحصل من هاتين المقدمتين أن كل ماكان قابلاً 
للحوادث فإنه لا يخلو عن الحوادث. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث باإدلائل المشهورة 
فثبت أن كل ما يقبل الحوادث فهو حادث. ثم عند هذا نقول: الأجسام قابلة للحوادث, أعني الألوان 
والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والنور والظلمة فهي حادثة, ونقول: لكن البارئ تعالى يمتنم كونه 
حادثاً فمتنع كونه حلا للحوادث. 


[الكاتي:] 
0 الدليل عن أن كل ماكان ٠‏ قابلاً للحوادثء فإنه لا يخلو عن الحوادث؛ إلى آخره. 

قم بأن الحادث إذا امتنع أن يكون أزليأ كان إمكان الاتصاف بالصفة الحادثة يمتنع أن 
0 - إن إمكان وجود كل حادث حاصل في الأزل على أن يكون الأزل طرف لإمكان 
وجوذه مم أن وجوده نمتنم فيه على أن يكون الأزل طرفاً لوجوده الممكن. ولئن سلمنا ذلك» لكن 
لا يجوز أن تكون تلك القابلية من عوارض تلك الذات؟ 
قوله: فتكون تلك الذات قابلة لتلك القابلية. 
قلنا: لا نسلمء وإما يلزم ذلك إن لوكان قابليتها لتلك القابلية زائدة على ذاتها. ولم لا يجوز أن 
يكون أصل التابلية زائدة وقابليته لها نفس ذاتها؟ ولئن سلمنا لزوم التسلسلء ولكن لم قلتم بأن 
مثل هذا الدليل محال؟ فإن هذا تسلسل في العدمات وذلك غير ممتنع. ولئن سلمنا صحة هذا 
الدليلء لكن هذا يقتضي أن لا تكون القابلية من اللوازم أيضأء إذ لو كانت كذاك كانت خارجة 
عن الذات وكانت الذات قابلة لها وقابلة لتلك القابلية الثانية» وهلم جراً ولزم ما ذكتموه من 
المحذور. 


لذن 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة في أن الاتجاد محال 


والدليل عليه أن أحد الشيئين إذا اتحد بالآخر فإن بقيا في هذه الحالة فهها اثنان لا واحدء وإن عدما 
كان الموجود غبرههاء وإن عدم أحدها دون الثاني أمتنع اجات لأن المندوم لا يكون عين الموجود. 


المسألة التاسعة 


الألم واللذة على الله تعالى محال لأن المعقول من الألم هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج إلى الفسادء 
ومن اللذة هو الحالة الحاصصلة عند صلاح المزاج» فن كان متعالياً عن الجسمية كان هذا محالاً في حقه. 
ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالباً لتحصيل الملتذ بهء فإن قدر عليه في الأزل لزم إيجاد الحادث في 
الأزل» وإن لم يقدر عليه لكان متألمأ في الأزل بسبب فقدان الملتذ بهء وهو محال. 


[ابن كونة:] 

فض" ': الألم واللذة على الله تعالى محال» لأن المعقول من الآلام هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج 
إلى الفساد, واللذة هي الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج. ثن كان متعالياً عن الجسمية كان هذا 
محلاً في حقهء ولأ ن اللذة لو صحت عليه لكان طالب لتحصيل الملتذ به فإن قدر عليه في الأزل 
يازم إيجاد الحوادث في الأزل وإن ل يقدر عليه كان متألماً في الأزل بسبب فتدان الملتذ بهء وهو 
ال . 

سؤال: أما تعريفه للألم والإذة بذلك فغير صوابء بل اللذة هي إدراك ما وصل من كيال المدرّك 
وخيره إليه من حيث هو كذاك ولا شاغل ولا مضاد. والأم إدراك ما وصل من آفة المدرك 
وشره إليه من حيث ا ولا شاغل ولا مضاد *'» وشرح هذين التعريفين مشهور في 
الكتب الحكبية. وعلى هذا فأشد مبتهي بذاته هو الحق الأول» لأنه أشد إدركاً وأجل مدرك 


فش بياض فيج. 
اام ... حال: الأم واللذة على الله محال إلى آخره؛ ج 
''والألم إدراك ... ولا مضاد: إضافة في هامش ج. 
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لأعظم مدرّك إذ نسبة اللذة إلى الإذة كنسبة الإدراك إلى الإدراك والمدرك إلى المدرك. وأما الألم 
١6 .‏ 9 1 مس 1١ 1١154‏ ص 

فغير جائزر 2 عليهء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوأ كيرا ٠‏ لكن لا للا ذكره من 
الدليلء إذ قد ظهر م بل لما تبين دكن الحكاء المشهورة. 

قوله: ولأن الاذة لو صحت عليه لكان طالب لتحصيل الملتذ به فإن قدر عليه في الأزل يلزم'*' 
إيجاد الحوادث في الأرنه 

قلت: قد تبين أنه ملتذ بذاته فلا يلزم الطلب المذكورء وبتقدير تسلهه فلا فسلم امتناع إيجاد 
الحوادث في الأزل» وقد سبق الكلام في ذلك. 


[الرازي:] 
المسألة العاشرة 


ذهب أبو علي بن سينا إلى أنه لا حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للاهية» 
وهذا باطل لوجمين» الأول" أنه وافق على أن حقيقته غير معلومة للخلق» وعلى أن وجوده المتقيد 
بالقيد السلبي معلوم والمعلوم غير ما هو غير معلوم. الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجوداً أن 
يكون مجرداً عن الماهية؛ فكل وجود كذاك, فهذه الماهيات الممكنة إما أن لا تكون موجودة أو يكون 
وجودها نفسهاء وذلك هو محال. وإن اقتضى أن يكون عارضاً للماهية فكل وجود كذلك. فوجود الله 
تعالى عارض للاهية» وإن لم يقتض لا هذا ولا ذاك لم يصر موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا بسبب 
منفصل. فالواجب إذاته واجب لغيره وهذا محال. حجته أنه لو كان وجوده صفة للاهية لاقتقر ذلك 
الوجود إلى تلك الماهية فيكون ذلك الوجود مكنا إذاته واجباً لتلك الماهية. لأن العلة متقدمة بالوجود 
على المعلول» فيلزم كون الماهية متقدمة بوجودها على وجودها وهو محال. والجواب: لم لا يجوز أن 


1 
جائز: عابر: ب. 
1 , , 
عا يقول الظالمون علوا كيراً: -. ج. 
يقن 
لان حاص 
ع 
7 اتاد فساد. ب. 
اللي ع 
'.يلزم: إضافة في هامش ج. 


'” الأول: أحدههاء والتصحيح عن الكاتي. 


هه 


تكون الماهية من حيث هي هي موجبة أذلك الوجود كما أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود 
في الممكنات ؟ 


[الكاتي:] 

قال: ذهب أبو علي إلى أنه لا حقيقة لله إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للاهية» وهذا 
باطل لوجحمين أحدهما أنه واقف"”' على أن حقيقة الله تعالى غير معلومة للخلقء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أنه واقف”' على أن وجوده المقيد بالقيد السلبي معلوم» بل واقف“”' على أن 
الوجود من حيث هو وجود معلوم ومغاير للوجود المعروض للقيد العدمي لكون ذلك مشتركاً ين 
جميع الموجودات دون هذا. 

قال: الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجودا أن يكون جردا عن الماهية» فكل وجود 
كاده إن اوه 

قلنا: لم قلتم بأن القسم الثالث محال؟ 

قوله: لأنه لا يصير موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا بسبب منفصل. 

قلنا: لا فسلمء وإما يلزم ذلك إن لوكان عدم العروض لللأهيات محتاجاً إلى العلة» وليس كذلك 
فإنه قيد عدي, والقيود العدمية لا تحتاج إلى العلل. ولئن سلمنا احتياجتما إلى العلل» ولكن لم قلتم 
بأنه يلزم من ذلك أن يكون الواجب أذاته واجبا لغيره؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن علة مجردة 
عن الماهية هي وجوده الخاص المعروض للقيد العدني» وإذاكان كذلك لا يلزم إفتقاره إلى غيره. 
قال: والجواب: لم لا يجوز أن يكون الماهية من حيث هي هي موجبة إذاك الوجود كما أنها من 
حيث هي هي قابلة للوجود في الممكنات ؟ 

قلنا: هذا المنع منع مكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أن المعطي لوجود الشيء لا بد وأن يكون سابقاً عليه 
بالوجود بخلاف الماهية القابلة فإنها مستفيدة, والمستفيد للشيء لا يجب أن يكون حاصلاً له 
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ذلك الشيء بل لا يجوز ذلكء وإلا لكان تحصيلاً للحاصل وهو محالء وباجملة لمن منع هذا فقد 
كبر عقله. 


[الرازني:] 
المسألة الحادية عشرة 


قد يجوز أن يخالف شيء شيا لنفس حقيقته الخصوصة لا لأمر زائد» والدليل عليه وجمان» أحدهها 
أنهها لو اختلفا لأجل الصفتين فالصفتان إن لم تختلفا لم توجبا مخالفة الذاتين. وإن اختلفتا لصفة أخرى 
لزم التسلسلء وإن اختلفتا إذاتهها فهو المطلوب. الثاني أن تلك الصفة مخالفة لتلك الذات وإلا لم يكن 
كون الصفة صفة أولى من كون الذات صفة وبالعكس. إذا ثنت هذا فنقول: ذات الإله مخالفة لسائر 
الذوات لعين ذاته اللخصوصة. إذ لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات لكان اختصاص تلك الذوات 
المعينة بتلك الصفة المعينة إما أن لا يكون لأمرء فيلزم وقوع الممكن لا لمر. أو لأمر آخر على 
سبيل التسلسل وهو محال أو على سبيل الدور وهو أيضاً محال؛ ولما بطلت الأقسام الثلاثة وجب 
أن تكون تلك المخالفة ليفس إإذات المخصوصة. 


لاه 
المسألة الأول 


قد ثبت أن الله تعالى مؤثر في وجود العالم» فإما أن يؤثر فيه على سبيل الصحة وهو الفاعل امختار» 
أو على سبيل الوجوب وهو الموجب باإذات, فتقول: القول بالموجب بالذات باطل لوجوهء الحجة 
الأولى أنه لو كان تأثيره في وجود العالم على سبيل الإيجاب لزم أن لا يتخلف العالم عنه في الوجود, 
فيلزم إما قدم العالم وإما حدوثه وهها باطلان» فوجب أن لا يكون موجباً بالذات. الحجة الثانية أنا بينا 
أن الأجسام بأسرها متساوية في تام الماهية فوجب استواؤها في قبول جميع الصفاتء وقد دللنا على 
أنه تعالى ليس بجسم ولا حال في الجسمء وإذا كان كذلك كانت نسبة ذاته إلى جميع الأجسام على 
السوية؛ فوجب استواء الأجسام بأسرها في جميع الصفات. والتالي باطل فالمقدم مثله. 

الحجة الثالثة: لو كان موجبأ بالذات لكان إما أن يوجب معلولاً واحداً أو معلولات كثيرةء والأول 
باطل وإلا لوجب أن يصدر عن ذلك الواحد واحدٌ آخرء وكذا القول في جميع المراتب. فوجب ألا 
يوجد موجدان إلا وأحدههما علة للآخرء وهو باطل. والثاني باطل لأن الفلاسفة أطبقوا على أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. 

الحجة الرابعة: لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل أن يعدم شيء كان موجوداًء وعدم المعلول لا 
بد وأن يكون لعدم علته وعدم تلك العلة لا بد أن يكون أيضا لعدم علتهاء فهذه المعدومات عند 
الارتقاء تنتوءي إلى واجب الوجود إذاته, فإن كان تأثيره في غبره بالإيجاب لزم من عدم هذه الأحوال 
عدم ذاته وهذا محال فذلك محال. 

واحتجوا بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية إن كان حاصلاً لزم وجوب الأثرء وإن لم يكن ذلك المجموع 
حاصلاً كان الأثر ممتنعاً. والجواب: يشكل ما ذكرموه بالحوادث اليومية. 


[الكاتي:] 
وأما الوحمان الأولان من الدلائل المذكورة على كونه تعالى فاءلاً بالاختيار فبنيان على الأصول التي 
زيفت قبل. 


وأما الوجه الثالثء قلنا: ل لا يحور أن كو الصادر عنه واغيدا 


مه 


قوله: وإلا لزم أن لا يوجد موجودان إلا وأحدهما علة للآخر. 

قلنا: لا نسلمء وإفا يلزم ذلك إن لو لم يكن في العقل الأول» وهو أول ما يصدر عن البارئ تعالى» 
جحمات مختلفة وهو بسبب كل جحمة يصير مبداء لشيء آخر غير ما صار بسبب الجهة الأخرى 
مبداء لهء والأمر كذلكء لأن العقل الأول يعقل وجوده الحاصل له من واجب الوجود وإمكانه 
الحاصل له من ذاته"”'ء ويصير باعتبار تعقله لواجب الوجود مبداء لوجود عقل تحته " وباعتبار 
تعقله لإمكانه مبداغ لجرمه» وعلى هذا الترتب يصدر عن كل عقل عقل وفلك إلى أن يتتهي إلى 
العقل الأخير الفعال المدبر لعالّمنا هذاء وإذاكان كذلك لا يلزم ما ذكقوه من المحال. 00 
وأما الوجه الرابعء وهو قوله: لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل أن" يعدم شيء كان 
موجوداء إلى آخره؛ 

قلنا: لا نسم أنه يلزم انتباء هذه المعدومات إلى واجب الوجود إذاته» وإئما يلزم ذلك إن لو لم تكن 
العلة الموجبة لهذه التغيرات هو الجسم المتحرك على سبيل الدوام ويكون هو مع وجود حركة 
معينة أو عدهما سن لوجود حادث أو عدمهء ولا يلزم من عدم تلك الحركة أو وجودها عدم 
علتهاء لأن حركات الأفلاك ليست بالإيجاب بل بالاختيار. أو نقول: إنما يلزم ذلك إن لو لم يوجد 
في معلولات البارئ ما يكون فعله على سبيل الاختيار والإرادة» وإذا كان كذاك لا يلزم من عدم 
معلوله عدمه» وإلا لزم من وجوده وجودهء فلزم دوام جميع المعلولات بواسطة أو بغير واسطة» 
وذلك محال. 

قال: والجواب: يشكل هذا بالحوادث اليومية. 

قلنا: قد عرفت جواب هذا قبلء» فلا نعيده ثانياً. 


أذاته: + ووجود واجب تعال يتنزه عما يقول الظالمون: أ. 
كملكي 1 . 
أتحته: + وباعتبار تعقله لوجود مبدا الوجود النفس التي هي للفلك الأقصىء أ. 
107 اء, . 
أن: أيه 1 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


صانع العالر عالمء لأن أفعاله محكمة متقنة والمشاهدة تدل عليه. وفاعل الفعل الحكم المتقن يجب أن 
يكون عالما وهو معلوم بالبديهة. وأيضاء إنه فاعل بالاختيار. والمختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع 
الماهيات. ولا شك أن الماهيات إنواتها تستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكامء وتصور الملزوم 
يستازم””' تصور اللازم؛ فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمه بلوازتحا وآثارهاء فثبت أنه تعالى 


عالم. 


[الكاتي:] 

قال: صانم العالم عالمء لأن أفعاله محكمة متقنة» إلى آخره. 

قلنا: لا نسم كون الكبرى ضرورية» فإن الأفعال الصادرة من النحل كالبيوت المسدسة والحيل 
العجيبة من الفارة أفعال محكمة متقنة مع أنها ليست بعالمة» إذ العم هو حصول صورة الشيء في 
العقل» وليس لها عقل فلا تكون عالمة. وأما الوجه الثاني تمبني على كنه فاعلاً بالاختيارء وقد 
عرفت ضعف أذلته فيه. ولئن سلمناكونه عالما ببعض الماهيات, لكن لم قلتم بأنه يلزم من العلم بها 
العلم بجميع الآثار الصادرة عما؟ وإما يلزم ذلك إن لو كان العلم بالعلة يوجب العم بالمعلول وهو 
منوع» ولأن العلم بالعلة لوكان موجباً للعلم بلازمه وآثاره لكان العام بذلك اللازم والآثر موجباً 
للعلم بلازمه وهام جرأء فيلزم من العلم بشيء واحد العلم بأمور غير متناهية» وذلك محال. 


قال على الاحتجاج على علمه تعالى بأن' ' أفعاله محكمة متقنة. وكل من فعله كذا فهو عال: لا 
نسم كن الكبرى ضرورية فإن الأفعال الصادرة عن النحل كالبيوت المسدسة وغيرها والحيل 


“7 يستلزم: + (حاشية): يوجبء 


1٠ 


لعي اين لقره أفسار. كله تله يل ايا اللي يعالة (3 العم قور حصول بصورة اليه لي 
العقل وليس لها عقل فلا تكون عالمة'"". 

أقول بعد التسلم أن النحل وأمثالها غير عام مع إمكان المنازعة فيه: إن المدعى هو استدعاء للأثر 
الحم المتقن لموجد عام حكيم» ولم يدع مثل ذلك في كل ما ينسب إليه الفعل والأثر بوجه ماء 
فإن الكنابة الحسنة تستدعي علم الكاتب لا علم المداد والقلم'' » وقد يضاف الأثر إلى الوسائط 
والآلات لاشتباهها على الضعفاء بالموجدء وليس من شرط الواسطة عدم الشعور بل قد يكون له 
كهزر #اتدسية لاسر وس حزفاة؟ لسن و الحطل؟ زأيقالها وسافقة سو 
تفضا 


[الرازني:] 

المسألة الثالثة 
أتكرت الفلاسفة كونه تعالى عالما"' ' بالجزثيات. ولنا في إبطال قوهم وجوه, الأول أنه تعالى هو الفاعل 
لأبدان الحيوانات وفاعلها يجب أن يكون عام يناء وذلك يدل على كونه عامأ بالجزئيات. الثاني أن العام 
صفة كهالء والجهل صفة نقصء» ويجب تنزيه الله تعالى عن النقائص. الثالث أن كون الماهية موصوفة 
بالقيود التي صارت لأجلها ششخصاً معينا واقعا في وقت معين من معلولات ذات الله تعالى إما بواسطة 
أو بغير واسطةء وعندهم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من علمه تعالى بذاته علمه بهذه 
الجزئيات. 
احتجوا بأنه لو علم كون زيد جالساً في هنا المكان فبعد خرويج زيد عن هذا المكان " ' إن بقي ذلك 
العلم فهو الجهل: وإن لم يق فهو التغير. والجواب: ل لا يجوز أن يقال: إن ذاته الخصوصة موجبة للعلم 


أبآن: بأنه. مج. 
'' قال على الاحتجابج ... عالمة: قال على الاحتجاج على علمه تعالى بأنه أفعاله محكمة متقنة إلى آخر» بج 
والقل: والأثر» ب. 
00 إضافة 2 هامش ج. 
١ َ 1‏ 
يرد + مااج. 
*'أعاماً: عالم. 
ىر 7 08 
عن هذا المكان: -» والإضافة عن سائر المخطوطات. 
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بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء؛ فعند حصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته الخصوصة العلم 
بتلك الأحوال؟ 


[الكاتي:] 

قال: أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالمأ بالجزثيات» إلى آخره. 

قلنا: أما الوجه الأول من الأدلة الدالة على إبطال مذهيهمء فلا سم أن الفاعل للثيء يجب أن 
يكون عالما وادعاء الضرورة فيه غير مسموع. وأما الوجه الثاني لخطابيء لا برهاني. وأما الثالث 
فبعد تسليم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول يدل على أنه عالم بها على وجه كلي, لأنه فاعل 
لشخص الموصوف بصفة الطولء مثلاآً الموجود في وقت التربيع بين النيرين الذي يفعل الفعل 
الفلاني في وقت كذاء وكل ذاك لا يمنم امل على كثيرين. وإذا كان كذلك يكون عاماً به على هذا 
الوجهء وهو علم به على وجه كلي لا على وجه جزثي وهم يقولون بهء فلا يكون ذلك إبطالاً 
لمذههم. 


[ابن كونة:] 

قال في مسألة علمه تعالى بالجزثيات"' ': لا نسلم أن الفاعل لشيء يجب أن يكون عام" . 

أقول: إنه م يدع ذلك مطلقاً بل ادعى أن الفاعل لأبدان الحيوانات يجب أن يكون عالماً بها وذلك 
لما فيها من الإحكام والإتقان» وقد سبق جواب القدج في ذلك. 


'''بالجرئيات: الجزئيات. ب 
"قال في مسالة ... علً: قال في مسالة العلم بالجزئيات إلى آخره؛ ج. 
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فض" ': لم لا يجوز أن يقال: إن ذاته الخصوصة موجبة للعام كل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء» 
فعند وصو لكل واحد من الأحوال تقتضي ذاته الخصوصة العلم بتلك الأحوال"'' ؟ 

سؤال: هذا إفاكان يتوجه لوكان العلم إضافة محضة لا تتغير بتغيرها الذات», وليس كذا' ”كا 
قد'"' بين ذلك الحكياء في كتهم بيانات شافية '''. فلو جاز للزم تغير '"' الواجب بذاته وكونه محلا 
للحوادث» وصاحب الكتاب لا يقول بذلك. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


إنه تعالى عالم بكل المعلومات, لأنه تعالى حي والحي لا يمتنع كونه المأ بكل واحد من المعلومات» 
والموجب لكونه عالمأ هو ذاته الخصوصة. إما بغير واسطة أو بواسطةء وإذا كان كذلك لم تكن ذاته 
17 


الخصوصة باقنضاء العلم بيعض المعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات. فلا اققضت 
العلم بالبعض وجب أن تقتضي العلم بالكل. وهو المطلوب. 


[الكاتبي:] 
قال: وإذاكان كذلك لم تكن ذاته الخصوصة باقتضاء العلم ببعض المعلومات أولى من اقتضاء العلم 


بسائر المعلومات. 
قلنا: لا فسم» وإما يلزم ذلك إن لوكان جميع الأشياء قابلة لكونها معاومة لله تعالى وليس كذلك 
فإن القابل بمعلوماته ليس إلا الكليات, وأما الجزئيات فكونها كذلك ممنوع. 


“ل بياض فيج 
15 6 3 
بشرط اه الأحوال: إل آخرهء 16 
وليس كذا: إضافة في هامش ج. 
8 
0 قل - 6 
أنانات عافحّ 
بيانات شافية: 8 08 
0 5-7 
اقتضت: اقتضى. 
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[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


إنه تعالى قادر على كل الممكنات, والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجوازء لأنا لو رفعناه لبقي 
إما الوجوب أو الامتناع وهها يمنعان من المقدورية» والجواز مفهوم واحد بين جميع الجائرات» فا لأجله 
حم في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى قائم في جميع الجائزاتء وعند الاستواء في المقتضي يجب 
الاستواء في الأثر. فوجب استواء جميع الممكنات في صحة مقدورية الله تعالى» والمقتضي لحصول 
تلك القادرية هو ذاته ا لخصوصة. فلدس بأن تقتضى ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض 
الآخرء فوجب كرنه تعالى قادراً على جميع الممكنات. 


[الكاتى:] 
قال: المصحح للمقدورية هو الجوازء لأنا لو رفعناه لبقي "' إما الوجوب أو الامتناع وهها يمنعان 


قلنا: لا نسم أن الجواز لو لم يكن علة كان العلة إما الوجوب أو الامتناع. ولم لا يجوز أن تكون 
العلة هي بعض الماهيات المعروضة للجواز؟ ولا 0ه أن يكون كل ما عرض له الجواز 
علة للمقدورية لكون معروضات الجواز مختلفة بالحقائق. ويه هان المسألة السادسة مبني على هذا 


وضعف هذا يقتضي ضعفه ضرورة. 


[الرازي:] 
ْ المسألة السادسة 


جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه. أحدها أنا قدا" دللنا على أن كل مكن 
يفرضء فإن الله قادر عليه ومستقل بإيجاده. فلو فرضدا حصول سبب آخر يقتضى إيجاده لخينئذ قد 


ا 
؛ والإضافة عن سائر المخطوطات. 
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اجتمع على ذلك الأثر الواحد سببان مستقلان» وذلك محال من وحمين. أحدههما أن قدرة الله تعالى 
أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك 
الآخرء والثاني أنه إما أن يكون كل واحد منها مؤثراً فيهء أو لا يكون واحد منها مؤثراً فيهء أو يكون 
المؤثر فيه أحدهها دون الثاني. والأول باطلء لأن الأثر مع المؤثر التام يكون واجب الوقوع» وما يجب 
وقوعه استغنى عن غيره» فكونه مع هذا يغنيه عن ذلك وكونه مع ذلك يغنيه عن هذاء فيلزم اتقطاعه 
عنها معأ حال استناده إلييما مع وهو محال. والثاني باطل. لأن امتناع وقوعه بأحدهها معلل بوقوعه 
بالثاني وبالضد, فلو امتنع وقوعه با معاً لزم وقوعه با معأ وهو تحال. والثالث أيضاً باطل؛ لأنه مم 
كان كل واحد منهها سبباً مستقلاً لم يكن وقوعه بأحدهما بأولى من وقوعه بالآخرء ولا يمكن أن يقال: 
إن أحدها أقوى, لأنه لو صم هذا لكان الوقوع بقدرة الله تعالى أولى لأنها أقوى. وأيضاء فالفعل 
الواحد لا يقبل القسمة والبعضيةء فالتأشر فيه لا يقبل التفاوت. فامتنع أن يقال أن أحدهها أقوى. 


المسألة السابعة 


صانع العالم حي. ا ا يقدر ويعلم. وهذه 
الصحة معناها نفي الامتناع» ومعلوم أن الامتناع صفة عدمية فنفيها يكون نفياً للنفي فيكون ثبوتياًء 
فكونه تعالى حيأ صفة ثابتة. 


[الكاتي:] 

قال: وهذه الصحة معناها ني الامتناع» إلى آخره. 

قلنا: ل قلتم بأن الامتناع إذا كان عدميا كان نفيه ثبوتياً؟ وإنما يلزم ذلك إن لو وجب أن يكون 
أحد النقيضين ثبوتيا في الخارحء وهو بمنوعء وإن ادعيت ثوته في الذهن يمنع كن الامتناع عذمياً 
في الذهن. أو نسم ذلك حتى يلزم منه كون هذه الصحة ثبوتية فيه ولكن لا يازم منه المطلوب. 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة 


إنه تعالى مريدء لأنا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوته قبله أو 
بعده. فاختصاصه بذلك الوقت المعين لا بد له من مخصص. وذلك المخصص لس هو القدرة» لأن 
القدرة تأثثرها في الإيجاد. وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات. ولا العلم. لأن العم يتبع المعلوم. وهذه 
الصفة مستتبعة, وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح إذلك؛ فلا بد من صفة أخرى 
وي الإرادة. فإن قالوا: كبا أن القدرة صالحة للإيجاد في كل الأوقات فكذلك الإرادة صالحة 
للتخصيص في كل الأوقات» فإن افتقرت القدرة إلى مخصص زائد فلتفتقر الإرادة إلى خصص زائدء 
فنقول: المفهوم من كونه مخصصاً مغاير للمفهوم من كونه مؤثراً. فوجب التغاير بين القدرة والإرادة. 


[الكاتي:] 

قال: إنه تعالى مريدء لأنا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوثه قبله 
وبعدهء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم جواز حدوثه قبله وبعده. فإن ذلك ممتنع. ولأن سلمنا ذلك» لكن إ لا يجوز أن يكون 
الخصص هو بعض الحركات الفلكية والاتصلات الكوكية فقبل وجوده ما وجد ذلك فل يوجد 
ذلك الحادث. 


[الرازي:]) 
المسألة التاسعة 


إنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بين الحالتين تفرقة بديهية. وذلك يدل على أن الإيصار والسماع 
مغايران للعلمء وقال قوم: إنه لا معنى للرؤية إلا تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة المبصر فيهاء ولا 
معنى للسمع إلا تأثر الصماخ بسبب وصول تموج الهواء إليهء وهذا باطل لوجوهء أما الأول؛ فلأنا 
نرى نصف كرة العالم على غاية عظمها واتطباع العظيم في الصغير محال, ولأنا نرى الأطوال والعروض 
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وارتسام هذه الأبعاد في نقطة الناظر ""' محال. وأما الثاني, فلأنا إذا سمعنا صوتاً علمنا جمته. وذلك 
يدل على أنا أدركنا الصوت في الخارج, ولأنا نسمع كلام الإنسان من وراء الجدارء ولو كنا لا نسمع 
الكلام إلا عند وصوله إلينا وجب أن لا نسمع الحروف من وراء الجدار. لأن ذلك القوج لما وصل 
إلى الجدار لم يبق على شكله الأول. فثبت بما ذكرنا أن الإبصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران 
للعلم. وإذا ثبت هذا فنقول: الدلائل السمعية دالة على كونه تعالى سميعاً بصيراًء والعقل أيضأ يقوي 
فوجب علينا إثات هذه الصفات. إلا أن يتكر الخصم دليلاً عقلياً منع من إجراء هذه الآيات 
والأخبار على ظواهرهاء ولكن ذلك معارضة؛ من ادعاها فعليه البيان. 


""'نقطة الناظر: النقطة الناظرة. والتصحيح عن سائر المخطوطات. 
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[الكاتي:] 

قال: أنا نرى نصف العالم» إلى آخره. 

قلنا: لا نسم امتناع انطباع العظيم في الصغير على ما ذكروه من التفسيرء فإن المنطبع في الصغير 
ليس هو نفس العظيم بل مثاله وصورته؛ ومثال الشيء لا يجب أن يكون مساويا له من جميع 
الوجوه. ليلزم أن يكون مقداره مساوياً مقداره. 


[الرازي:] 
المسألة العاشرة 


أجمع الأنبياء والرسل على كونه تعالى متكلاًء وإثبات نبوة الأنبياء لا يتوقف على العم بكونه تعالى 
متكلياً”"' . وحينئذ يتم هذا الدليل. ولأن كونه تعالى آمراً وناهياً من صفات الجلال ونعوت الكيال 
والعقل يقتضى إثباته لله تعالى. 


الحسالة الحادية عشرة'"' في إثبات أنه تعالى عالم وله علم 


أهم المههات في هذه المسألة تعيين محل البحث, فنقول: إن من عم شيئاً فإنه يحصل بين العالم وبين 
المعلوم نسبة مخصوصة. وتلك النسبة هي المسماة بالشعور والعلم والإدراك: فنحن نعي أن هذه 
النسبة أمر زائد على الذات. ومنهم من قال: إن العام صفة حقيقية تقتضي هذه النسبة, ومنهم من 
قال: العلم صفة حقيقية توجب حالة أخرى وهي العالمية؛ ثم إن هذه العالمية توجب تلك النسبة 
الخاصة» والمتكلمون يسمون هذه النسبة بالتعلق. وأما نحن فلا ندّعى إلا ثبوت هذه النسبة. 

والني يدل على كون هذه النسبة زائدة على اأذات وجوه. الأول أنا بعد العلم بناته نحتاج إلى دليل 
منفصل في إثبات كونه قادراً عالمأ. والمعلوم مغاير لما هو غير المعلوم. الثاني أن العم نسبة مخصوصة 
والقدرة نسبة أخرى مخصوصة. وأما الذات فهو موجود قاتم بالنفس ليس من قبيل النسب 
والإضافات. فوجب التغاير. 


اذا # 
0 متكلم. 
عشرة: عش . 
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الثالث: لو كان العلم نفس القدرة لكان كل ما كان معلوماً كان مقدوراً وهو باطلء لأن الواجب 
والممتنع معلومان وغير مقدورين. الرابع أنا إذا قلنا: اإذات. ثم قلنا: اإذات عالمة» فإنا ندرك بالضرورة 
التفرقة بين ذلك التصور وبين ذلك التصديق» وذلك يوجب التغاير. 

احتجوا بأن'*' لوكان لله تعالى علم لكان علمه متعلقاً بعين ما يتعلق به علمناء فوجب تمائل العلمين, 
فيلزم إما قدا معأ أو حدوثما معأ. قلنا: ينتقض بالوجود, فإنه من حيث أنه وجود مفهوم واحدء ثم 
إن وجود الله تعالى قديم ووجودنا حادث. 

وقالت الفلاسفة: لو حصلت له صفة لكانت تلك الصفة مفتقرة إلى تلك النات فتكون ممكنة. ولا بد 
لها من مؤثرء وذاك المؤثرهو تلك الذات. والقابل أيضأ هو تلك الناتء, فالشىء الواحد يكون قابلاً 
وفاءلاً مع وهو محال. والجواب: إن هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة, 
فإن فاعلها وقابلها ليس إلا تلك الماهيات. 


[الكاتي:] 

قال: والذي يدل على كون هذه النسبة زائدة على الذات وجوه. إلى آخره. 

قلنا: الوجوه الأربعة بعد تسلهها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير لمفهوم الذاتء ولكن اذا 
يلزم منه كون هذه النسبة صفة ثبوتية زائدة على الذات الذي هو المطلوب؟ 

قال: هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة» إلى آخره. 

قلنا: لا فسلمء وإنما يلزم ذلك إن لو كانت الفردية والزوجية من الأمور ترجه ترفو تنو دبل 
هما من الاعتبارات العقلية لا وجود لها في الخارج ولا تحتاج إلى فاعل وقابلء فلا يرد علينا نقضا. 


ليلا 
بأن: بأنه. 
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[ابن ككونة:] 

قال في مسألة أن له تعالى علأ: الوجوه الأربعة بعد تسلهها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير 
لمفهوم إاضن ٠:‏ ولكن لماذا يلزم منه كون هذه النسبة [صفة] ثبوتية زائدة على الذات الذي هو 
ل 

أقول: إن 0 أدعاه هو الثبوت والمغايرة مطلقاء وهو أع من الثبوت والمغايرة الخارجية» ولا يلزم 
من ثبوت العام ثبوت الخاص. وقد صرح في كتاب الأربعين بذلك في قوله: إنا لا ندّعي في هذه 
المسألة أزيد من أن المفهوم من نفس كونه تعالى عالماً قادراً عنمأ لسن نفس المفهوم من ذاته بل هو 


[الرازي:] 
المسألة الثانية عشرة 5-5 


هذه النسب الخصوصة والإضافات الخصوصة المساة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة 
بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه المنهومات صفات ""' لها فإنه يمتنع وجودها. إذا 
ثنت هذا فنقول: إنها مفتقرة إلى الغير فتكون بمكنة إذواتها فلا بد لها من مؤثر ولا مؤثر إلا ذات الله 
فتكون تلك الذات الخصوصة م لهذه النسب والإضافات, ثم لا يمتنع في العقل أن تكون تلك 


الذنات موجبة لها ابتداء ولا يمتنع أن تكون تلك الذات موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية. م 
إن تلك الصفات توجب هذه ا والإضافات ** 3 وعقول الدشر قاصرة عن الوصول إلى هذه 
المضايق. 


'” قال في مسالة ... هو المطلوب: قال في مسالة أن له تعالى علمأ إلى آخره؛ بج. 
“أعشرة: عثر . 

“صنات: طناة: 

'*'والإضافات: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 
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المسألة العالعة عشرة”* 


قالت المعتزلة: الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محلء. وهذا عندنا باطل لوجوه. أحدها أن تلك 
الإرادة لو كانت حادتة لما أمكن إحدابها إلا بإرادة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. الثاني أن تلك 
الإرادة إذا وجدت لا في المحلء وذات الله تعالى قابلة للصفة'”' المريدية وسائر الأحياء يقبلون هذه 
المربدية. فلم تكن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى من إيجاب المريدية لغير الله تعالى» وعند 
هذا يلزم توافق جميع الأحياء في صفة المريدية وهو محال. وليس طم أن يقولوا: إن اختصاصها بالله 
أولى؛ لأنه تعالى لا في محلء وهذه الإرادة أيضاً لا في محلء فهذه المناسبة هناك د أتم, لأنا نقول: كونه 
تعالى لا في محل قيد عدي, فلا يصلح للتأثير في هذا الترجيح. الغانث أن تلك””' الإرادة لما أوجبت 
المريدية لله تعالى فقد حدث 7 لله تعالى صفة المريدية. لكنا قد دللنا على أن حدوث الصفة في ذات 
الله تعالى محال. 


[الكاتي:] 

قال: إن تلك الإرادة لوكانت حادتة لما أمكن إحداها إلا بإرادة الأخرى. 

قلنا: لا نسلم» وإما يلزم ذلك إن لوكان كل حادث محتاجأً إلى إرادة توجب حدوبهاء وهو ممنوع» 
بل امحتاج إلى الإرادة ليس إلا الحادثات التي هي غير الإرادة. وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة 
أخرىء لم قلتم بأنه ليس كذاكء لا بد له من دليل؟ 

قال: إن تلك الإ اللي و إلى آخره. 

قلنا: لا فلم أن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى ليست أولى من إيجاب المريدية لغير الله 
تعالى» وما الدليل عليه فلعل هناك شيء يقتضي الأول دون الثاني» ونحن لا ندركه. 

فالعان الإراه ]ا افيف" اليد اله تقال ققد بورك النعال جه الريدي 


لا 
عشرة: عشر. 
'*“للصفة: للصفات. 
تك - ٠‏ والإضافة عن ن الكاتبي. 
7 اخولةة لعف والصحيخ ين الكاتبي. 


5م1د 
أواجبتت: أوجب»ء 0 


232 


قلنا: لا نسلمء وإفا يازم ذلك إن لو كانت المريدية صفة ثبوتية» وهو ممنوعء بل هي من الأمور 
الإضافية الاعتبارية» ولا امتناع في حدوث الأموز الإضافية لله تعالل. فإ نكان حادث يحدث فقد 


[ابن كونة:] 
قال على إبطال قول بعض المعتزلة بأنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل يل تلك الإرادة لوكانت 


كان كل حادث محتاجاً إلى إرادة توجب حديثها وهو ممنوع» بل الحتاج إلى الإرادة ليس إلا 
الحادثات التي هي غير الإرادة» وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة أخرى. لم قلتم بأنه ليس كذلك» 
لا بد له من دليل '. 

أقول: إذا ثبت أن الحوادث لأجل حدونها تفتقر إلى سبق إرادة مخصصة لا 
الكتاب في مسألة إثبات الإرادة وجب" أن يكون كل حادث مفتقراً إلى ذلك» سواء كان 
الحادث مغايراً للإرادة أو نفسهاء وإنكار ذلك مكابرة البديهية» بل الوجه الصحيح في المنع أن لا 
نسم الأصل الذي بنى ذلك عليه لا أن نقدح فيه بعد تسليم ذلك الأصل أو فرض سلامته عن 
الطعن. 


15١ 
1537 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة عسو 


قال قوم من فقهاء ما وراء النبر: صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة. وقال الأكثرون: ليس كذلك. لنا 


“قال على إبطال ... من دليل: قال على إبطال قول بعض المعتزلة ليس تعالى مريداً بإرادة حادثة لا في حل إلى آخره ج. 
ا ا 


وحجسب: فوجب»ء 7 
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وجوه. الأول "' أن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة؛ وصفة التخليق. إن كانت مؤثرة على 
شيل الصغة نينا امك هنو الس ع صفة القدرة» وإن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم 
كرنه تعالى مؤثراً بالإيجاب لا بالاختيار وذلك باطل. وأيضأء فهو لكونه موصوفاً بالقدرة يلزم أن يكون 
تأثيره على سبيل الصحةء ولكونه موصوفاً هذه الصفة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوبء فيلزم 
أن يكون المؤثر الواحد مؤثرا على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معاًء وهو محال. وأيضاًء إن 
كانت القدرة صالحة للتأثير لم يمتنع وقوع الخلوقات بالقدرة» وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث 
امخلوقات على هذه الصفة» وإن لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة وهو 
محال. وأيضأء فهذا التخليق إن كان قدهاً لزم من قدمه قدم المحلوق» وإن كان محدث افتقر إلى خلق 
آخر ولزم التسلسل. 

واحتج القائلون بإثبات هذه الصفة بأن قالوا: إنا نعلم أنه تعالى قادر على خلق الشموس والأققار 
الكثيرة في هذا العالم لكنه ما خلقها. فصِدْق هذا النفى والإثبات يدل على الفرق بين كونه تعالى قادراً 
وبين كونه خالقا. ثم تقول: هذا الخلق إما أن يكون عين""' المخلوق وإما أن يكون صفة قائة بذات الله 
تعالى تقتضي وجود هذا المخلوق, والأول باطل, لأن العقل يقول: إإما وجد هذا المخلوق لأن الله 
خلقه. فيعلل وجود المخلوق بتخليق الله تعالى إياه. فلو كان هذا التخليق عين وجود ذلك الخلوق 
لكان قولنا: إما وجد ذلك المخلوق بأن الله تعالى خلقه. جارياً مجرى أن يقال: إنما وجد ذلك المخلوق 
لنفسه. ومعلوم أنه باطلء فإنه لو وجد لنفسه لامتنع وجوده بإيجاد الله تعالى. وذلك يوجب نفي 
الصانع» ولأن كونه تعالى خالقاً صفة إه والمخلوق ليس صفة له وذلك يوجب التغاير. ولما بطل هذا 
القسم ثبت أن كونه تعالى خالقا لذلك الخلوق مغايرا”"' أذلك الخلوق. وهذه الأبحاث عميقة. 


[الكاتي:] 

وأما الوجه الأول من المسألة الرابعة عشرء مبني على عونه تعالى فاعلاً بالاختيارء وقد عرفت 
ضعف دليلهم فيه. وأما الثاني فنقول: لم قلتم: إن القدرة إن كانت صالحة للتأثر ل يمتنع وقوع 
الخلوقات بالقدرة؟ وإما يلزم ذلك إن لو كانت صالخة للتأثير في كل شيء وهو عبن محل النزاع. 


"١‏ الأول: أحدهاء والتصحيح عن الكاتبي. 
11 
عن لخر 
لاق 3 
مود .2 
مغايرا: مغاير. 
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أما الثالث» فتقول: لم قلتم بأنه لوق لس يقدم؟ وما دكروه من الدليل على حدوث العام فقد 


عرفت ضعقه. 


[الرازي:] 
1 


المسألة الخامسة عشرة 


الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات. والدليل عليه هو أن الألفاظ الدالة على الأمر مختلفة 
بحسب اختلاف اللغاتء وحقيقة الأمر ماهية واحدة فوجب التغاير. وأيضاً. اللفظ الذي يفيد الأمر 
إنا يفيده لأجل الوضع والاصطلاح. وكرن الأمر أمراً ماهية ذاتية لا يمكن تغيرها بحسب تغير''' 
الأوضاع. فوجب التغايرء فثبت أن الأمر ماهية قائُة بالنفس يعبر عنها بالعبارات الختلفة. إذا ثبت 
هذا فنقول: تلك الماهية ليست عبارة عن إرادة المأمور به. لأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان» وستقيم 
البراهين اليقينية على أنه تعالى يمتنع أن يريد الإكان . من الكاقر فوجدنا هاهنا شوت الأمر بدون 
الإرادة فوجب التغايرء فثبت أن الأمر والهمي معان' "حطقة كانه برس اللكيين وسن عدا 
بألفاظ مختلفة. 


15 


المسألة السادسة عشرة 


0 الله تعال قدم. ٠‏ ويدل ا وامعقول. أما عر ف تال لله الأثر من بل وين 
نفسه وهو ال. والثاني قوله تعالى 99 الخلق لأتري؟” ' ميز بين الخلق وبين الأمرء فوجب أن 
لايكون الأمر داخلاً في الخلق. والثالث ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ 


سورة ةالروم (50): 4. 
.مور ة الأعراف [ 68 غ6 


م م م م 2 


374و 


بكلمات الله تعالى التامات؛ فوصف كرات الله تعالى بالهام. وامحدث لا يكون تاماً. والرابع أن الكلام 
من صفات الكيال. فلو كان محدثا لكانت ذاته خالية عن صفات الكيال قبل حدوثه؛ والخالي عن 
الكمال ناقص وذلك على الله محال. والخامس أنا ببنا أن كونه تعالى آمراً وناهياً من صفات الكيال» ولا 
يمكن أن يكون ذلك عين هذه العبارات بل لا بد وأن تكون صفات تدل عليها هذه العبارات» فاو 
كانت تلك الصفات حادئة لزم أن تكون ذاته عملا للحوادث وهو نحال. السادس أن الكلام لو كان 
حادثا لكان إما أن يقوم بذات الله تعالى أو بغيره» أو لا يقوم بمحل, فلو قام بذات الله تعالى لزم كرنه 
محلا للحوادث وهو محال؛ وإن قام بغيره فهو أيضاً حال لأنه لو جاز أن يكون متكا بكلام قائم 
بغيره لجاز أن يكون متحركا بحركة قائمة بغيره وساكناً بسكون قائم بغيره وهو محال» وإن وجد ذلك 
الكلام لا في محل فهو باطل بالاتفاق. 

واحتجوا على أن كلامه مخلوق بوجوه؛ أحدها أن حصول الأمر والنهبي من غير حضور المأمور 
والممبي عبث وجنون. وهو على الله محال. الثاني أنه تعالى"'' إذا أمر زيداً بالصلاة فإذا أداها لم ببق 
ذلك الأمر. وما ثبت عدمه امتنع قدمه. الثالث أن النستم في الأوامر والنواهي جائر وما ثبت زواله 
امتنع قدمه. الرابع أن قوله تعالى لإا أَرْسَلْتَا ُوح4' '' و«إنا رتاه في لله الْقَدرِ4"'" أخبار عن 
الماضي. وهذا إما يصح إن لوكان الخبر عنه سابقاً على الخبرء فلوكان الخبر موجوداً في الأزل لكان 
الأزلي مسبوقاً بغيره وأنه محال. والجواب أن كل ما ذكرتم في الأمر والنبي معارض بالعلمء فإن الله 
تعالى لوكان عالماً في الأزل بأن العالى موجود لكان ذلك ججملاً. ولوكان عالاً بأنه سيحدث فإذا أوجده 
وجب أن يزول العلم الأول لخينئذ يلزم عدم القدمم. وباجملة خُميع ما ذكروه من الشبهات معارض 


بالعلم. 


'تعالى: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 


الملا 
سورة نوح (0071: ١‏ 
*أسورة القدر (/88): .١‏ 


[ابن كونة:] 

فض *'': كلام الله تعالى قديم» إلى آخر المسألة"' '. 

سؤال: أما الوجوه الثلاثة''" فهي دلائل لفظية غير مفيدة لليقين» وأما الرابع لخطابيء وأما 
الخامس والسادس تبنيان على أنه لا يكون محلاً للحوادثء وذلك وإنكان حقا في نفسه لما بين 
في الكتب الحكبية أن الواجب أذاته واجب من جميع جماته. لكن حجة صاحب الكتاب عليه 
ضعيفة كمأ بينه الإمام المعترض. 


[الرازي:] 
59 


المسألة السابعة عشرة'' 


قالت الحنابلة: كلام الله تعالى ليس إلا الحروف والأصوات وهي قديمة أزلية» وأطبق العقلاء على أن 
الذي قالوه جحد للضروريات. ثم الذي يدل على بطلانه وجمان. الأول أنه إما أن يقال: إنه تكلم هذه 
الحروف دفعة واحدة أو على التعاقب» فإن كان الأول لم يحصل منها هذه الكلمات التي نسمعهاء لأن 
التتي نسمعها حروف متعاقبة لخينئذ لا يكون هذا القرآن المسموع قدياً. وإن كان الثاني فالأول لما 
انقضى كان محدثا لأن ما ثنث عدمه أمتنع قدمه, والثاني لما حصل بعد عدمه كان حادثاً. والوجه 
الثاني أن هذه الحروف والأصوات قائمة بألسنتنا وحلوقناء فلوكانت هذه الحروف والأصوات نفس 
صفة الله لزم أن تكون صفة الله وكلمته حالة في ذات كل أحد من الناس. ثم إن النصارى لما أثنتوا 
حلول كلمة الله تعالى في عيسى عليه السلام وحده كفرهم جمهور المسلمينء فالذي يثبت هذا الحلول 
في حق كل أحد من الناس يكون كفره أغلظ من كفر النصارى بكثير. 

احتجوا على قوطم بأن كلام الله مسموع بدليل قوله تعالى طون أحَدّ مِنَ الْمشْرَكُينَ اشتجارك فأجزة 
حَت يسع كلام الله 4'''. وهذا يدل على أن كلام الله مسموعء فلما دل الدليل على أن كلام الله 
قديم وجب أن تكون هذه الحروف المسموعة قديمة. والجواب أن المسموع هو هذه الحروف المتعاقبة,. 


ار 4-7 
1 قص: بيياض في ج. 

كلام 2 المسالة: كلام الله تعالى إل آخره» اج 
'' القلانة: + الأول» 52 
0 عشرة: عشر . 
'' أسورة العوبة (9): 5. 
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وكا متعاقبة يقتضي أها حدثت بعد انقضاء غيرهاء ومتى كان الأمر كذلك كان العلم الضروري 
حاصلاً بامتناع كونها قديمة. 


51 


المسألة الثامنة عشرة 


قال الأكثرون من أهل السنة: كلام الله تعالى واحدء والمعتزلة أظهروا التعجب منه وقالوا: الأمر 

والنبي والخبر والاستخبار حقائق مختلفة» فالقول بأن الكلام الواحد مع كونه واحداً أمر ونبي وخبر 

واستخبار يقتضي كون الحقائق الكثيرة حقيقة واحدة. وذلك باطل بالبديهة. واعلم أن عندنا الأمر 
عبارة عن الإعلام بحلول العقاب وكذلك النهي. وأما الاستفهام فإنه أيضاً إعلام مخصوص فيرجع 

حاصل جميع الأقسام إلى الإخبار» وكيا لا يمتنع أن يكون العلم الواحد علا بالأشياء الكثيرة» فكذاك لا 
يمتنع أن يكون الخبر الواحد خبراً عن الأشياء ا 


غ1" 


المسألة التاسعة عشرة 


إنه تعالى باق إذاته خلافاً للأشعريء لنا أنه واجب أذاته والواجب إذاته يمتنع أن يكون واجبا لغيره 
فمتع كونه باقيا بالبقاء. وأيضأء لو كان باقياً بالبقاء لكان كون بقاته 1 ن كان لبقاء آخر لزم 
التسلسلء وإن كان لبقاء الذات لزم الدورء وإن كان لنفسه لخينئذ يكون البقاء باقياً لنفسه والذات 
باقية ببقاء الذات. فيكون البقاء واجب الوجود إذاته والذات واجبة الوجود لغيره. لخينئذ تنقلب 
الذات صفة والصفة ذاتاً وهو محال. 


المسألة العشرون 


اعم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء عدم المدلول. ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على 
وجود الله تعالى؟ فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم الح بكون الله تعالى حادثء وهذا محال. 


1ك" 


عشرة: عشر. 
عشرة: عشر. 


/ا/ا 


إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التي عرفناها وجب الإقرار بهاء فأما إثبات الحصر فلم يدل عليه 
دليل فوجب التوقف فيه. وصفات الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن تحيط بها عقول البشر. 


ملا 


الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرىء وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة 
ذلك. أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهرء وأما إتكار الكرامية والحنابلة فلأهم أطبقوا على أنه تعالى لو 
يكن جسأ وفي مكان لامتنعت رؤيته. وأهم المهمات 1 محل النزاعء فنقول: الإدراكات 
وق" امزاتنء أعدهاة زهو أضعنها سمرفة الشر ولا حبك :ذاه بل بواسطة آنازه ك| يعر 
من وجود البناء أن هاهنا بانيً. ومن وجود النقش أن هاهنا نقاشاً. وثانيياء وهو أوسطهاء أن يُعرف 
الشيء بحسب ذاته الخصوصة كما إذا عرفنا السواد من حيث هو سواد والبياض من حيث هو 
بياض. وثالثباء وهو أكملهاء كما إذا أبصرنا بالعين السواد والبياض. فإن بديهة العقل جازمة بأن هذه 
المرتبة في الكشف والجلاء أككل من المرتبة المتقدمة. إذا عرفت هذا فنقول: أطبق أهل العلم على أنه 
يمكن معرفة الله تعالى بالوجه الأول. وهل يمكن معرفته بالوجه الثاني؟ فيه اختلاف. وهل يمكن 
معرفته بالوجه الثالث بعنى أنه هل يمكن أن يحصل للبشر نوع إدراك نسبته إلى'' ' ذات الله تعالى 
كنسبة الإبصار إلى المبصرات في قوة الظهور والجلاء؟ هذا هو المراد من قولنا: إنه تصح رؤية الله 
تعالى أم لا؟ عند هذا يظهر أن من قال: العلم الضروري حاصل بامتناعه فهو جاهل مكابر. 

واحتج المهور من الأصحاب بأن قالوا: لا شك أنا نرى الطويل والعريض”' '. ولا معنى للطويل 
وللعريض إلا جواهر متألفة في سمت مخصوص. وذلك يدل على أن الجوهر مرئي. ولا نزاع أيضاً أن 
الألوان مرئية فثبت أن صحة الرؤية حكم مشترك فيه بين الجواهر والأعراضء والحكم المشترك فيه لا 
بد من علة مشتركة فيا" . والمشترك بين الجوهر والعرض إما الحدوث أو الوجود. والحدوث لا 
يصلح للعلية. لأن الحدوث عبارة عن وجود بعد عدم والقيد العدي لا يصلح للعلية» فوجب أن 
تكون العلة هي الوجود. والله تعالى موجود. فوجب القول بصحة رؤيته. وهذا عندي ضعيف. لأنه 


"'أتعيين: + (حاشية): تفسير. 
'' أثلاث: ثلاثة. 
5 
إل . 
نا 
والعريض: وللعريض. 
لا 


: فيها: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 


يقال: الجوهر والعرض مخلوقان؛ فصحة الخلوقية حك مشترك بننها فلا بد من علة مشتركة. والمشترك 
إما الحدوث وإما الوجود. والحدوث باطل بما ذكيقوه ١‏ شبتى فبقي الوجود فوجب أن يصح كونه تعالى مخلوقاً. 
وكيا أن هذا باطلء فكذاك ما ذكيقوه باطل. 
وأيضاً. فإنا ندرك باللمس الطويل والعريض وندرك الحرارة والبرودة. فصحة الملموسية حك مشتركء 
ونسوق الكلام إلى آخره حتى يلزم صحة كونه تعالمى ملموسأء والتزامه مدفوع في بدبهة العقل. 
وامختار عندنا أن نقول: الدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية وشبهات المعتزلة في امتناع الرؤية 
باطلة» فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر. أما بيان تلك الدلائل السمعية فن وجوه أحدها قوله 
ب زع وس اي كان لاق الر عم *11 ان 3 0 ا 
تعالى طِوْجُوةٌ يَْمَيِِ َاضِرَ إلى زا ناظِرَة4 '. فنقول: النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن 
تقليب الحدقة نحو المرئي التاساً لرؤيته. والأول هو المقصود والثاني يوجب الامتناع عن إجرائه على 
ظاهره؛ لأن ذلك إما يصح في المرني الذي يكون له جحمة. فوجب حمله على لازمه وهو الرؤية؛ لأن 
3 لوازم تقليب الحدقة إلى سمت جحمة المرئى حصول الرؤية» وإطلاق اسم السبب لإرادة المسبب 
جائر. ٠‏ وقوهم يضمر فيه إلى ثواب ربها ا لأن زيادة الإضهار من غير حاجة لا يجوز. الثاني قوله 
تعالى ِلَِذِينَ أَحْسَيُوا الْحُسنى وزتادةي'' ' قل عن ابي صلى الله عليه وسم أنه قال: الزيادة همي 
النظر إلى الله تعالى. والثالث قوله تعالى مانن يَظُون َم مُلآموا زي4 ٠‏ وقوله تعالى وليك 
لين كوا بيات نَم يم ولقَائه م" وقوله 0 نتن كن يَرَجُوا لِقَاء له وقوله بل هم بِلِقَاءٍ 


000 ' وقوله ليم يوم و ' واللقاء عبا ة عن الوصولء وهذا في حق الله تعالى 
1 

محال. إلا أن من را نا كان عر" ا 0 وقوله تعالى 
م714 


ؤكلا إُِمْ عَنْ زيم يَؤْمَئذٍ لَجُوئون 4 اعصض لطر الي يدل على أن المؤمنين لا 
يكونون محجوبين. الرابع قوله تعالى طوَإِذًا رَأَيْتَ حم رَأَيْت تيأ وشلكاكبيرا4'"' ٠‏ والملك الكبير هو الله 
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تعالىء وذلك يدل على أنه عليه السلام يرى ربه يوم القيامة. وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
وسلام «أرني أَنطّز إِلَيِكَ)4' ''. ولوكانت الرؤية بمتنعة على الله تعالى لكان موسى جاهلا بالله 
تعالى. وقوله تعالى طقَإنٍ اسْتمَرُ مَكالَهُ فَسَؤْف تزاني4 "” علق الرؤية على استقرار الجبل» وهذا 
الشرط ممكن والمعلق بالمكن ممكن. وقوله طدَلمَا تجَلَ رَبُْ لْجبلِ4' '" والتجلي هو الرؤية. وذلك 
لأن الله تعالى خلق في الجبل حياة وسمعاً وبصرا'"” وعقلا وفهاً وخلق فيه رؤية رأى الله بها. وقوله 
صلى الله عليه وسلم: سترون ركم كيا ترون القمر ليلة البدر ''» والمقصود من هذا التشبيه تشبيه 
الرؤية بالرؤية, لا تشبيه المرئي بالمرئي. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أن مدا صلى 
الله عليه وسام رأى ربه أم لا؟ واختلافهم في الوقوع يدل ظاهراً على اتقاقهم على الصحة. 

أما المعتزلة فقد ذكروا وجوهاً. أحدها قوله تعالى طلا تُدركهُ الأتضاري”' ٠‏ والرؤية درا افنفي 
الإدراك يوجب نفي الرؤية. والثاني هو أن الله تعالل تمدح بنفي الإدراك كل ما عدمه مدح” 5 
وجودة لقضاء والنقض على اله تاك حال. والثالث قوله تعالى إن تراني 4" '' وطلن4 تفيد التأبييد. 
فوجب أن يقال: | إن موسى عليه السلام”' لايرى الله تعالى البتةقء وكل من قال: إن موسى لا يرى 
الله تعالى البتة. قال: إن غيره لا يراه أيضا. الرابع قالوا: إنه منى حصلت هذه الشرائط الهانية وجبت 
الرؤية» أحدها سلامة الحاسة, الثاني كون الشيء بحيث لا يمتنع رؤيته» الثالث عدم القرب القريب» 
الرابع عدم البعد البعيد. الخامس عدم اللطافة. السادس عدم الصغرء السابع عدم الحجاب. الثامن 
حصول المقابلة. والدليل على وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الانية أنه لو لم تجب الرؤية 
عند حصولها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال وموس وأققار ونحن لا نراهاء وذلك جمالة عظهة فثبت 
وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الثانية. إذا ثنت هذا فنقول: أما الشرائط الستة الأخيرة 
فهي لا تعقل إلا في حق الأجسام والله تعالى لبس بحسم فهتنع كونها شرائط في رؤية الله تعالى. فيبقى 
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أن يقال: الشرط المعتبر في حصول رؤية الله تعالى ليس إلا سلامة الحاسةء وكون الشيء بحيث يصح 
أن يرى وهها حاصلان في الحال. فكان يجب أن نراه في الحال وحيث لم نره في الحال' "' علمنا أن 
ذلك لأنه تمتنع رؤيته إذاته والعلم به ضروري. الخامس قوطم: إنه تعالى ليس بمقابل للرائي ولا في حم 
المقابل لهء فوجب أن تمتنع رؤيته والعام به ضروري. 

والجواب عن القسك بقوله تعالى «لا تدْرَكهُ الأنضار4'"' من وجمين. الأول أن لفظ الأبصار صيغة 
جمع وس تفيد العموم فسلبه يفيد سلب العموم وذلك لا يفيد عموم السلب. فنقيض الموجبة الكلية 
هو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية. والثاني أن الإدراك عبارة عن إبصار الشيء مع إبصار جوانبه 
وأطرافهء وهذا في حق الله تعالى محال» ونفي الإبصار الخاص لا يوجب نفي أصل الإبصار. 

والجواب عن قوطم: دح بعدم الإبصار فكان وجوده نقصا والنقص على الله تحال. أن نقول: إنه تعالى 
تمدح بكونه قادراً على حجب الأبصار عن رؤيته قكان سلب هذه القدرة نقصاً. ثم نقول: هذه الآية تدل 
على إثباث صحة الرؤية من وجتمين. أحدها أنه تعالى لو كان 0 
بنفي هذه الرؤية بدليل أن ا بهذا السبب. 0 

كان ن الله تعالى بحي يصحح أن يرى» ل 6 
مدح. الثاني أنه تعالى نقى أن تراه جميع الأبصارء وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يراه بعض الأبصارء 
كا ان إذا قبل إن قرب السلطان لاايصل إليه كل الناس»افإنه يفيك أن بعضهم يصل إلية: 

والجواب عن التهسك بقوله ظِلَنْ تزاني 4" ' أن هذا أيضاً يدل على كونه تعالى جائزاً منه الرؤية, لأنه 
لوكان ممتنع الرؤية لقال: لا يصح رؤيتي. ألا ترى أن من كان فى كه حجر فظنه بعضهم طعامأء فقال: 
أعطني هذا لآكله. كان الجواب الصحبح أن يقال: هذا لا يؤكل. أما إذاكان ذلك الشيء طعاماً يصح 
أكله لخينئذ يصح أن يقول المجيب: إنك أن تكله. 

والجواب عن قولهم: لو حت رؤيته لرأيناه الآن» أنا لا نسلم أن رؤية المحدثات واجبة الحصول عند 
حصول هذه الشرائط. فلم قلتم: إن رؤية الله تعالى واجبة الحصول عندها لأن رؤيته تعالى بتعدير 
حصولها ''. مخالفة لرؤية الحدثات؛ ولا يلزم من حصول حك في الشيء حصوله فها يخالفه؟ والجواب 


' "في الحال: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 
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بتقدير حصولها: -. والإضافة عن سائر المخطوطات. 


م١‎ 


م 


0 0 وم ا 6 ِ 
عن قوطهم: لوكان مرثيأ لوجب كونه مقابلاً للرائي ٠‏ هو أكم إن ادعيتم فيه الضرورة فهو باطلء لأنا 
فسرنا الرؤية بشيء يمتنع ادعاء البديهة في امتناعهء وإن ادعيتم الدليل فاذكروه. 


المسألة الثانية في أنه لبس عند البشر معرفة كه الله تعالى 


والدليل عليه أن المعلوم عند البشر أحد أمور أربعة. إما الوجود. وإما كيفيات الوجود وهي الأزلية 
والأبدية والوجوب. وإما السلوب وهي أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضء وإما الإضافات”*" 
وهي العالمية والقادرية واإذات المخصوصة الموصوفة بهذه الصفات المفهومات مغايرة لها لا محالة» ولس 
عندنا فق تلك اناك الخضوضة: إلا انبا .داك لااشري ”' ماعل إلا ابا موصوفة يله الضفات»: 
هذا ايد لعل أن احترقه المخضوصة رغ معلومة: 


المسألة الثالئة ف بيان أن إله العام واحد 


اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العام بكون الإله واحداً فلا جرم إمكان إثبات الوحدانية 
بالدلائل السمعية. وإذا ثبت هذا فتقول: إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون 


الحجة الثانية هو أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد حم تحريك الجسم منه ٠"‏ ولو انفرد الثاني 
يصح منه تسكينه. فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ماكانا عليه حال الانفراد, فعند الاجتاع يصح أن 
يحاول أحدهما التحريك والثاني التسكين. فإما أن يحصل المرادان وهو محال» وإما أن يتنعا وهو أيضاً 
محال لأنه يكون كل واحد منها عاجزاً. وأيضاً المانع من كل واحد من تحصيل مراده حصول مراد 
الآخرء والمعلول لا يحصل إلا مع علته. فلو أمتنع المرادان لحصلا وذلك محال وإما أن يمتنع أحدها| 
دون الثاني وذلك أيضاً محال» لأن الممنوع يكون عاجزاً والعاجز لا يكون إلهأ. ولأنه”'' لما كان كل 


'' 'للرائي: -. والإضافة عن سار المخطوطات. 

'الإضافات: الإضافيات. 

'' ندري يدرك. والتصحيح عن سائر المخطوطات. 

''أتحريك الجسم منه: منه تحريك الجسم, والتصحيح عن الكاتبي. 


هأك م 
ولأنه: لانه. 


واحد منها مستقلاً بالإيجاد لم يكن ير أحدهها أولى من عر الآخر. فثبت أن القول بوجود إلهين 
يوجب هذه الأقسام الفاسدة. فكان القول به باطلاً: 

الحجة الثالثة: إنا بينا أن الإله يجب أن يكون قادراً على جميع الممكنات» فلو فرضنا إلهين لكان كل 
واحد منها قادرأ على جميع الممكنات. فإذا أراد كل واحد منها تحريك جسمء فتلك الحركة إما أن تقع 
بها أو لا تقع بواحد منها أو تقع بأحدهها دون الثاني. والأول محال لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب 
الحصولء ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الثانيء فلو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران 
مستقلان يلزم أن يستغني كل واحد منها عن كل واحد منها فيكون محتاجأ إلهها وغنياً عنها وهو 
محال» وإما أن لا يقع بواحد منها البتة فهذا يقتضي كونم| عاجزين» وأيضأء فامتناع 0 هذا إنما 
يكون لأجل وقوعه بذلك وبالضدء 2 امتنع وقوعه با لوقع بها معاً وهو نحال» وإما أن يقع يواحد 
دون الثاني فهو باطل ومحال ان 1 استويا في صلاحية الإيجاد كان وقوعه بأحدهها دون الثاني 
ترجيحاً من غير مرج وهو محال. 

الحجة الرابعة: إنها لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الإلهية فإما أن لا يمتاز أحدهها عن الآخر في أمر 
من الأمورء وإما أن لا'"' يحصل هذا الامتيازء فإ ن كان الثاني" فقد بطل التعددء وأما الأول"*" 
فباطل لوجمين» أحدهها أنهها لو اشتركا في الإلهية واختلفا في أمر آخر وما به المشاركة غير ما به المايزة 
فكل واحد منها مرك. وكل مركب ممكن. وكل بمكن محدث فالإلهان محدثان, هذا خلف. والثاني هو 
أن ما حصل به الامتياز إما أن يكون معتبراً في الإلهية أو لا يكونء فإن كان الأول كان عدم 
الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الإلهيةء وإن كان الثاني كان ذلك فضلاً زائداً على الأحوال 
المعتيرة في الإلهية. وذلك صفة نقص وهو على الله محال. 


المسألة الرابعة 


القائلون بالشرك طوائف, الطائفة الأولى عبدة الأوثان والأصنام وم تأويلات؛ أحدها أن الناس كانوا 
في قديم الدهر عبدة الكواكب. ثم اتخذوا لكل كإكب صناً ومثالاً واشتفلوا بعبادتها وكانت ننتهم توجيه 


'““الأنيا: لأنه.. 

32 لا. 4 

'الثاني: الاول. 
'” الأول الثاني. 


ه١‎ 


م 


81م 


قلنا 


تلك العبادات إلى الكواكب. ولهذا السبب لما حكى الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال 
لأبيه آزر لِأَعَحْدُ أضتاماً آلهة ني أرَاكَ وَقومَكَ في ضَلَالٍ مُبينِ)4"”'., ثم ذكر عقيب هذا الكلام 
مناظرة إبراهيم مع القوم في إلهية الكواكب. الثاني أن الغالب على أهل العام دين التشبيه ومذهب 
لمجسمة. فالقوم كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة والإشراق» وأن الملائكة أنوار 
مختلفة بالصفر والكبرء فلا جرم أنهم اتخذوا الصم الأعظم وبالغوا في تحسين تركيبه باليواقيت 
والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الله واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة في الصغر والكبر 
على اعتقاد أنها صور الملائكة؛ فعلى هذا التقدير عبدة الأصنام تلامذة المشيهة. الثالث أن من 7 
من قال: إن البشر ليس لمم أهلية عبادة الإله الأعظم. وإما الغاية القصوى اشتغال البشر بعبادة ملك 

من الملائكة. ثم إن الملائكة يعبدون الإله الأعظمء ثم إن كل إنسان اتخذ صن على اعتقاد كونه مثالاً 
إذلك الملك الذي يدبر تلك البإدة واشتغل بعبادته. الرابع أن امجن وه يرصدون إل وقات الصالحة 
للطلسمات النافعة في الأفعال الخصوصة. 0 وجدوا ذلك الرقق؟ ' عملوا له صناً ويعظمونه 
ويرجعون إليه في طلب المنافع . ٠ك‏ يرجعون" ان الطلسمات المعمولة في كل باب. واعلم أنه لا 
خلاص من هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الواحد القهار. 


[الكاتي 8 
قال: 


إنا لو قدرنا آلهين لكان أحدهم) إذا انفرد صم منه تحريك الجسمء إلى آخره. 


: حاصل هذا الدليل أنا لو قدرنا إلهين وأراد أحدها الحركة والآخر السكون لزم المحال فيازم 
هذا المجموع محال ولا يازم من استحالة هذا امجموع إبطال وجود إلهين لجواز ' 
بانتفاء الجزء الآخر. لا يقال بأن إرادة أحدهما الحركة والآخر السكون أمر ممكن فلا يكون ملزوما 
للمحال» فتعين أن يكون المستازم للمحال هو وجود إلهين» لأنا نقول: لا نسم إمكان هذا الجزء. 
ولْن سلمناء لكن لا فسلم عدم استازام الممكن للمحال» فإن الممكن قد يستازم امحال لغيره. ولئن 
سلمناء لكن لا نسام أنه يلزم منه 


أن يكون انتفاؤه 


أن يكون مستازم هذا الجزء الآخرء وإها يلزم ذلك إن لو لزم 
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سورة الأنعام 6 23 
“ 'الوقت: -. والإضافة عن سائر المخطوطات. 
همه 


يرجعون: يرجع. 


هم 


ترى أن كتابة زيد وعدما مستازم للمحال وكتابة زيد لا يستازم محال مع أنه ل يلزم أن يكون 
المستازم هو عدم كتابته؟ 

وأما الحجة الثالثةء مبنية على كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات وقد عرفت ضعف أدلته فيه. 
وأما الرابعة» فلا فسلم أنهها لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الإلهية وامتياز أحدهها عن الآخر يأمر 
نزم التركيب» وإما يلزم ذلك إن لوكان ما به الااشتراك والامتياز أمران داخلان في الحقيقة» وهو 
منوع. ولم لا يجوز أن يكون حقيقة كل واحد منها مخالفة لحقيقة الآخر واشتركا في أمر 
عرضي" ''؟ وإذا كان كذلك كان ما به الاشتراك عارضاً له وما به الامتيازء هو هام حقيقة كل 
واحد منهاء فلا يلزم التركئب حينئذ أصلاً. 

وأما قوله بأن ما حصل به الامتياز إن كان معتبراً في الإلهية كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم 
الاشتراك في الإلهية, قلنا: لا نسلمء وإفا يلزم ذلك إن لوكان معتبراً في الإلهية كل واحد منبهاء 
وهو منوم: 

وأما الذي نقله عن القائلين بالشرك فهو مجرد دعاوى من غير برهان. 


55 1 1 0 
عر ضي: عرضي» |. 


كم 


[الرازي:] 


المسألة الأولى 


الختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية الخصوصة يجب الفعل. وعلى هذا التقدير يكون العبد 
فاعلاً على سبيل الحقيقة؛ ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره. والدليل 
عليه أن القدرة الصالحة للفعل إما أن تكون صالخة للترك أو لا تكون. فإن لم تصلح للترك كان خالق 
تلك القدرة خالقاً لصفة موجبة إذلك الفعل. ولا نريد بوقوعه بقضاء الله إلا هذاء وأما إن كانت 
القدرة"”' صالحة للفعل وللترك”" فإما أن يتوقف رجخان أحد الطرفين على الآخر على مرح أو لا 
يتوقف. فإن توقف على مرح فذلك المرح إما أن يكون من الله أو من العبد. و0 
فإن كار مر ام ا الفعل وهو المطلوب» وإن كان 
عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الداعية إلى داعية أخرى ولزم التسلسل. وأما إن 
مذ ار 1 إنه يرج" ' أحد الجانبين على الآخر لا لمر أصلاً. 6 
هذا قولاً باستغناء الحدث عن المحدث واستغناء المحّث عن الحديث استغناء الممكن عن المؤثرء 
وذلك 00 
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: عند حدوث الداعية يصير الفعل أولى بالوقوع ولا ينبي إلى حد 
الوجوب ؟ قلنا: هذا باطل لوجوه. أحدها أن المرجوح أضعف حالاً من المسأويء فلا أمتنع حصول 
المساوي حال كونه مساوياً فبآن يمتنع حصول المرجوح حال كونه مرجوحا كان أولى» وإذا امتنع حصول 
المرجوح وجب حصول الراحم لامتناع الخروج عن النقيضين. والثاني أن عند حصول الداعي إلى أحد 
الجانبين لو حصل الطرف الثاني لكان قد حصل ذلك الطرف لا لمر أصلاًء وهذا القائل قد سلم أن 
الترجيح لا بد فيه من المرحم. 


"” القدرة: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 
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للفعل وللترك: للترك. 
ل العباد. 


ابرح ترح 


الثالث أن عند حصول ذلك المرح إن امتنع النقيض فهو الوجوب. وإن لم يمتنع قكل ما لا يمتنع لم 
يازم من فرض وقوعه محال فلنفرض مع حصول ذلك المرح ذلك الأثر تارة واقعاً وتارة غير واقع. 
فاختصاص أحد الوقتين دون الثاني بالوقوع إن توقف على انضمام قيد زائد إليه لزم أن يقال: إن 
حصول الرجخان كان موقوفاً على هذا القيد الزائد. لكنا فرضنا أن الحاصل قبل هذا الزائد كان كافياً في 
حصول الرجخان؛ وإن لم يتوقف على انضمام قيد زائد إليه لزم رجخان الممكن المتساوي لا لمرجخ» وهو 
محال. إذا عرفت هذا فنقول: إنا لا اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند جموع القدرة والداعي فقد 
اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً. فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى. وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل 0 القدرة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل 
بقضاء الله تعالى وقدره " '. فهذا هو الختار. 

وأما الخصم فإنه قال العلم بكون العبد موجداً لأفعاله ضروريء والدليل عليه أن العلم بحسن المدح 
والذم علم ضروري» والعم الضروري حاصل بأن حسسن الدج والئع عرقت على كرن د 
والمذموم فاعلاًء وما يتوقف عليه العلم الضروري أولى بأن يكون ضروريا. فهذه مقدمات ثلاث ء 
فأولها أن العلم الضروري حاصل بحسن المدح والذم. والدليل عليه أن كل من أساء إلينا فإنا نمجد من 
أنفسنا وجداناً ضرورياً أنا نذمهء ومن أحسن إلينا فإنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً أنا فدحه. 
ومن نازع في هذا فقد نازع في أظهر العلوم الضرورية. وثانهها أن العلم الضروري حاصل بأن حسن 
المدح والذم يتوقف على علم المادح والذام بكون الممدوح والمذموم فاعلاً. وهذا أيضاً ظاهرء لأن من 
رى وجه الإنسان بآجرة فإنه يذم الرابي ولا يذم الآجرة. فإذا قيل إذلك الذام: لم تذم هذا الرائي ولا 
تذم الآجرة؟ فإنه يقول: لأن ذلك الرائي هو الفاعل لهذا الفعل؛ وهذه الآجرة لم تنعل ذلكء وهذا 
يدل على أن العلم الضروري حاصل بأنه لا يحسن المدح والذم إلا عند كون الممدوح والمذموم فاعلاً. 
وثالئها أن الذي يتوقف عليه العلم الضروري يجب أن يكون ضرورياً. وهذا أيضاً ظاهرء لأن الفرع 
أضعف من الأصلء فلوكان الأصل غير ضروري لكان بتقدير وقوع الشك فيه يجب وقوع الشك في 
الفرع. وحينئذ يخرج هذا الفرع عن كونه ضروريا. وإذا لاحت هذه المقدمات ظهر أن العلم بكون 
العبد فاءلاً علم ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاءلاً على ضروري موقوف على 
تلخيص معنى كون العبد فاعلاً. 


وقدره: وبقدرته. 


'"أثلاث: ثلاة. 
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فنقول: إن عنيتم به أن العبد قادر على الفعل وعلى الترك. وأن نسبة قدرته إلى الطرفين على السوية, 
ثم أنه في حال حصول هذا الاستواء دخل هذا الفعل في الوجود من غير أن خص ذلك القادر ذلك 
الطرف بمرح وبمخصص البتة» فلا نسم أن هذا القول صحيح. بل كان بدية العقل تشهد ببطلانه. 
وإن عنيتم به أن عند حصول الداعية المرجحة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا ومذهبنا ونحن لا 
نتكره البتةء إلا أنا نقول: لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل وعند 0 أو انتفاء 
أحدهما يمتنع» وجب أن يكون الكل بقضاء الله. وهذا ما لا سديل إلى دفعه. فهذا منتبى البحث 
لعقل الضروري في هذا الباب. 


المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد 


اعلم أنا نعلم بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض الموصوف بالصحة وبين المريض 
العاجز. والمختار عندنا أن تلك التفرقة عائدة إلى سلامة البنية واعتدال المزاج. وأما أبو الحسن 
الأشعري فإنه أثبت صفة سماها بالقدرة مغايرة لاعتدال المزاجء واحتيج على إثبات هذه الصفة بأن 
قال: نحن ندرك تفرقة بين الإنسان السليم الأعضاء وبين لين المقعد في أنه يصح الفعل من الأول 
دون الثانيء وتلك التفرقة ليست إلا في حصول صفة للقادر ” دون العاجز, وتلك الصفة هي القدرة. 
فيقال له: أتدعي حصول هذه التفرقة قبل حصول الفعل أو حال حصول الفعل؟ والأول باطل. لأن 
قبل حصول الفعل لا وجود للقدرة ' ' على الفعل عندك. فإن مذهبك أن الاستطاعة مع الفعل لا 

قبل الفعل وعلى هذا المذهب فالتفرقة الحاصلة قبل الفعل تمتنم أن تكون لأجل القدرة. والثاني باطلء 
لأ ن حال حصول الفعل بمتنع منه الترك. وإلا لزم منه اجتاع النقيضين وهو محال. وأيضاً. تدّعي "7 
حصول هذه القدرة عندما يخلق الله الفعل في العبد أو عندما لا يخلقه فيه والأول محال. لأن عند 
حصول الفعل لا يتمكن من تركه. والثاني محال لأن عندما لا يخلق الله الفعل في العبد لا يتمكن العبد 
من فعله. فعلى جميع الأحوال ادعاء هذه التفرقة على مذهبه محال. سلمنا حصول التفرقة. لكن ل لا 
يجوز أن يقال: إنه إذا اجتقع الحار مع البارد اتكسر كل واحد منم| بالآخر وتحصل كيفية متوسطة بها 
معتدلة ؟ وتلك الكيفية هي القدرة. والحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرقة ضروريء وأن تلك 


"١ 0‏ للقادر: : القادر. 
للشدرة: لهاء والتصحيح عن سائر الخطوطات. 
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أتدعي: ندعى. 


التفرقة عائدة إلى ما ذكرناه من المزابج السليم» وأن تلك الصلاحية متى انضم إليها الداعية الجازمة صار 
جموعهه| موجبا للفعل. 


المسألة الثالئة 


قال أبو الحسن الأشعري: الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل» وقالت المعتزلة: لا توجد إلا قبل الفعل. 
والختار عندنا أن القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء وعن المزاج المعتدل فإنها حاصلة قبل 
حصول الفعل. إلا أن هذه القدرة'' ' لا تكفي في حصول الفعل البتة. ثم إذا انضمت الداعية الجازمة 
إلها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سيبا للفعل المعين. ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع 
حصول ذلك المجموع. لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البتة. فنقول: قول من يقول: الاستطاعة 
قبل الفعل. صحيح من حيث أن ذلك المزاج المعتدل سابق. وقول من يقول: الاستطاعة مع الفعل, 
صحيح من حيث أن عند حصول جُموع القدرة والداعي الذي هو المؤثر التام يجب حصول الفعل معه. 


المسألة الرابعة 


قال أبو الحسن الأشعري: القدرة لا تصلح للضدين. وقالت المعتزلة أنها صالحة للضدين. وعندي: إن 
كان المراد من القدرة ذلك المزايج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل 
والترك. والعلم به ضروري. وإن كان المراد أن القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرححة فإنها لا 
تصير مصدراً لذلك الأثرء وإن عند حصول الجموع لا تصلح للضدين فهذا حقء وتقرير الكلام فيه 
معلوم ما ذكرناه. 
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المسألة الخامسة 


قال أبو الحسن الأشعري: العجز صفة قائَةَ بالعاجز تضاد القدرةء وعندنا: العجز عبارة عن عدم 
القدرة من شأنه أن يقدر على الفعل. والدليل عليه أنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزاً وإن 
م نعقل فيه أمراً آخرء وذلك يدل على أنا لا نعقل من العجز إلا هذا العدم'" '. 


المسألة السادسة 


اتفق المتكلمون على أن القادر ما يقدر على الفعل يقدر على الترك, لكنهم اختلفوا في تفسير الترك. 
فقال الأكثرون: ترك الفعل عبارة عن أن لا يفعل 3 الأمر على العدم 0 وهذا فيه 
إشكالء لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم عبارة عن نفي الأثرء فالقول بكون العدم أثرا للقدرة جمع بين 
النقيضين وهو محال. ولأن الباقي حال بقائه لا يكون مقدوراًء لأن تكوين الكائن محال. وقال الباقون: 
الترك عبارة عن فعل الضد. فعلى هذا التقدير القادر لا يُخلو عن فعل الشىء وعن فعل ضده. فقيل: 
هذا يشكل من وجمين. الأول أن من استلقى على قفاه ولم يعمل شيا أصلاً فإنه يعلم بالضرورة أنه لم 
يفعل البتة شيئاًء فالقول بأنه فعل شيئأ مخالفة للضرورة. والثاني أن البارئ تعالى كان تارك لخلق العام 
في الأزل فيازم كونه فاعلاً في الأزل لضد العالمء وإذاكان ضد العالم أزلياً امتنع زوالهء فكان يجب أن لا 
يوجد العالم في الأزل. والأصوب أن يقال: العلم بكون إله العالم قادراً على الفعل والترك علم ضروري» 
والشك في هذه التفاصيل لا يوجب الشك في تلك اجملة. 


[الكاتي:] 
قال: وهذا فيه إشكالء لأن القدرة صفة مؤثرة» إلى آخره. 
قلنا: لا نسلمء بل هي صالحة للتأثيرء ولا يلزم من صلاحيتها له كرنها مؤثرة بالفعل 


1 1 
العدم: القدر. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


قال أهل السنة: لا يمتنع تكليف ما لا يطاق, وقالت المعتزلة: إنه لا يججوز. حجة المثبتين وجوهء أحدها 
أنه تعالى علم من بعض الكفار أنه يموت على كفره. فإذا كلفه بالإيمان فقد كلفه أن يفعل الإمان مقارناً 
للعم بعدم الإمان» وهذا تكليف بالمع بين الضدين. الثاني أنه كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإمان 
تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. وما أخبر عنه أنه لا يؤمن أبدأ فيلزم أنه تعالى كلفه بأن يؤمن 
بأنه لا يؤمنء وهو جمع بين النقيضين. الثالث أنا ببنا أن القدرة على الكفر والداعية إليه من خلق الله 
تعالى وجموعها يوجب الكفر فإذاكلفه بالإمان فقد كلفه بما لا يطاق. 


المسألة الثامنة 


نحن نعلم بالضرورة أن لنا محبوباً وأن لنا مبغوضاً” '. ثم إنه لا يجب أن يكون كل محبوب نما كان" " 
محبوباً لإفضائه إلى شيء آخرء وأن يكون كل مبغوض إفا كان مبغوضاً لإفضائه إلى شيء آخرء وإلا 
لزم إما الدور وإما التسلسل وها باطلان. فوجب القطع بوجود ما يكون محبوباً اناته لا لغيره وبوجود 
ما يكون مبغوضاً إذاته لا لغيره. ثم لا تأملنا علمنا أن الحبوب إناته هو اللذة والسرور ودفع الألم والغم. 
وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون محبوباً لإفضاته إلى أحد هذه الأشياء. وأما المبغوض أذاته فهو 
الألم والغم ودفع اللذة والسرورء وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون مبغوضاً لغيره. 

إذا عرفت هذه المقدمة نافع أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في الشاهد بمقتضى العقلء وأما في 
ا لقا ل أما يبان أنه ثابت بمقتضى العقل في الشاهد فيدل عليه وجوه. 
أحدها أن اللذة والسرور وما فضي إلمما أو إلى أحدها محكوم عليه بالحسن من هذه الجهة بمقتضى 
بدهة العقل. وأن الألم والغم 0 يفضي إلهما أو إلى أحدهم| محكوم عليه بالقبح. . ووجوب الدفع من 
هذه الجهة بمقتضى الفطرة إلا إذا 0 هذه الجهة معارضة بغيرهاء لخينئذ يزول هذا الحك. مثاله أن 


>“ فبنوضا: أ مطلوبأء ؛ والتصحيح عن سائر الخنطوطات. 
0 إفاكان: كل شيء. والتصحيح عن سائر المخطوطات. 
''فهي غير ثابتة: فهو غير ثابت. 
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الفسق وإن كان يفيد نوعاً من اللذة إلا أن العقل يمنع عنه وإنما يمنع منه لاعتقاده أنه يستعقب ألما وغأ 
زائداًء وهذا يفيد أن جحمة الحسن والقبح والترغيب والترهيب ليس إلا ما ذكرناه. 

الثاني ٠‏ وهو أن القائلين بالتحسين والتقبيح بكسب الشرع عرو القبح بأنه الذي يلزم من فعله 
حصول العقاب. فيقال لهم: وهل تسلمون أن العقل يقنضي2 وجوب الاحتراز عن العقاب؟ أو 
تقولون: إن هذا الوجوب لا يثبت إلا بالشرع؟ فإن قلتم بالأولء فقد سلمتم أن الحسن والقبح في 
الشاهد ثابت بمقتضى العقل. وإن قلتم بالثاني خينتذ لا يجب عليه الاحتراز عن ذلك العقاب إلا 
بإيجاب آخر. وهنا الإيجاب معناه أيضأ ترتدب العقاب, وذلك يوجب التسلسل في ترتيب هذه 
العقابات وهو باطل. فثبت أن العقل يقضي بالحسن والقبح في الشاهد. 


اعلم أنه لما ثبت أنه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا جلب المنافم ودفع المضار. فهذا إنما يعقل ثبوته في 
حق من يصح عليه النفع والضرر. فلا كان الإله متعالياً عن ذلك امتنع ثبوت التحسين والتقبيح في 
حقه. فإن أراد المخالف بالتحسين والتضيح شيئا سوى جلب المنافع ودفع المضار وجب عليه بيانه حتى 
يمكننا أن ننظر أنه هل يمكن إثاته في حق الله تعالى أم لا. فهذا هو الحرف الكاشف عن حقيقة هذه 
المسألة. 

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يمكن إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى وجوه. أحدها أن الفعل 
الصادر عن الله تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية أو لا يكون. فإن كان 
الأول فقد بطل الحسن والقبح. وإ ن كان الثاني لزم كونه ناقصاً بذاته مستكملاً بذلك الفعل» وذلك في 
حق اللّه محال. فإن قالوا: إن وجود ذلك الفعل وعدمه بالنسبة إليه على التتساويء إلا أنه تعالى يفعله 
لإيصال النفع إلى العبد. فنقول أيضا: إيصال النفم إلى العبد وعدم إيصاله إليه إن استويا فقد بطل 
الحسن والقبح. وإن لم يستويا فقد عاد ما ذكرنا أنه ناقص بذاته متكئل بغيره وهو محال. الحجة الثانية: 
إن العام محدث فكان حدوثه مختصأ بوقت معين لا محالة. فإن كان ذلك الوقت مساويأ لسائر الأوقات 
من جميع الوجوه فقد بطل توقيفٍ فعل الله تعالى على الحسن والقبح» وإن اخقص ذلك الوقت 
بخاصية لأجلها وقع الإحداث فيه لا في غيره. فإن كانت تلك الخاصية إما حصلت فيه بتخصيص الله 


ا 


تعالى ذلك الوقت بهاء عاد البحث الأول. وإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية إذاته ولعينه 
غيئذ يجوز كون الوقث المعين سببأ لحدوث حادث مخصوصء وإذا جاز ذلك فقد بطل الاستدلال 
بحدوث الحوادث على الصانع لاحقال أن يكون المؤثر فيها هو الأوقات. الحجة الثالثة: إنه تعالى علم من 
الكفار والفساق أنهم يكفرون ويفسقونء فكان صدور الإيان والطاعة منهم محلا ثم إنه أمرهم بالإيمان 
والطاعة. وهذا الأمر لا يفيدهم إلا استحقاق العقاب, فثبت أن توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على 
الحسن والقبح باطل. 


المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد ميع الكائنات 


ويدل عليه وجوه. أحدها أنا بينا أن كل فعل يصدر عن العبد فالمؤثر فيه مجموع القدرة والداعي على 
سبيل الإيجاب» وخالق تلك القدرة والداعية هو الله تعالى. وموجد السبب الموجب مريد للمسيب. 
فوجب كونه تعالى مريداً للكل. الثاني. لو حصل مراد العبد ول يحصل مراد الله تعالمى لكان الله تعالى 
مغلوباً والعبد غالباء وهو محال. فإن قالوا: إنه تعالى قادر على أن يخلق الإيمان فيه بالإلجاء. فنقول: 
هذا ضعيف. لأنه تعالى إنما أراد منه الإيمان الاختياري وإنه قادر على تحصيل الإيمان على سييل 
الإلجاء وهذا غير ذلكء فيلزم أن يقال أنه تعالى عاجز مغلوب على تحصيل مراده وأن العبد غالب 
قاهرء وهو محال. الثالث أنه تعالى علم من الكافر أنه يموت على الكفر وعلم أن ذلك العلم مانع لحم من 
الإيمان» وعلم أن قيام المانع يمنع الفعل, ٠‏ فعلمه بكونه في نفسه ممتنعاً يمنعه عن إرادته» فثِت أنه تعالى لا 
يريد الإيمان من الكافر. 

احتجوا بأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان والأمر يوافق 0 وأيضاً. فعل المراد طاعة, فلو أراد الله 
تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعاً بكفره. ولأن إرادة السفه توجب السفاهة. والجواب عن 
الأول أنكم تقولون: الإرادة على وفق الأمر لا على وفق العلم. ونحن نقول: الإرادة على وفق العلم لا 
على وفق الأمر. وقولنا أولى. لأن العم لا يبقى علا إذا لم يوجد معلومه, أما الأمرء فلا يلزم زواله 
عند عدم الإتيان بالمأمور به. فثبت أن قولنا أولى. وعن الثاني أن الطاعة عبارة عن الإتيان بالمأمور به 
لا بالمرادء وهذا أولى. لأن الأمر صيغة ظاهرة والإرادة خفية. وعن الثالث أنه بناة على جريان حكم 
التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه. 
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الباب السابع في النبوات وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


إن مدأ رسول الله صلى الله عليه وسامء والدليل عليه أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده. 
وكل من كان كذاك كان رسولاً حقاً. فالمقام الأول أنه ادعى النبوة» وذلك معلوم بالتواتر. والمقام الثاني 
أنه ظهرت المعجزة عليه" '» فالدليل عليه وجوه؛ أحدها أنه ظهر القرآن عليه» والقرآن كتاب شريف 
بالغ في فصاحة اللفظ وفي كثرة العلوم, فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه. وكذلك 
علوم الأخلاق وعلوم السياسات وعلم تصفية الباطن وعلم أحوال القرون الماضية. وهب أن بعضهم 
نازع في كونه بالغ في الكيال إلى حد الإمجاز إلا أنه لا نزاع في كونه كتاباً شريفاً عالياً كثير الفوائد كثير 
العلوم فصيحاً في الألفاظ. ثم إن ممداً صلى الله عليه وسام نشأ في مكة. وتلك البلدة كانت خالية عن 
العلماء والأفاضل وكانت خالية عن الكتب العلمية والمباحث الحقيقية. وإن حمداً صلى الله عليه وسلم 
لم يسافر إلا مرتين في مدة قليلة. ثم إنه لم يواظب على القراءة والاستفادة البتة وانقضى من عمره 
أربعون سنة على هذه الصفة. ثم إنه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليه. وذلك معجزة 
قاهرة. لأن ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الخالي عن البحث والطلب والمطالعة 
والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله تعالى ووحيه وإلهامه. والعلم به ضروريء وهذا هو المراد من قوله 
تعالى «زإن كُْمٌ في رب بمًا تنا على عَبينا فأتُوا بشورة من مفله4''' أي من مثل حمد في عدم 
القراءة والمطالعة وعدم الاستفادة من العلماءء وهذا وجه قوي وبرهان قاطع. الثاني أن مدا صلى الله 
عليه وسلم تحدى العالمين بالقرآن فهذا القرآن لا يخلو إما أن يكون قد بلغ إلى حد الإتجاز أو ما كان 
كذلك. فإن كان بالغ إلى حد الإيجاز فقد حصل المقصودء وإن قلنا: إنه ماكان بالغ إلى حد الإيجاز 
خينئذ كانت معارضته ممكنة. ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان بالمعارضة 
يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزاًء فثبت ظهور المعجزة على محمد صلى الله 
عليه وسام على كل واحد من التقديرين. الثالث أنه نقل عنه معجزات كثيرة» وكل واحد منها وإن كان 
مروياً بطريق الآحاد إلا أنه لا بد وأن يكون بعضها يصحء لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة 
أن يكو ن كلها كذباً. فثبت بهذه الوجوه الثلانة أنه ظهرت المعجزة عليه. 


ظهرت المعجزة عليه: أظهر المعجزة. والتصحيح عن ابن كونة: 


1 
"أسورة البقرة (9): 37. 


وأما المقام الثالث, وهو أن كل من كان كذلك كان نبياء الدليل عليه أن الماك العظيم إذا حضر في 
امحفل العظيمء فقام واححد وقال: أبها الناس, أنا رسول هذا الملك إليكمء ثم قال: أيها الملك. إن كنت 
صادقاً في كلابي لخالف عادتك وم عن سريرك. فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلامء عرف 
الحاضرون بالضرورةكون ذلك المدعي صادقاً في دعواه فكذا هناء فهذا تام الدليل. وفي المسألة طريق 
آخر. وذلك أنا في الطريق الأول نثبت نبوته بالمعجزاتء ثم إذا ثبتت نبوته استدللنا بثبوتها على صحة 
أقواله وأفعاله. وأما في هذا الطريق فإنا نبين أن كل ما أن به من الأقوال والأفعال فهو أفعال الأنبياء. 
فوجب أن يكون نبياً صادقاً حقا من عند الله تعالى. وتقرير هذا الطريق أن نقول: الإنسان إما أن 
يكون ناقصاً فهو أدنى الدرجات وهم العوام» وإما أن يكون كاملاً في ذاته ولا يقدر على تكميل غيره 
وهم الأولياء وهم في الدرجة المتوسطةء وإما أن يكون كاملاً في ذاته ويقدر على تكميل غيره وهم 
الأنياء وهم في الدرجة العالية. ثم إن هذا الكال والتكميل إما أن يعتبر في القوة النظرية أو فى القوة 
العملية, ورئدس الكالات المعتيرة في القوة النظرية معرفة الله تعالى» ورئيس الكالات المعتيرة في القوة 
العملية طاعة الله تعالى» وكل من كانت درجاته في كهال هاتين المرتبتين أعلى كانت درجات ولايته 
أكل. ومن كانت درجاته في تكميل الغير في هاتين المرتبتين أعلى كانت درجات نوته أكل. إذا عرفت 
هذا فتقول: إن عند مقدم مد صلى الله عليه وسام كان العام بملوءاً من الكفر والفسق. أما الييودء 
فكانوا في المذاهب الباطلة في التشييه وفي الافتراء على الأنبياء وتحريف التوراة قد بلغوا الغاية. وأما 
النصارى. فقّد كانوا في القول بالتثليث والأب والابن والحلول والاتحاد قد بلغوا الغاية. وأما المجوسء 
فقد كانوا في القول بإثبات إلهين ووقوع الحاربة ينها وفي تحليل نكاح الأحمات قد بلغوا الغاية. وأما 
العرب» فقد كانوا في عبادة الأصنام وفي الهب والغارة قد بلغوا الغاية» وكانت الدنيا مملوءة من هذه 
الأباطيل. 

فلما بعث الله عز وجل مدا صلى الله عليه وسلم وقام يدعو الخلق إلى الدين الحق انقلبت الدنيا من 
الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الظلمة إلى النور» وبطلت هذه الكفريات وزالت 
هذه الجهالات في أكثر بلاد العالم وفي وسط المعمورة. وانطلقت الألسن بتوحيد الله تعالى واستنارت 
القلوب بمعرفة الله تعاللل ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب الآخرة" " بقدر الإمكان» وإذاكان لا 
معنى للنبوة إلا تكميل الناقصين في القوة النظرية وفي القوة العملية. ورأينا أن ما حصل من هذا الأثر 


الآخرة: المول. 
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بسبب مقدم حمد صلى الله عليه وسام أكل وأكثر مما ظهر بسبب مقدم موسى وعسى عليها الصلاة 
والسلامء علمنا أنه كان سيد الأننياء وقدوة الأصفياء. 

وهذه الطريقة عندي أفضل وأكل من الطريقة الأولى. لأن هذا يجري مجرى برهان «اللم» لأنا إذا 
بحثنا عن معنى النبوة علمنا أن معناها أنه شهخص بلغ في الكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية إلى 
حيث يقدر على معالجة الناقصين في هاتين القوتين» وعلمنا أن ممداً صلى الله عليه وسلم كان أكل 
البشر في هذا المعنى. فوجب كنه أفضل الأنبياء. وأما الطريق الأول. فإنه يجري مجرى برهان 
«الإنّ». فإنا نستدل بحصول المعجزات على كونه نيا وهو يجري بجرى الاستدلال بأثر من آثار 
الشيء على وجوده؛ ولا شك أن برهاز هان «اللم» أقوى من برهان «الإنّ». 


[ابن كونة:] 

فض" "': والمقام الثاني أنه ظهرت المعجزة عليهء إلى آخر المسألة 
سؤال: أما الوجه الأول لطبي محضء وذلك ظاهر لا حاجة إلى 7 '"'ء وأما الوجه الثاني فيقال 
عليه: الإمجاز على وجتمين» 00 للعادة 0 0 0 ا عار صر 7 برذ / لا 0 في 
الإتجاز الذي يعم الأمرين لم يتم 00 لأن 5 َ ا النبوة هو 0 لا 2" فلا 
يصدق قوله: فإن كان الغا إلى حد الإعجاز بحيث لا يمكن معارضته فهو معجز» لأن مراده بالمعجز 
على ما ذكره في الحصل وغيره هو أمر خارق للعادة 00 بالتحدي مع عدم المعارضةء وشرح 
ذلك مذكور في كتبه وكتب غيره. ثم لا يصدق قوله أيضاً: وإن م ييلغ إلى حد الإعجاز بحيث كانت 
معارضته ممكنةء ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الداعي والرغبة في الإتيان 


كا" 


ا فص: بياض ن فياج. 
7 0 آخره 7 
حاجة إلى بيانه: - 
0 الإثبات, ل 


ملا 
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يعود إلى أنه إن أراد أنه لا يبلغ إلى حد الإمجاز الخارق لجاز أن يكون إيجازاً غير خارق» فلا 
يكون ترك المعارضة من خوارق العادات. 
وأما الوجه الثالث فقوله فيه: لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة أن يكون كلها كذباًء يقاا 
له: لا سام امتناع ذلك وما جرت عادتهم تقثلون'” به من متضاء حاتم وأمثالها في أنهاء وإن لم يبلغ 
كل'” واحد منها مبلغ التواترء فإنه يحصل من مجموعها القطع بسخائهء فالفرق أن القدر المشترك 
بين هذه الأخبار وهو سؤاؤه علم بالتواتر لا من هذه الأخبار. فإن ادعي 2 هذه الصورة ذلك 
أيضاً كان ادعاء غير المتنازع فيهء فيكون مصادرة على المطلوب. وأيضأء فهو معارض بأنها لوكانت 
١ 2: 3‏ 78 0 َ 14 4 ء 
لتواترت الدعاوى على نقلها فوجب شهرتها وتواترهاء وحيث لم تتشتهر ولم تنواتر دل على أنها ل 
توجدء لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وكل ما قيل في جواب ذلك فهو ركك لا يخفى 
فساده. وأما الطريق الآخر فهو خطابي أيضاء وفيه مع ذلك دعاوى ل تقم عليها حجة. 
0 ع 18 4 ع 
ثم قوله: وإما أن يكون كاملا" في ذاته””” ويقدر على تكميل غيره وهم الأننياءء يقال له: الذي 
يراد إثباته هو النبوة بمعنى أن يكون النبي مخاطباً من السماء مرسلاً إلى نوع البشر لا هذا المعنى» 
ثم ينتقض بكل من حصل له كالء ثم ككل غيره ممن وفع الاتفاق على أنه ليس من الأنبياء بل من 
وبتقدير أن نسلم له””' أنه لا معنى للنبوة إلا ما ذكرء فا حمته على حصول ذلك الكيال' 7" 
والتكميل وكل ما ذكره من ذلك مثل قوله: انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى 
الصدق ومن الظلمة إلى النورء وغير ذلك مما ادعاه ل يقم الحجة على شيء منهء وليس متازعة 


لك 

فلا: ولا ج. 
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الخالفين إلا فيه. والطرق المشهورة في الكتب الكلامية أفضل من هذه الطريق التي رجحها في هذا 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


المنكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة أوجه, الأول قالوا: لم قلتم بأن هذه 0 فعل 

الله تعالى وخلقه؟ وبيان هذا السؤال من وجوه. أحدها أن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس 
أو عن هذا البدن. فإن كان عبارة عن النفس فم لا يجوز أن يقال: إن نفس ذلك ل كانت 
مخالفة لنفوس سائر الخلق ولأجل خصوصية نفسه قدر على الإتيان بما لم يأت به غيره؟ وإن كان 
عبارة عن البدن. فلم لا يجوز أن يقال: إنه اختص زاج خاص ولأجله قدر على الإتيان با لم يأت به 
غيره؟ الثاني لا شك أن للأدوية آثارأ تميبة. فلم لا يجوز أن يقال: إنه وجد دواء وقدر بواسطته 
على ما لم يقدر عليه غيره؟ والثالث أن الأنبياء أقروا بثبوت الجن والشياطين» فهب أنه لم يثبت 
بالدليل وجودهم إلا أن احتال وجودهم قائم. فلم لا يجوز أن يقال: إن الجن والشياطين هي التي أتت 
هذه العجائب والغرانب؟ أليس أن الناس يقولون: إن الجن تدخل في باطن بدن المصروع وتتكلم؟ 
فهنا م لا يجوز أن يقال: الذئب إنما تكلم بهذا الطريق» والناقة إإما كلمت مع الرسول بهذا الطريق 
والجذع إنما حن بهذا الطريق» وكذا القول في البواقي؟ الرابعء ألبس أن د والصابئة اتفقوا على 
أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة؟ وهب أنه لم يغبت ذلك بالدليل إلا أن الاحتال قائم» فعلى هذا 
التقدير ل لا يجوز أن يقال: الفاعل لهذه المعجزات هو الأفلاك والكواكب؟ الخامسء ألبس أن 
المنجمين أطبقوا على أن لسهم السعادة أثراً في القدرة على الأفعال العجيبة» ولسهم الغيب أثرأ في 
القدرة على الإخبار عن الغيوب» فعلى تقدير أن يكون الذي قالوه حقاًء لم لا يجوز أن يقال: إنه اتفق 
لهم في سهم السعادة وفي سهم الغيب قوة عظهة, ولأجل تلك القوة قدروا على الإتيان بالأفعال الغريية 
وبالإخبار عن الغيوب؟ السادس. أليس أن المنجمين أطبقوا على أن للقرانات في هذه الأبواب آثاراً 

عظبة, ٠‏ فلم لا يجوز أن تكون المعجزات من هذه الأبواب؟ السابع, أليس أن المنجمين أطبقوا على أن 
للكواكب الثابتة آثاراً عظهة بالغة مجيبة في السعادة والنحوسة. فام لا يجوز أن تكون أحوالهحم من هذه 


الأبواب؟ الثامن. ألبس أن الفلاسفة أطبقوا على تأثير'”" العقول والنفوس. فلم لا يجوز أن يكون 
موجد هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس؟ التاسعء أليس أن حمداً وسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أقروا يأن هذا القركن وسات الك لا 18 إلهم بواسطة الملك. فنقول: أما قبل 
الدليل فيجوز أن يكون ذلك الملك غير معصوم. بل يكون آتيا بالفعل القبيح, إلا أنا بشهادة الأنبياء 
علمنا كن ذلك الملك معصوماً. وعلى هذا تتوقف حة النبوة على عصمة الماك وتتوقف عصمة الملك 
على صحة النبوة وذلك دور وهو باطل. والعاشرء أليس أن الأنبياء اتفقوا على إثبات روح موصوف 
بالخبث في غاية القوة والشدة وهو إبليسء فم لا يجوز أن يكون الذي أعانه على تلك الأعمال هو 
إبليس؟ ولا يقال: إن حمداً صلى الله عليه وسلم دينه لعن إبليسء فكيف يعيته إبليس, لأنا تقول: 
إن المكار الخبيث قد يرضى بشم نفسه ليتوصل به إلى ترويم خبثه؟ فهذه احتالات عشرة في يبان 
أنه لم يشبت بالدليل أن فاعل المعجزات هو الله تعالى. 

المقام الثاني: سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى. فلم قلتم: أنه تعالى فعلها لأجل التصديق؟ وتقريره» وهو 
أن للناس مذهبين. أحدهها أن أفعال الله تعالى وأحكامه غير معللة بالأغراض والدواعي. والثاني أن 
أفعاله موقوفة على الدواعي. أما الأول. فهو قول أهل السنة. فعلى هذا التقدير يمتنع أن يقال: إنه 
تعالى يفعل شيئاً لأجل شيء. فكيف يقال مع هذا المذهب أنه فعل المعجزات لأجل التصديق؟ وأما 
الثانيء وهو قول من يقول أنه لا بد في أفعال الله تعالى من الدواعي. فعلى هذا نقول: كيف عرفتم أنه 
لا داعي لله تعالى إلى خلق هذه المعجزات إلا تصديق هذا المدعي؟ وبيانه من وجوه. أحدها أن العام 
محدثء فهذه الأمور المعتادة قد كانت في أول حدوتها غير معتادة فلعله تعالى فعل هذه المعجزات 
لتصير ابتداء عادة. الثاني. لعله بعد تكرر عادة متطاولة» لأن فلك البروج يتم دورته في كل ستة 
وثلاثين ألف سنة مرة واحدة» وعلى هذا فتكون عادته أنه يصل إلى النقطة المعينة في كل ستة 
وثلاثين ألف سنة مرة واحدة؛ فهذا وإن كان لا يحصل إلا في هذه المدة الطويلة إلا أنه عادة. العالث» 
لعله تعالى خلق هذه المعجزات لنبي آخر في طرف من أطراف العالم» أو كرامة لولي. أو معجزةً لملك 
من الملائكة في السموات. أو معجزةً أو كرامة لواحد من الخلق الساكنين في الهواء أو في البحار. 
وكل ذلك محمل. الرابع. لعله تعالى أظهر هذه المعجزة على هذا المدعي مع كونه كاذباً حتى تشتد 
الشبهة وتقوى البلية. ثم إن المكلف إن احترز عنه مع قوة الشبهة» فإنه يستحق الثواب العظيمء وهذا 
هو الذي ذكرناه في حسن إنزال المتشابهات. فثبت أن على كل هذه التقديرات لا تدل المعجزة على 


14 
تأثير: أن: 

همك ا 
وصلت: وصل. 
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صدق المدعي. ثم إنا نختم هذا الفصل بسؤال آخر فتقول: الفعل إما أن يتوقف على الداعي أو لا 
يتوقف. فإن كان الأول لخينئذ يتوقف صدور الفعل من العبد على داعية خلتها الله فيه. وعلى هذا 
التقدير فيكون فعل الله تعالى موجباً لفعل العبد. وفاعل السبب قاعل المسبب”" ١‏ فأفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ومرادة له. وعلى هذا التقدير يكون خالق كل القبائح هو الله تعالى» قكيف يمتنع منه 
خلق المعجزة على يد الكاذب؟ وإن كن الثاني وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعي خينئذ يصح من 
الله تعالى أن يخلق هذه المعجزة لا لغرض أصلاًء وحيدئذ تخريج المعجزة عن كونها دليلاً على الصدق. 
المقام الثالث: سلمنا أن الله تعالى فعلها لأجل تصديق المدعي. فلم قلتم بأن كل من صدقه الله تعالى 
فهو صادق؟ وهذا إغا يتم إذا ثبت أن الكذب على الله محال. فإذا نفيتم الحسن والقبح في أفعال الله 
تعالى. فكيف يعرف امتناع الكذب عليه؟ 

واعلم أن الجواب عن المقام الأول ما ببنا في باب الصفات أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى وحينئذ تبطل 
الاحتالات العشرة المذكورة. والمعتزلة لما قالوا بأن العبد موجد فقد بطل عليهم هذا الطربق. وعن 
المقام الثاني والثالث. أنه قد يكون الشيء جائزاً في نفسه مع أن العلم الضروري حاصل بأنه لا يقع. ألا 
ترى أن حدوث شخص في هذه الحالة مع صفة الشيخوخة جائز مع أنا نقطع أنه لم يوجد؟ وإذا رأينا 
إنساناً ثم غبنا عنه ثم رأيناه ثانياً جوزنا أن الله تعالى أعدم الرجل الأول وأوجد ثانياً مثله في الصورة 
والخلقة. ومع هذا التجويز نقطع أنه لم يوجد هذا المعنى, فكذلك هاهنا ما ذَكرتَوه من الاحقالات قائم» 
إلا أنه تعالى أودع في عقولنا علهأ ضروريأء وهو أنا متى اعتقدنا أن هذه المعجزات خلتها الله تعالى 
عقيب دعوى هذا المدعي فإنا نعلم بالضرورة أنه تعالى إنا خلقها ليدل على تصديق دعوى ذإك القائل. 
ألا ترى أن قوم موسى لا أنكروا نبوته فالله تعالى ظلل الجبل عليهم؛ فكلما هموا بالخالفة قرب الجبل 
منهم وصار بحيث يقع عليهم. وكلما هموا بالطاعة والإيمان تباعد الجبل عنهم؟ فكل من أنصف علم أن 
كل من رأى هذه الخالة علم بالضرورة أن ذلك يدل على التصديق. فهذا هو الجواب المعتمد في هذا 
الباب. ومتى ضممت إلى هذه الطريقة ما قررناه في الطريقة الثانية بلغ المجموع مبلفأ كافياً في إشات 
اللظلونها: 


1 
/ 


[ابن كونة:] 

فض" : من المسألة الثانية من باب النبوات في جواب المقام الثاني والثالث من حكاية كلام 

الطاعنين ما ذكتموه إلى قوله: دعوى ذلك القائل» إلى آخره' ''. 

1 7 الضرورة هاهنا 6 فإن من أنصف عم أن مع تجويز أن ن يكون الباريئ تعالى هو 
يضل الخلق ويفعل فيهم”"" القبائ وبؤاخذمم على ما لا يفعلونه ويكلفهم "ما لا يطيقونه 

اسه اي الراك هلما هدهب ضاحن: اكات رك 

الأشعرية في هذه المسائل كلها وفي أمثالهاء لا يستبعد والحالة هذه أن يكون خرقه للعادة على 

أيدي المدعين للنبوة إضلالاً للخلق أو لا لغرض أصلاً. إفاكان يصح له دعوى الضرورة في هذا 

لمقام لو" "' لم يقل بهذه المذاهب المذكورة» أما مع القول بها والإصرار عليها فلا. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في أن الأنبياء أفضل من الأولياء 


ويدل عليه النقل والعقل. أما النقل» فقوله عليه السلام في أبي بكر: والله ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين أفضل من أبي بكر. فهذا يدل على أن أبا بكر أفضل من كل من لبس بنيء وأنه 
دون كل من كان نيأ وها شسي أن تكرى الأنيام افضل وأرخ حالاً من غيرهم. 

وأما العقل» فهو أن الولي هو الكامل في ذاته فقط. والنني هو الذي يكون كاملاً ومكملآء ومعلوم أن 
الثاني أفضل من الأول؛ فإن ادعى بعض الجهلة: أني كلت طائفة من الناقصينء فلينظر في أن أصحابه 
أكثر عدداً وفضيلةَ أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن رأى قومه بالنسبة إلى قوم مد صلى 
الله عليه وسام في العدد والفضياة كالقطرة بالنسبة إلى البحر علم حينئذ أنه عدم بالنسبة إليه. 


١ ْ‏ فض: بياض فياج. 

“ما ذكتره آخره: لت 
ال هو التي .. 

كم 1 

0 ااج. 


المسألة الرابعة 


الختار عندي أن الملك أفضل من البشرء ويدل عليه ونجوهء أحدها أنه تعالى للا أراد أن يقرر عند 
3 عظمته استدل بكونه إلهأ للسموات الاق وما بنههاء فقال في سورة ع طِرَبٌ السَّمَوَاتِ 
لضن رد ينون مله جطبا4 ” ثم إنه للا أراد الزيادة في تقرير ظٍِ ١‏ المنى قال 
بعده يوم يَقُومُ الوح وَاللأبِكَهُ ضما لآ يَكلْمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ امن وَقَالَ صَولبأ)”” : راان 
الملاعكة أعظم المحلوقات 1 ة وإلا لا صم هنا الترتدب. الثاني أنه قال طِوَالوْمئُونَ كل آمَنَ الله 
وَمَلايَكَيه وَكتبه وَرُسْلو)4*” . هذا هو الترتتب الصحيح لأن الإله هو الموجود الأشرف ويتلوه في 
درجته الملاتكة. ثم إن الملك يأخذ الكتاب من الله تعالى ويوصله إلى الرسولء وهذا يقتضي أن يكون 
الترتدب هكنا: الإله والملك والكتاب والرسولء وهذا هو الترتيب المذكور في القرآن. وهو يدل على 
شرف الملك على البشر. الثالث أن الملائكة لخ ل نات الشهوات وكدورات الغضب 
قطعاً وطعاحم التسبيح وشراهم التهليل والتقديس وأنسهم بذكر الله وفرحمم بعبودية الله. فكيف 
يمكن مناسبتهم بالموصوف بالشهوة والغضب؟ الرابع أن الأفلاك تجري مجرى الأبدان للملائكة, 
والكواكب تجري مجرى القلوب, ونسبة البدن إلى 0 والقلب إلى القلب كنسبة الروح إلى الروح 
في الإشراق والصفاء. 


المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت الرسالة 


ويدل عليه وجوه. أحدها أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه أكثر. كان صدور الذنب منه أقبح 
وألخشء ونعمة الله على الأنبياء أكثر فوجب أن تكون ذنوهم أقبح وألخش من ذنوب كل الأمة» وأن 
يستحقوا من الزجر والتوبيخ فوق ما يستحقه 8 عصاة الأمة» وهذا باطل فذلك باطل. الثاني أنه 
لو صدر الذنب منه لكان فاسقاً ولو كان فاسقاً لوجب أن لا تقبل شهادته لقوله تعالى «إن جا 


"“أسورة العبل, (8/): /91. 
“أسورة الباء (0374: .08 
'"أسورة البقرة (1): 588 
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فَايِقٌ بنباء سوام ''" م تقبل شهادته في هذه الأشياء الحقيرة فبأن لا تقبل في إثبات الأديان 
الباقية إلى يوم القيامة كار: 0 وهذا باطل 0 باطل. الثالث أنه تعالى قال في حق خمد صل 
الله عليه وم طفَابعُوهُ وَاتَُوا لع ترون 4 ' وقال كل إن كُنم تْبُونَ الله فَاتْعُونٍ بد 
الله 4" لد أق با معصية لوجب علينا بحكم هذه النصوقص متابعته في فعل ذلك الذنبء وهنا باطل 
فذلك باطل. وأما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل أو إن ثبت كونه 
معصية لا محالة, فذلك إما وقع قبل النبوة. 


المسألة السادسة في أن نبينا أفضل الأنيياء 


ويدل عليه النقل والعقل. أما النقل. فهو أنه تعالى وصف الأنبياء بالأوصاف الميلة؛ ثم قال محمد صلى 
الله عليه وسام مويك الَّذِينَ هَدَى الله فيهْنَاهُ افدِة4"''» أمره بأن يقتدي بهم بأسرهم فيكون آنا 
به وإلا يكون تارك للأمر وتارك الأمر عاص" '. وقد ببنا أنه ليس كذاكء وإذا أنى بجميع ما أتوا به 
من الخصال اللميدة فقد اجقع فيه ما كان متفرقاً فهم؛ فيكون أفضل منهم. وأما العقل» فهو أن دعوته 
بالتوحيد والعبادة وصلت إلى أكثر بلاد العام بخلاف سائر الأنبياء. أما موسى عليه الصلاة والسلام 
فكانت دعوته مقصورة على بني إسرائيل وهم بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسام كالقطرة 
بالنسبة إلى البحر. وأما عسى عليه الصلاة والسلام فالدعوة الحقية التي جاء بها ما بقيت البتة. وهذا 
الذي يقوله هؤلاء النصارى فهو الجهل الحض والكفر الصرف. فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوة مد 
صلى الله عليه وسلم أككل من انتفاع سائر الأنم بدعوة سائر الأننياء علهم السلام فوجب أن يكون 
مد أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام. 


أسورة الحجرات (45): 3 
" سور الأنعام (7): 166, 


' أسورة آل عمران (5): 531. 
7 أسورة الأنعام (1): 3 
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المسألة السابعة 


الحق أن مدا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي ما كان على شرع أحد من الأننياء وذلك لأن 
الشرائع السابقة على شرع عسى عليه الصلاة والسلام صارت منسوخة بشرع عسى عليه الصلاة 
والسلام. وأما شريعة عسى عليه السلام فقد صارت منقطعة بسبب أن الناقلين عندهم النصارى وهم 
كفار بسبب القول بالتثليث فلا يكون نقلهم حجة. وأما الذين بقوا على شريعة عسى عليه السلام مع 
البراءة من التثليث فهم قليلون فلا يكون نقلهم حجة. وإذا كان كذلك ثبت أن ممداً صلى الله عليه 
وسلم ماكان قبل النبوة على شريعة أحد. 


المسألة الثامنة 


القول بالمعراج حق, أما من مكة إلى يبت المقدس فلقوله تعالى لإِسْبْحَانَ ن الي أَسْرَى ِعَبْدِهِ ليْلا مِنَ 
المشجد الحرام إل المشجدٍ الأفضى م ا الأقصى إلى ما فوق السموات فلقوله تعالى 
لرَكنٌ طَبقا غن طَبَق 4 ' والحديث المشهور. 

أما استبعاد صعود شخص من البشر إلى ما فوق السموات فهو بعيد لوجوه شتى تى» الأول أنه كما يبعد 
في العادة صعود الجسم الثقيل إلى الهواء العالي فكذلك يبعد نزول الجسم الهوائي إلى الأرض فلو م 
استبعاد صعود محمد صلى الله عليه وسلم لصح استبعاد نزول جيريل عليه السلام» وذلك يوجب 
إتكار النبوة. والثاني أنه لما لا يبعد اتتقال إبليس في اللحظة الواحدة من المشرق إلى المغرب وبالضدء 
فكيف يستبعد ذلك من مد صلى الله عليه وسلم؟ الثالث أنه قد صم في الهندسة أن الفرس في حال 
ركضه الشديد في الوقت الذي يرفع يده إلى أن يضعها يتحرك الفاك الأعظم ثلاثة آلاف فرمخ. فثبت 
أن الحركة السريعة إلى هذا الحد ممكنة. والله تعالى قادر على جميع الممكنات فكانت الشبهة زائلة 


*أسورة الإسراء (17): ١‏ 
''أسورة الانشقاق (84): 19. 


المسألة التاسعة 


إن مدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق» وقال بعض اليهود أنه مبعوث إلى العرب 
خاصة. والدليل على فساد قوطم أن هؤلاء ساموا أنه رسول صادق إلى العرب فوجب أن يكون كل 
ما يقوله حقاء وثدت بالتواتر أنه كان يدعى أنه رسول الله إلى كل العالم» فلو كذبناه في ذلك لزم 
التناقض. 


المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه 


إنه عليه السلام بقي في الدنيا إلى أن بلغ أصحابه إلى حد التواتر الذي يكون قوهم مفيداً للعلم»ء ثم أنهم 
بأسرهم نقلوا إلى جميم الخلق أصول شريعته فصارت تلك الأصول معلومة. وأما التفاريع فإنها معلومة 
بالطرق المنظومة"' كأخبار الآحاد والاجتبادات 


[ابن كونة:] 

نض * ]0 الأضاء أفضل من الأرلاءسان اخراليانت: 

سؤال: كر ما و في هذه المسائل أدلة لفظية لا تفيد القطمء » وهي معارضة بأمثالهاء وقد اختار 
رأي الخالفين"” في بعضها في غير هذا الكتاب. فإنه قرر في الحصل أ ن الأننياء أفضل من الملاعكة 
وهو بخلاف ما قرره 0 5 هذا الكتاب» وتوقف عن الرأيين في كتاب الأربعين وقد 0 تعارض 
الأذزة اللفظية افيا وبكن مقدبات هذه المسائل آنا مهابها''" فين قشاذه ها سيف 51]: 


المنظومة: المظنونة, ؛ والتصحيح عن سائر المخطوطات. 
7 ف: بياض فيج. 

أي الخالفين: : الخالفة. ب, 
١‏ أقرره: : قررء بء 
١١‏ 

أوقد: وضي» ب. 
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ا 0 م 5 غود فاب ا ونان لا 5 على أذ ل 
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يذهب إليها من القول بتكليف ما لا يطاق ونفي التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى وجواز 
ترجبح الفاعل الختار لأحد الطرفين المتساويين من غير مرح» وغير ذلك من مشهورات قواعده. 
ولا حاجة إلى تبيين”' ' ذلك على وجه التفصيل إذ"'" الكلام مع أهل الفطانة لا مع غيرهم. ومن 
كتب المصنف الكلامية يتبين أيضاً بعض ذلك» وليس الغرض البسط والتوريق. 


أدعوى: دعاوي» ج. 
"سير + يه با 

ل الذي؛ ب. 

"الله تعالل: سبحانه» ج. 

" تبين: +كل (مشطوباً). ج. 


م 
إذ: إذاء ب. 
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[الرازي:] 
الباب الثامن في النفوس'الناطقة وفيه مسائل 


المسألة الأول 


حال ما يكون شديد الاهتام بمهم من الههات فإنه يقول: قلت كذا وفعلت كذا وأمرت بكذاء وهذه 
الضائر دالة على نفسه الخصوصة فهو في هذه الأحوال عام بذاته الخصوصة وغافل عن جميع أعضائه 
الباطنة والظاهرة. والمعلوم مغاير لغير المعلوم. الثاني أن جميع أعضائه الظاهرة والباطنة في التبدّل 
والانحلال. لأن البنية مركة من الأعضاء الآلية وهي مركة من الأعضاء السسيطة و حارة رطبةء 
والحرارة إذا أثرت في الجسم الرطب أصعدت عنه الأخرة العظهة, فلهذا السبب يحتاح الحيوان إلى 
الغذاء ليقوم بدل الأجزاء المنحلة. إذا ثبت هذا فنقول: الأجزاء والأعضاء كلها في التبدل والنفس 
غير هذه البنية. الثالث أن الإنسان إذا رلى لون '' شيء علم بضرورة العقل أن طعمه كذا وكذاء 
والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليماء فهاهنا شيء واحد وهو المدرك مميع 
المحسوسات المدركة بالحواس الظاهرة. وأيضاً. إذا تخيلنا صورة ثم رأيناها حكمنا بأن هذه الصورة 
المرئية صورة ذلك الخيل, فلا بد من شيء واحد يكون مدركاً لهذه الصورة المبصرة ولتلك الصورة 
حصول شيء واحد يكون مدركا للصور والمعاني حتى يقدر على تركب بعضها لبعضء وإلا لكان الام 
بشيء على شيء غير مدرك لما وهو محال. وأيضاء إذا رأينا هذا الإفسان علمنا أنه إفسان؛ وأنه لبس 
بفرس. فالحم على هذا الجرئي بذلك الكلى وجب أن يكون مدركا لما فثبت بهذه البراهين أنه لا بد 
وأن يحصل في الإنسان شيء واحد يكون هو المدرك مي المدركات بجميع أنواع الإدراكات. وأيضاً. 
إن الفعل الصادر عن الإفسان فعل اختياري والفعل الاختياري عبارة عا إذا اعتقد في شيء كونه زائد 
النفع فيتولد عن ذلك الاعتقاد ميل فيضم ذلك الميل إلى أصل القدرة. فيصير جموع ذلك الميل مع 
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تلك القدرة موجبا. وإذا كان كذلك فهذا الفاعل لا بد وأن يكون مدركاء إذ لو لم يكن مدركا لما كان 
هذا الفعل اختيارياً. فثبت أنه حصل في الإنسان شيء واحد هو المدرك لكل المدركات بجميع أنواع 
الإدراكات وهو الفاعل ميم أنواع الأفعال» وهذا برهان قاطع. وإذا ثبت هذا فنقول: ظاهر أن جموع 
البدن لبس موصوقاً هذه الصفة. وكل عضو من أعضاء البدن يشار إليه فإنه ليس كذلك. فثبت أن 
الإنسان شيء آخر سوى هذا البدن وسوى هذه الأعضاء. 

الرابع قوله تعالى «إولا تحْسََنَ ال قُيُوا في سَبيلٍ الله مانا َل أحيّاة عِندَ ريمع يررْقُونَ 4' ''. فهذا 
النص يدل على أن الإنسان بعد قتله حيء والحس يدل على أن هذا الجسد بعد القتل ميت فوجب 
أن يكون الإنسان مغايراً لهذا الجسد. الخامس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال في 
بعض خطبه: حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعشء ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا 
تلعين بكم الدنيا كبا لعبت بي. وجه الدليل أن هذا النص يدل على أنه بقي جوهر حي ناطق بعد موت 
هذا البدنء وهذا يدل على أن الإنسان غير هذا الجسد. 


المسألة الثانية 


أطبقت الفلاسفة على أن النفس جوهر لبس بجسم ولا بجسماني وهذا عندي باطل. والدليل عليه» 
وهو أنه لوكان الأمركما قالوا لكان تصرفها في البدن ليس بآلة جسمانية. لأن الجوهر الجرد يمتنع أن 
يكون له قرب وبعد من الأجسامء بل يكون تأثيره في البدن تأثيراً بمحض الاختراع من غير حصول 
شيء من الآلات والأدوات؛ وإذا كانت النفس قادرة على تحريك بعض الأجسام من غير آل وجب 
أن تكون قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير 5/ة. لأن الأجسام بأسرها قابلة للحركة والنفس 
قادرة على التحريك ونسبة ذاتها إلى جميع الأجسام على السوية. فوجب أن تكون النفس قادرة على 
تحريك جميع الأجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات والأدوات؛ ولما كان هذا الثاني باطلاً كان 
المقدم باطلاً. أما إذا قلنا: إنه جوهر نوراني جسماني شريف حاصل في داخل هذا البدن لخينئذ يمكن 
أن تكون أفعاله بالآلات الجسدانية. 

واحتيج الرئيس أبو علي على كرنها مجردة بوجوه. أحدها أن ذات الله تعالى لا تنقسم فالعلم به يمتنم أن 
يكون منقسمأء فلو حصل هذا العم في الجسم لانقسم. وذاك محال. الثاني أن العلوم الكلية صور 
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مجردة. فإما أن يكون تجردها التجرد المأخوذ عنه وهو باطلء لأن اللمأخوذ عنه هو الأشخاص 
الجزئية» أو التجرد الآخذ. خينئذ يكون الآخذ جردا والأجسام والجسمانيات غير مجردة. الثالث أن 
القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية والقوى الجسمانبة لا تقوى عليهاء فالقوة العقلية ليست 
والجواب عن الأول أن قوله: ما يكون صفة للمنقسم يجب أن يكون منقسمأء ينتقض بالوحدة والنقطة 
وبالإضافات: فإن الأبوة لا يمكن أن يقال: إنه قام ب بنصف بدن الأب نصفها وبثلئه ثلثبا. وعن الثاني أن 
النفس الموصوفة بذلك العم الكلي نفس جزئية خخصية. وذلك العام صار مقارناً لسائر الأعراض 
الحالة في تلك النفس. ل 0 لسر 
ذلك الجوهر جسانيا مانعاً من كن تلك الصورة كلية. وعن الثالث أن قوله: القوة الجسمانية لا تقوى 
على أفعال غير متناهية. قول باطل. لأنه لا وقت يشار إليه إلا والقوة الجسمانية مكنة البقاء فيه. ومع 
بقائها تكون ممكنة التأثير وإلا فقد انتقل الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال. 


[الكاتي:] 

قال: لوكان الأمركما قالوه لكان تصرفها ف البد: ن لبس بآلة جسانية, إلى آخره. 

قلنا: 5 انا رم 0 نع أن يكون ف فعله بواسطة الآلات الجسمانية, 
قوله بأن رد يمتنع أن يكون له قرب وبعد من لأجسام. مسلمء ولكن لماذا يلزم منه أن لا يكون 
فعله بواسطة آلات جسمانية» وإنما يلزم ذلك إن لو كان الفعل بواسطة تلك الآلات يقتضي القرب 
والبعد منهاء وهو بمنوع؟ 

قال: ينتعقض هذ ١‏ بالوحدة والنقطة النقطة والإضافاتء فإ فإن الأبوة لا يمكن أن ن يقال: أنه قام بلصف بدن 
الأب نصفها وبثلئه ثلنها. 

كنها وجودية بل هي من الأمور الاعتبارية العرضية. 

قال: وعن الثاني أن النفس الموصوفة بذاك العم الكلي نفس جزئية شخصية» إلى آخره. 
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قلنا: هذا الكلام لا توجيه له؛ إذ ليس اختياراً لأحد شِنَي ترديد الشيخ ولا منعاً لمقدمة معينة» 
بل الجواب 0 ن يقال: لا فسلم أن تجردها إما أن يكون لتجرد المأخوذ منه أو الآخذ. وم لا 
يجوز أن يكون تجردها معللاً لكونه أمراً عدمياً أو اذ د عدن الاسينة ل قت بأ سن 

كذلكء لا بد له من دليل. 


[ابن كونة:] 

قال في مسألة تجرد النفس على الحجة الثانية الحكية عن الرئيس أبي علي: لم لا يجوز أن عكدن 
تجردها معللاً لكونه أمراً عدمياً أ و معللاً بغير هذين الأمرين 5 لم قلتم بأنه لبس كذاك» لا بد له من 
دليل'''؟ 

أقول: إن كل "' ' أمر متجدد سواء كان ثبوتياً أو عدمياًء إن العقل ببديهته يحكم بأنه لا بد من علة 
اقتضت تجدده. ومنع ذلك مكابرة لمقتضى العقل» ولا شك أن تجرد تلك الصورة عن التعقل لها 
أمر حادث""' بعد أن لم يكن فيستدعي علة لا محلة. وأيضأء فلو سلمنا أن تجردها غير حادث 
فإنه يقتضي أيضأ علةء إذ لو لم يكن تجردها معللاً بعلة غير ذاتها لكان تجردها لناتهاء فكان التجرد 
لازماً لهاء وليس كذا”''. لأن التقدير أنها في | 0 

وأما قوله: أو معللاً بغير هذين الأمرين» فهو سؤال جيد إلا أنه غير ضار في المقصودء لأنه على 
تقدير أن يكون ثم سبب غيرهما هو الجرد لهذا الصورة فإنه يدل ايا غل رولا خيلت هد 
الصورة فبه. إذ لا يفعلها '" مجردة إلا ماكان في نفسه مجرداً كصورة الحبوانية المطابقة لجميع أنواج 
الحيوانات كارها وصغارها من حيث الحيوانية بحيث تشترك فيها الفيل والذبابة. فلوكانت في جسم 
أو جسماني للزتما وضع خاص ومقدار خاصء فا طابقت الختلفات فيهاء لكها قد طابقت فليست 
في جسم ولا جسماني. 


0 .. من دليل: قال في مسألة تجرد النفس إلى آخره 6ج 
لكوع 


[الرازي:] 
المسألة. العالعة 


قال أبو علي: هذه النفوس الناطقة حادثة, لأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فهي في ذلك الوقت 
إن أن تكو واهدة أو كو 7 والأول محال. لأنها لو كانت واحدة فإذا تكثرت وجب أن يعدم 
ذلك الذي كان واحداً وتحدث هذه الكثرة. والثاني محال. لأن حصول الامتياز ليس بالماهية ولا 
يكون بسبب المواد ومواد النفوس الأبدان. وقبل الأبدان ليست الأبدان موجودة. واعلم أن هذه 
الحجة مبنية على أن النفوس متحدة بالماهية» ولم يذكر في تقريره دليلاً. وأيضاء فلم لا يجوز أن يقال: 
هذه النفوس قبل هذه الأبدان كانت متعلقة بأبدان أخرى؟ فهذا الدليل لا يصح إلا بعد إبطال 


المسألة الرابعة 


قالوا: التناسيم محال لأنا قد دللنا على أن النفس حادثة وعلة حدوتها هو العقل الفعال وهو قديمء فلو 
لم يكن فيضان هذه النفوس عن العمل الفعال موقوفآ على شرط حادث لوجب قدم هذه النفوس 
لأجل قدم علتهاء ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن فيضانها عن تلك العلة القديمة موقوف على شرط 
حادث وذلك الشرط هو حدوث الأبدان. فإذا حدث البدن وجب أن تحدث نفس متعلقة به. فلو 
تعلقت نفس أخرى به على سبيل التنامخ لزم تعلق النفسين بالبدن الواحد. وهو محال. 

واعم أنه ظهر أن دليله في نفي التنامخ موقوف على إثبات كون النفس حادثة» فلو أثبتنا حدوث 
النفوس بالبناء على نفي التناسصخ لزم الدور. وإنه محال. والأقوي في نفي التنامذ أن يقال: لو كنا 
موجودين قبل هذا البدن لوجب أن نعرف أحوالنا في تلك الأبدان» كما أن من مارس ولاية بلدة 
سنين كثيرة فإنه يعتنع أن ينساها. 


راهلة ا كر رع ا 
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[ابن كونة:] 
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0 : والأقوى في ني التناميز أن يقال: لو كنا موجودين قبل هذه الابدان لوجب أن نعرف 
أحوالنا في تلك الأبدان | أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها ا 
سؤال: لا وجه لامتناع ذلك مع كوننا ننسى أمورا كثيرة جرت لنا ونحن في هذه الأبدان, ثم ما المانع 
أن يكون تذكرها للأحوال في كل بدن مشروطأ بتعلقها بذاك البدن لا بغيره؟ 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


قالوا: النفوس باقية بعد فناء الأبدان. لأنها لو كانت قابلة للعدم لكان إذلك القبول محل. ومحله يمتنع أن 
يكون هو تلك النفسء لأن القابل واجب البقاء عند وجود المقبول» وجوهر النفس لا ييقى بعد 
فسادهاء فوجب أن يكون نحل ذلك الإمكان جوهراً آخر فتكون النفس مركة من الهيولى والصورة. 
وحينئذ نقول: إن هيولى النفس وجب فقيامحا بذاتها قطعا للتسلسل. فوجب أن لا يصح الفساد عليه 
مع أنه جوهر مجرد فيكون قابلاً للصورة العقلية, ولبست النفس إلا هذا الجوهر. فيقال لهم: لم لا يجوز 
أن يكون قبول تلك الهيولى لتلك الصورة العقلية كان مشروطاً بحصول تلك الصورةء فعند فناء تلك 
الصورة لا ييقى ذلك القبول؟ 


المسألة السادسة 


اعلم أن طريقنا في بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء والحكاء عليهء ثم إن هذا المعنى يتاكد 
بالإقناعات العقلية» الأول أن المواظبة على الفكر يفيد كيال النفس ونقصان البدن. فلو كانت النفس 
تموت بموت البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن ولبطلاته سبياً لكبال النفس. الثاني أن عدم 
النوم يضعف البدن ويقوي النفسء, وهو يدل على ما قلناه. الثالث أن عند الأربعين يزداد كيال النفس 
ويقوى نقصان البدن. وهو يدل على ما قلناه. الرابع أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس 
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كالات عظهة وتلوح لها الأنوار وتتكشف لها المفيبات مع أنه يضعف البدن جداً؛ وكلما كان ضعف 
البدن أككل كانت قوة النفس أكل. فهذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال جمهور الأنبياء 
والحكاء أفادت الجزم ببقاء النفس. 


[ابن كونة:] 

فض" "': اعلم أن طريقتنا في بقاء' "" النفس إطباق الأنبياء والحكياء عليه ثم إن هذا المعنى يتأكد 
بالإقناعات: العقلية: إلى قوه: فهذة التعصارات" '" الفقلةا إذا اتضمتك إلى قول: تمهون الأننباء 
والفقهاء والحكاء أفادت """ الجزم ببقاء النفس" . 

0 ا 0 0 
ل 0 55 له إطباق الأنبياء على 
ذلك ؟ 

وقوله بعد ذلك: ثم إن هذا المعنى”"" يتاكد بالإقناءات العقلية» يدل على أن إطباق الأنبياء*"" 
عنده ليس بحجة قاطعة إذ لو أفاد اليقين لما تأكد إذ ليس بعد اليقين رتبة أخرى وفي ذلك ما فيه. 


7 فص: بياض في 8 
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[الرازي:] 
المسألة السابعة 


قال جالينوس: النفوس ثلاث" ". الشهوانية ويحلها الكبد وهي أدلى المراتبء والغضبية وبحلها القلب 
وش أوسطها. والناطقة وحلها الدماغ وي أشرفها. وقال الحققون: النفس واحدة والشهوة والغضب 
والإدراك صفاتهاء والدليل عليه أنه ما لم يعتضّد كنه إذيناً لا يصير مشتهياً له" » وما لم يعتقد كينه 
مؤذياً فإنه لا يغضب عليه. فوجب أن يكون الذي يشتبي ويغضب هو الذي أدرك. 


المسألة الغامنة 


إنه لا يجب في كل ماكان محبوباً أن يكون محبوباً لشيء آخرء وإلا إدار أو تسلسل بل يتهي إلى ما 
عرفت هذا فنقول: جوهر النفس إذا عرف ذات الله تعالى وصفاته وكفية صدور أفعاله عنه وأقسام 
حكمته في تخليق العالم الأعلى والأسفل صارت تلك المعرفة موجبة للمحبة؛ ثم كما أن إدراك النفس 
أشرف الإدراكات وذات الله تعالى أشرف المدركات وجب أن تكون تلك الحبة أككل أنواع الحبة. 
والمحب إذا وصل إلى الحبوب كان مقدار إذته بمقدار حبته ومقدار وصوله إلى ذلك المحبوبء. فهذا 
يقتضي أن تكون النفس الناطقة إذا عرفت الله تعالى وتطهرت عن الميل إل هذه الجسهانيات فإنها 
بعد الموت تصل إلى إذات عالية وسعادات كاملة. 
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[ابن [ابن كوة:] 
وق ': فهذا ابه يقتضى أن الدفس الناطقة إذا 0 ذات الله تعالى نيزر '* 'أعن الميل إلى 
هذه انه فإنها بعد الموت تصل إلى إنات عالية وسعادات كملة. 
سؤال: إفا يلزم ذلك إن“ ' لوكانت باقبة بعد الموت ول يزل عنها من العلوم "" ماكانت اكتسبته 
حين تعلقها بالبدنء وبقاؤهاء وإ ن كان مقطوعاً به من جحمة البراهين الفلسفية لكن صاحب الكتاب 


لا 


م يدل لا””” على بقائها ولا على بقاء علوما. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة في مراتب النفوس 


اعلم أن النفوس بحسب أحوال قوتها النظرية على أربعة أقسام. فأشرفها النفوس الموصوفة بالعلوم 
القدسية الإلهبة. وثانيها التي حصلت لها اعتقادات حقية في الإلهيات والمفارقات لا بسبب البرهان 
اليقيبى. بل إما بالإقناعات وإما بالتقليد. والمرتبة الثالثة النفوس الخالية عن الاعتقادات الحقية 
والباطلة. والمرتبة الرابعة النفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة. وأما بحسب أحوال قوتها العملية فهي 
على أقسام ثلاثة. أحدها النفوس الموصوفة بالأخلاق الفاضلية» وثانيها النفوس الخالية عن الأخلاق 
الفاضلية والأخلاق الردية, وثائها التفوس الموصوفة بالأخلاق الردية ورئيسها حب الجسيانيات. قإن 
النفوس بعد موت البدن يعظم شوقها إلى هذه الجسمانيات ولا يكون لها قدرة على الفوز بها ولا 
يكون لها إلف لعالم المفارقات» فتبقى تلك التفس كن نقل عن مجاورة معشوقه إلى موضع ظلاني 
شديد الظلمة نعوذ بالله منهاء ولماكان لا نهاية لمراتب العلوم والأخلاق في كثرتها وقوتها وطهارتها عن 
أضدادها فكذلك لا نهاية لأحوال النفوس بعد الموت. 


فش : يياض يج. 
وطيرت: بياض لي 0 
الجسمانيات: : الكامات 0ج 
"ذلك إن: ان ذلك ب. 
العلوم: المعلوم؛ ج. 
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المسألة العاشرة 


الحق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب ماهياتها وجواهرهاء فنها تفوس نورانية علوية. ومنها كثيفة 
كدرة؛ ولا يبعد أيضا أن يقال في النفوس الناطقة جنس تحته أنواع وتحت كل نوع أشخاص لا يخالف 
بعضها بعضاً إلا في العدد. وكل نوع منها فهو كالواد لروح من الأرواح السماوية» وهذا هو الذي كان 
يسميه أصحاب الطلسمات بالطباع التامء وذلك الملك هو الذي يتولى إصلاح أحوال تلك النفوس 
تارة”"' بالمناجاة تارةٌ بالإلهامات وتارة بطريق النفث في الروع, ولنقتصر من مباحث النفوس الناطقة 
على هذا القدر. 


اكلم 
تارةٌ: وتارةء 


1١1 7/‏ 
الباب التاسع في أحوال القيامة وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


إعادة المعدوم عندنا جائزة' '' خلافاً لجمهور الفلاسفة والكرامية وطائفة من المعتزلة. لنا أن تلك 
الماهيات كانت قابلة للوجودء وذلك القبول من لوازم تلك الماهية فوجب أن يبقى ذلك القبول يبقاء 
تلك الماهية '"'. فإن قالوا: إن ذلك الشخص ل عدم امتنع أن يحكم عليه حال عدمه بشيء من 
الأحكام فامتنع الحم عليه بهذه القابلية. فنقول: إن الحكر عليه بامتناع الح عليه حك عليه بهذا 
الامتناع» فلو لم يكن حال عدمه قابلاً لهذا الحكم لكان هذا الحم باطلاًء وإ نكن قابلاً للحك لخينئذ 
يسقط هذا السؤال. 


[الكاتبي:] 

قال: إن تلك الماهيات كانت قابلة للوجودء وذلك القبول من لوازم تلك الماهية» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلمء وإنما يلزم من ذلك إن لوكانت قابلة للوجود المستأتفء وهو ممنوعء بل هي قابلة 
لنفس الوجود فقطء ولا يلزم من ذلك قبولها لكل وجود. وبراهين المسألة الأولى والثانية هبنية 
على الأصول المزيفة سابقاً. وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا النوع. وأما الكلام على بقية 
الأبواب فتعرف من الإحاطة بما ذُكناه على الأبواب السابقة. 

والله أعلم بالصواب. 


ع 
جائزة: جائز. 


الماهية: الماهيات. 
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[ابن كونة:] 

قال عفيب كلامه على أول المسألة الأولى من الباب التاسع _وهي في إعادة المعدوم: وبراهين 
المشألة الأرق والتاية شية ل الأصول المريقة سابقا' ”". 

أقول: ليس في المسألة الأولى ما سبق تزييفه ولا هي مبنية على ما سبق منه التعرض"”" له: 
فلعل هذا من سهو" ' الناسذء ويحقل أن يكون المراد: وبراهين المسألة"" الثانية والثالثة» والله 
ع همهم 

قال بعد ذلك: وأما الكلام' "على بقية الأبواب فتعرف من الإحاطة با ذكرناه. 

أقول: إن الذي يخلف"' من النوع الأول من الكتاب هو الكلام في القيامة وأحوالها وما يتعلق 
بهاء والكلام في الإمامة وما يقترن بها من المسائل» وفي كل ذلك أبحاث لا يعرف منها شيف" 
من السؤالات السالفة"”" ولا فيها حوالة عليه. فا أدري ما الوجه في قوله ذاك" "". 

وفي عري الآن أن أتصفح أبواب النوع الأول من الكتاب تصفحاً 0 وأذرو الكلام على كل 
مسألة. فيها نقد لم يذكره الإمام المعترض من غير أن أتعرض لمناقشة لفظية لا تجدي نفعاً في العلوم 
ولا أتعرض إدليل سبق تزبيفي أو تزييف المصنف أو الإمام المعترض لشيء من مقدماته'' " إذلك 
حتى آني على آخره بحيث تجسم الفائدة من هذا التعليق» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


بك 


قل عقيب ... سابقا. قال في الباب التاسع وهي إعادة المعدوم وبراهين المسالة الأولى والثانية مبنية على الأصول المزيفة سابقاً؛ ج. 
التعرض: إضافة في هامش ج. 
من سهو: سهو من ج. 
المسالة: اب 
“والله أعلر: -.اج. 
وأما الكلام: والكلام: ج؛ مع تصحيح في الهامش. 
يخلف: يختلف . ب. 
١‏ شيء: شيء مهأ » ب. 
السالفة: السايقة» ج. 
''ذلك: + والكلام على علم (؟)» إضافة في هامش ب. 
'' مقدماته: المقدمات؛ ج. 
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0 وإليه أنلب:‎ ١ 


[الرازي:] ْ 
المسألة الثانية 


الأجسام قابلة للعدم لأنا قد دللنا على أن العالم نحدث والحدث ما يصح عليه العدم, وتلك الصحة من 


المسألة الثالثة 


القول بحشر الأجساد حق. والدليل عليه أن عود ذلك البدن في نفسه ممكن. والله تعالى قادر على 
كل المكنات وعالم بكل المعلومات, فكان القول بالحشر ممكنا. فهذه مقدمات ثلاث" . 

المقدمة الأولى. إن عود ذلك البدن في نفسه ممكن. والدليل عليه أن إعادة المعدوم"' " إما أن تكون 
ممكنة أو لا تكون ممكنة. فإن كانت ممكنة فالمقصود حاصلء وإن لم تكن ممكنة فنقول: الدليل العقابي 
دل على أن الأجسام تقبل العدم ولم يدل على أنها تنعدم لا محالة. فلا ثبت بالنقل المتواتر من دين 
الأنياء علهم الصلاة والسلام أن القول بحشر الأجساد حقء وثبت أن الأجسام لو عدمت لامتنع 
إعادتهاء كان ذلك دليلاً قاطعاً على أنه تعالى لا يعدم الأجسام بل يبقيها بأعيانهاء وإذا كانت باقية 
بأعياها فهي" ' قابلة للحياة والعقل والقدرة. لخينئذ يصح أن عود ذلك البدن بعينه ممكن. وأما 
المقدمة الثانية. وهي قولنا أنه تعالى قادر على كل الممكنات فقد دللنا على حتها. وأما المقدمة الثالثة, 
وي قولنا أن الله تعالى عالم بجميع الجزئيات» فالفائدة فيها أن يكون الله تعالى قادرأ على ييز أجزاء 
بدن هذا الإنسان عن أجزاء بدن ذلك الإنسان الآخر. فإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث '' فقد 
ثبت أن حشر الأجساد يمكن. وإذا ثبت الإمكان فنقول: إن الأنبياء عليهم السلام أخبروا عن وقوعه 


- 


'ثلاث: ثلاثة. 
' المعدوم: البدن, والتصحيح عن سائر المخطوطات. 
0 
0 8 
العلاث: الثلاثة. 
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والصادق إذا أخبر عن وقوع شيء بمكن الوقوع وجب القطم بصحته فوجب القطم بصحة الحشر 
والنششر. 

احتجوا على إتكاره بأن قالوا: إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر فتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن 
هذا فقد ضاع ذلك وبالعكس. وعلى التقديرين فقد بطل القول بالحشر والنشر. والجواب عنه: أما 
على قولنا: إن الإنسان جوهر نوراني مشرق في داخل البدن, فكل الإشكالات زائلة. وأما على ظاهر 
قول المتكلمين. فهو أن الإنسان فيه أجزاء أصلية وأجزاء فضلية, والمعتبر إعادة الأجزاء الأصلية لهذا 
الإفسان. ثم أن الأجزاء الأصلية في هذا الإنسان أجزاء فاضلة لغيره. فزال هذا السؤال. والمذهب 
اأذي اخترناه قريب من هذا. 


[ابن كونة:] 
فض" ': القول بحشر الأجساد حقء إلى آخر النوع الأول من الكتاب”"". 
سؤال: الكلام على هذين البابين قريب مما مر في الكلام”' ' على آخر الباب السابع» وهو غير 


خاف على أهل الفطانة. 


”فض بياض يه 
“ الأول من الكتاب: -ه يباه 
'' "الكلام: الكتاب. جج. 


[الرازي:] 
المسألة. الرابعة 


عذاب القبر وثوايه حقء لأنا ببنا أن الإنسان جوهر لطيف نوراني ساكئ في هذا البدن. فبعد خراب 
هذا البدن إن كان كاملا في قوة العلم والعم لكان في غبطة وسعادة وإن كان ن ناقصأ فيماكان في البلاء 
العامة م القرآن : الكرم بد 0 ا امن 
09 
الأشقياء فقوله تال (لثاز ين يُعرَضُونَ : عله عَدُوَا بي" ' وقوله تعالى جَأغرا ديرا ارا» 


المسألة الخامسة 


الجنة والنار مخلوقتان. أما الجنة فلقوله تعالى في صفتها أعِدْْ لمثيين4 "'' وأما النار فلقوله تعالى 
في صفتها لفاو الثز الي وَُودُهَا التّاش وَالْحِجَارهُ أعِدّتْ كارن 4 "" وقوله تعالى لوَائعُوا الثَار 
الي أَعِدّتْ لكان 4" . واحتجوا 0 أنها غير مخلوقة بأنها لوكانت مخلوقة الآن وجب أن لا ع 
يي لقوله تعالى جَأكهَا ذائز'” ويجب عدا يوم القيامة لقوله تعالى َكل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 

َه" ". قلنا: يحمل قوله تعالى لِأَكُها ذَئمْ4”"' على ما يحصل بعد دخول المكلفين الجنة» أو 
يدخل التخصيص في عموم قوله َكُلُ شَيْءٍ هالِقٌ إلا وجخفه4'"" 


'''سورة آل عمران (7): 770-179 
7 

سورة غافر (50): "2. 
فضا 

اسورة نوج (1/1): 10 
ّ أسورة ة آل عمران (9): 1177 
"أسورة البقرة (؟): 84. 
نيس - 

سورة آل عمران (9): 771 
أففا 

سورة الرعد :)١7(‏ 36 
'''سورة القصص (58): 88. 
هلم 

سورة الرعد :)١7(‏ 36. 
'"سورة القصص (58): 88. 
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المسألة السادسة 


يجب الإيمان بأن الله تعالى يخرب السموات والأرض. والدليل عليه أنا ببنا أن الأجسام كلها متائلة, 
وكل ما يصح على بعضها يصح على الباقيء وذلك يدل على أن تخريبها وتغيير صفاتها ممكن. والنص قد 
ورد به فوجب القول به. 


المسألة السابعة 


وزن الأعمال حق. ويكون المراد منه إما وزن حاتف الأعمال أو أن الله تعالى يظهر الرجحان في كفة 
الميزان على وفق مقادير أعمالهم في الخير والشر. وكذلك إنطاق الجوارح ممكن, لأن البنية ليست 
شرطأ لوجود الحياة» والله تعالى قادر على كل الممكنات» وكذا القول في الحوض والصراط . 


المسألة الغامنة 


ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم. وقال أبو الهذيل: إن ذلك ينتبي إلى سكون دائم يوجب 
الإذة لأهل الجنة والألم لأهل النار. وقال جمهور المعتزلة والخوارج: إن الثواب والعقاب ينقطع. ودليلنا: 
إن هذا الدوام أمر ممكن وإلا فيلزم الانتهاء إلى وقت ينتقل الشيء من الإمكان اأذاتي إلى الامتناع 
الذاقي وهو محالء وإذاكان الدوام مكنا وقد أخبر عنه الصادق وجب الإقرار به. احتجوا بأنه تعالى إن 
م يعلم كية عدد أنفاسهم كان ذلك تجهيلاً لله تعالى» وإن كان عالمأ بكمياتها كانت الأعداد متناهية. 
والجواب: إنه تعالى يعلم كل شيء كا هو في نفسهء فلا 0 يكن لتلك الحوادث أعداد متناهية أمتنع أن 
يعم كرنها متناهية. 


المسألة التاسعة 
العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب خلافا لمعتزلة البصرة. لنا وجوهء الأول أنه لو وجب على الله 


تعالى إعطاء الثواب فإما أن يقدر على الترك أو لا. يقدر على الترك. فإن قدر على الترك. وجب أن 
يصير مستحقا للذم موصوفا بالنقصان وهو على الله محال» وإن لم يقدر على الترك فذلك قدح في كونه 
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فاعلاً قادراً مختاراً. الثاني أن لله تعالى على العبد نما عظهة وتلك النعم توجب الشكر والطاعة» وما 
وقعت هذه الطاعات في مقابلة النعم السابقة امتنع كرنها موجبة بعد ذلك للثواب. لأن أداء الواجب لا 
يواحت كنا عكر الثالث أنا دللنا على أن فعل العبد إنما وقم. لأن جموع القدرة مع الداعي يوجبه 
وهو فعل الله تعالى» وفاعل السبب فاعل المسبب ففعل العبد يكون فعلاً لله تعالى وفعل الله تعالى 
لا يوجب شيا على الله تعالى. 


المسألة العاشرة 


من الناس من قال أن الوعيد الوارد'*' في الكتب الإلهية إما جاء للتخويف فأما فعل الإيلام فذلك 
لا يوجد واحمح عليه بوجوه, الأول أن ذلك العقاب ضرر خال عن النقع فيكون قبيحاً. أما أنه ضرر 
فظاهرء وأما أته خال عن النفع فلأن ذلك النفع يمتنع عوده إلى الله تعالى لكونه تعالى منزهاً عن 
المضار والمنافع» ويمتنع عوده إلى ذلك العبد المذنب وهو معلوم بالضرورة» ويمتنع عوده إلى غيره» لأنه 
لا نفع يريد الله إيصاله إلى عبد إلا وهو قادر على فعله بدون إيصال هذا الضرر إلى هذا المعذب. 
وأيضاًء فإيصال الضرر إلى حيوان لأجل أن ينتفع به حيوان آخر ظام» فثبت أنه ضرر خال عن النفع 
من كل الوجوه, وهذا لا يليق بأرحم الراحمين. الثاني أن العبد يقول يوم القيامة: يا إله العالمين» هذه 
الأشياء التي كلفتني بها وعصيتك فيها إن كانت خالية عن الحكمة والغرض كان التعذيب على تركها لا 
يليق بالرحمة, وإن كانت مشتلة على الحكمة والغرض فتاك الحكمة إن عادت إليك فأنت محتاج إِلي» 
وإن كان المقصود من تكليفي بها عود منافعها إلِيَ فلما تركنها فا قصرت إلا في حق نفسيء فكيف يليق 
بالحكيم أن يعذب حيواناً لأجل أنه قصر في حق نفسه؟ ويجري هذا مجرى من يقول لعبده: حصل 
لك هذا الدائق لتنتفع بهء فإذا قصر فيه أخذه المولى وقطع أعضاءه إرباً إربأ لأجل أنه قصر في 
تحصيل ذلك الدانق . وهذا بخلاف المولى إذا أمر عبده خالفه فإنه يحسن منه عقابه. وذلك لأن 
الموى ينتفع بذلك الفعل ويضره تركه. فلا جرم يحسن منه أن يعاقبه على ذلك التركء وأما في حق 
اللّه تعالى فهذا محال قطعاء فظهر الفرق. الثالث أن جميع أفعال العبد من موجبات أفعال الله تعالى 
فكيف يحسن التعذيب منه؟ 


' الوارد: الواردة. 


المسألة الحادية عشرة 


منهم 'من سام حسن غات الكفار إلا أنه قال أن المسلمين لا يعذبون لقوله تعالى إن الْجِرَىَ اليم 
َالو عَلى الْكافرين4 "" ولقوله تعالى لإ قذ أوجن إِلَا أن الْذَاتٍ على من كدت وتولىي "7" 
ولقوه تعالى لما أن فيا في سَألهم زتها ألم يأك ني قالوا بلى قد جَاءنا َذِيرْ فُكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا 
نل الله من غَينْءٍ 4" » فدلت هذه الآية على أن كل فويج يدخل النار يكون مكذبا بالله وبرسوله. 
فن لم يكن كذلك وجب أن لا يدخل النار. 


المسألة الثانية عشرة 


الذين سلموا أن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفواء فقال أهل السنة: إن الله تعالى يعفو 

عن البعض والذين يدخلهم النار لا بد وأن يخرجحمم منها. وقالت المعتزلة: عذاب الفاسق مؤيد. لنا 
وجوء. الأول قوله تعالى (إنّ الله لآ يَفِْر أن يُشرَلكَ به وَيَقْيْرْ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 “'. وجه 
الاستدلال به أن تقدير الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلاء لأنه يغفره على سبيل الوجوب 
وهو ما إذا تاب عن الشركء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون قوله طوَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 
تفضلاً. حتى يرجع النفي والإثبات إلى شيء واحد. ومعلوم أن غفران صاحب الصغيرة وغفران 
صاحب الكبيرة بعد التوبة واجب عند الخصمء فلم يبق إلا حمل الآية على غفران صاحب الكبيرة قبل 
التوبة وهو المطلوب. الثاني قوله تعالى طقل بأ عِبَادِي اْدِِنَ أَسْرَهُوا عَل أَنقِهمْ لآ تنطُوا من رَحْمَةٍ 
الله إِنّ الله يَف الَنُوتَ جبيعا4 ”'. وجه الااستدلال أن قوله تعالى إيا عِبَادِيَ 4 يقتضي تخصيص 
هذا الخطاب بأهل الإيمان» فإن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين. وقوله يَخْفِرُ 
لنت جيعاً» يفيد القطم بوجود هذا الغفران. وعندنا أن كل ذلك مول على القطم بأن الله تعالى 
يخرج جميع أهل الإمان من النار. الثالث قوله تعالى 9وَإِنَّ ْكَ لدو مَغْفرَةِ لا عَلن 0 
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أي حال ظلمهم. وذلك يدل على حصول الغفران قبل التوبة. الرابع أن المؤمن يستحق بإيماته وسائر 
طاعاته الثواب. ويستحق بفسقه العقاب على قول الخصم. والقول بزوال استحقاق الثواب باطل» 
لأنه إما أن يحصل على سبيل الموازنة أو لا على هذا الوجه. والأول باطلء لأنه يقتضي أن يؤثر كل 
واحد في هلم الآخر. فذإاك التأثر إما أن يمع عع أو على التعاقب. والأول باطل» لأن المؤئر في ع 
كل 7 ماو وجود 0 والعلة حاصلة 8 د فلو 0 العدمان معأ لحصل م 
سبيل التعاقبء محال 0 لأن المغلوب لا يعود 0 البتة. 

وأما القول بأنه يحصل الإحباط لا مع الموازتة فهذا يقتضي أن لا ينتفع ذلك المؤمن بإيمانه ولا بطاعته 
البتة لا في جلب نفع ولا في دفم ضررء فإنه ظلم. فثبت با ذكرنا أن استحقاق الثواب باق مع 
استحقاق العقابء وإذا ثبت هذا وجب حصولماء أو يدخل الجنة مدة ثم ينتقل إلى النار وهو باطل 
بالاتفاق: وإما أن يدخل النار مدة م يتتقل إلى الجنة وهو الحق. وا حتج الخصم بعمومات الوعيدء 
وه معارضة بعمومات الوعد والوجيح لهذا الجانئب» لأن المساهلة في 0 وفي الوعد لؤم. 
واحتج أيضاً بقوله تعالى (إنّ الأبرا از لفي هم وَإنّ الْمُجَّار ز في جَحِم يَضلْوْتًا تؤم ال وَمَا هر عَنا 
بائبينَ 4" '. والجواب: يجب حمل لفظ طالْمُجَازَ) على الكامل في الفجور وهو الكافر توفيقاً بين هذه 
الآية وبين ما ذكوناه من الدلائل. 


المسألة الثالئة عشرة 


التو بتاع الزطول صبل اله عله بول وحن فاق ان حي لان للدراة. لنا قوله تعالى 
في صفة الكفار ظِفْمَا تَفَعهُمْ سَفاعَُ الشّافيين 4" وتخصيصهم 0 اا يدل على أن حال المؤمن 
بخلافه. وأيضاً. قال تعالى إوَاشتفز إِذَمِكَ وَلِلْموْمِينَ وَالمُؤْمئاتِ 4" ', أمر الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يستغفر للمذنب منهمء فإذا أقى بهذا الااستغفار فالظاهر أنه يجب أن يشرفه الله تعالى 
بالإجابة إأيدء وإذا أراد ذلك وجب أ ن يحصل ذلك الراد لقوله تعالى لوَلْسَوْقَ يُعْطِيكَ رَبْكَ 
فتَرَضى ي*” وها قوله صلى الله عليه وسال: أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن 
دلائل المعتزلة في نفي الشفاعة يجب أن تكون عامة في حق الأشخاص وفي حق الأوقات, وإلا فلا 
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تفيدهم مقصودهم, ودلائلنا ٍ إثات الشفاعة مخصوصة في الأشخاص وفي الأوقات. فإنا لا نثبت 
الشفاعة في حق الكل فثبت أن دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة والخاص مقدم على العام. 


المسألة الرابعة عشرة 


الإإمان عبارة عن الاعتقاد والقول سبب لظهوره والأعمال خارجة عن مسمى الإكان والدليل عليه 
وجوه. الأول أنه تعالى جعل محل الإمان هو القلب لقوله تعالى إل مَنْ أكرة وَقَلبهُ مُطَمَِنُ 
بالإمان4 " وقال تعالى لولم يَدخْل الإكان في فُلُويكط4''" وقال «أُوليكَ كنت في ُلُووم 
الإِمَان4 '' ' ومعلوم أن القلب نحل الاعتقاد. الثاني أنه كرا كر الإيمان عطف الأعمال الصالحة عليه 
والعطف يوجب التغاء ير ظاهراً. الثالث أنه أثيت الإكان مع الكبائر فقال تعالى «الْذِينَ آمَنُوا وَلَم 
نشوا عانم 0 ' وقال هيا ها الَّذينَ آمَئُوا قيب َل لاض في لتل4 '. ٠‏ فسمى قاتل 
النفس عدا عدوانا بالمؤمنء وقال «إوَإن طَئمتَانِ مِنَ الْمؤْميين, اقتَلُوا فأَضلِحُوا بَنْبَُا فإن بَقَتْ 
إحنَاهُنا على الأخرى فوا الي تتفي حت تنيء إل أْر الله '' فسمي الباخي مؤمنا. 

واحتج الخالف بأن قال: الأعمال مسماة بالدين لقوله تعالى لوم أَمِرُوا إلا لِتَغْئِدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
النينَ حُنَفَاء وَنقهوا الصّلا وَيُوُْوا الرّكة وَذَلِكَ دِينُ التمة4”” ٠‏ وقوله ذلك عائد إلى كل ما تقدم 
ذكره. فوجب أن تكون كلها مسمى بالدين» والدين هو الإسلام لقوله تعالى لإإِنَّ الدينَ عِندَ الله 
الإشلام4” ' والإسلام عين الإمان» لأن الإيمان لوكان غير الإسلام لماكان مقبولاً لقوله ومن يَتَ 
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غير الإشلام دين فلن ل مئة4"" وبالإجاع الإمان مقبول» فنبت أن الأعبال دين والين الإسلام 
والإسلام الإمان فوجب كون الأعال داخلة تحت. اسم الإمان. والجواب: يجب التوفيق بين هذه 
الدلائل بقدر الإمكان فنقول: الإيمان له أصل وله مرات, والأصل هو الاعتقاد. وأما هذه الأعبال فقد 
يطلق لفظ الإمان علاكيا يطلق اسم أصل الشيء على غراته. 


المسألة الخامسة عشرة 


القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإمان اختلفواء فقال الشافعي رضي الله عنه: الفاسق لا يخرج 
عن الإيمان» وهذا في غاية الصعوية؛ لأنه لما كان الإيمان اسم لمجموع أمور فعند فوات بعضها فد فات 
ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإيمان. فأما المعتزلة والخوارح فقّد طردوا القياس وقالوا: الفاسق يخرج 
عن الإمان ثم اختلف القائلون بهذا فقالت المعتزلة أنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر وهو 
منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارح أنه يدخل في الكفر. واحتجوا بقوله تعالى ظوَمَن لَمْ يحم بما 
أَنزل الله فَأُولَئِكَ هم الكافرون 24 وهو في غاية البعد. 


المسألة السادسة عشرة 


كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه. وتبعه جمع من عظماء الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم. وهو قول الشافعي وأنكره أبو حنيفة وأصحابه. قالت الشافعية: لنا وجوه» 
الأول أنا لا نحمل هذا على الشك في الإيمان بل على التبرك كقول الله تعالى هِلْتَدْحُأنّ الْمَسَْجِدَ 
الْحَرَامَ إن شَاء اللهُ آمِنينَ4' '“. وليس المراد منه الشك. لأنه على الله تعالى محال؛ بل لأجل التبرك 
والتعظيم. والثاني أن يحمل على الشك لكن لا في الحال بل في العاقبة» لأن الإيمان المنتفع به هو الباقي 
عند الموت؛ وكل أحد يشك في ذلك فنسأل الله تعالى إبقاءنا على تلك الخحالة. الثالث أن الإيمان لما 
كان عند الشافعي هو ججموع الأمور الثلاثة وي القول والعمل والاعتقاد وكان حصول الشك في 
العمل يقتضي حصول الشك في أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك في حصول الإمان. وأما عند 
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ا و ا فيا كان 0 ا ارا 02 ل في الصلءمرس 


المسألة السابعة عشرة 


اعلم أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو ترك فإنه أولاً يحصل في قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد 
من اعتقاد كونه نافعاً ميل إلى التحصيل ومن اعتقاد كونه ضاراً ميل إلى الترك ثم تصير القدرة مع ذلك 
الميل موجبة إما للفعل أو للترك. إذا ثبت ذلك فالتوبة كذلك. فإن الرجل إذا اعتقد أن فعل المعصية 
يوجب الضرر العظيم ترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة عنه. ثم إن تلك النفرة تقتضي ثلاثة أمور. 
أولها الندم بالنسبة إلى ما صدر عنه في الماضي» الثاني تركه بالنسبة إلى الحال» الثالث العزم على 
الترك بالنسبة إلى المستقبل, فهذا هو الكلام في حقيقة التوبة. 


المسألة الثامنة عشرة 


التوبة واجبة على العبد لقوله تعالى جثرنوا إل الله تون تُضوحاً4''' وهي مقبولة قطعاً لقوله تعالى 
وهو الي يبل التو عن عِتادو)' . وقالت المعتزلة: يجب قبولها على الله تعالى عقلاً. وقال أهل 
السبة: لحت غل: الله فى البنة:.وقالت القلاسنفة؛ المعضة إما تو حت العدات من ميك ' أن ينب 
الجسمانيات إذا بقي في النفس بعد مفارقة البدن ولا يمكنها الوصول إلى للحبوب لخينئذ يعظم البلاء. 
فالتوبة عبارة عن اطلاع النفس على قبح هذه الجسمانيات. وإذا حصل هنا الاعتقاد زال الحب 
وحصلت النفرة» فبعد الموت لا يحصل العذاب بسبب العجز عن الوصول إليها. 


المسألة التاسعة عشرة 


قال الأكثرون: التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة. وقال أبو هائم أنها لا تصح 
حجة الأولين أن اليهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن البهودية مع الإصرار على غصب تلك الحبة 


'' أسورة التحريم (8:)53. 
'أسورة الشورى (47): 58. 


١65 


أجمعوا على أن تلك التوبة صحيحة. وحجة أبي هاشم أنه لو تاب عن ذلك القبيح مجرد قبحه وجب أن 
يتوب عن جميع القبائج, وإن تاب عنه لا لمجرد قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. والجواب: لم لا 
يجوز أن يتوب عن ذلك القبيح لكونه ذلك القبيح, كا أن الإنسان قد يشتبي طعاما لا لعموم كونه 


الختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل. ويدل عليه النص والمعقول. أما النص 
فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة 
الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. وأما المعقول فهو أن العلم بهذه المسائل لو كان شرطا لصحة 
الإيمان لكان يجب أن لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أحد إلا بعد أن يسأله عنهاء ولا لم يكن 
كذلك بل كان يحك بإيمانهم من غير أن يسألهم عن هذه المسائل علمنا أن الإسلام لا يتوقف عليها. 
بل الأقرب أن المجسمة كفارء لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزاً ولا في جمة فليس بموجودء 
ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود لبس بمتحيز ولا في جحمة, فالمجسمة نفوا ذات 
الشيء الذي هو الإله فيلزتهم الكفر. 
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[ابن كونة:] 

[فض]: وقوله: المختار عندنا أنا لا تكفر أهل القبلة إلا بذليل منفصل. إلى قوله: بل الأقرب أن 
المجسمة كفار, لأنهم"'' اعتقدوا”'' أن كل ما لا يكون متحيزاً ولا في جحمة فهو لبس بموجودء 
ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقنا ليس بمتحيز ولا في جمة''“, فالمجسمة نفوا ذات 
الشيء الني هو الإله فيازكم الكفر. 

فيقال في جوابه: إن كل فرقة من فرق الإسلام خالفت الفرقة الأخرى في ذات الله تعالى"”'” وفي 
صفاته”' وفي أفعاله. بل الفرقة الواحدة تخالف"' ' بعضهم فيها''' بعضأًء فإن الإله عند أبي هاشم 
وأتباعه هو المختص بحالة توجب الأحوال الأربعة. والجبائي والكعبي وأتباعيها ينكرون ذاكء 


وجمع '” من فرقة"'” المعتزلة وأبو الحسن الأشعري يقول بصفة البقاء والقاضي ينفيها. ومن" 
3 5 : : د 2 ٍ 
الأشعرية ” من يقول بالأحوال؛ وكذا من المعتزلة ومن الناس من لا يقول بهاء وكذا منهم من 


مكاة 


يقول بأنه”'” تعالى مخالف لخلقه بذاته الخصوصة'''. ومنهم من يذهب إلى خلافه, ولو أخذت 
في استقصاء المذاهب في ذلك" لطال الكلام. فعلى هذا يكون الإله الذي يعبدهكل واحد منهم 
غير الإله الذي يعبده الآخرء ويكون كل منهم عند الآخر”'” نافياً إذات الإله الذي يعتقد إلهيته» 
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ومصنف الكتاب اختار في كتاب نباية العقول عدم تكفير المجسمة ونبه على هذه الفوائد» ثم رجع 
عن ذلك في هذا الكتاب فالأصوب المساواة في تكفير أو في عدمه. أما تكفير البعض دون البعض 
من غير فارق فلا وجه له. 

وهذا آخر الكلام على النوع الأول وهو في أصول الدين ومن هاهنا أشرع في الإيراد على ما ذكره 
الإمام المعترض من الأسئلة على النوع الثاني» وهو في أصول الفقه. 
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[الرازي:] 
الباب العاشر في الإمامة وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


نصب الإمام. إما أن يقال أنه واجب على العباد أو على الله تعالى أو لا يجب أصلا. أما الذين قالوا 
أنه يجب نصبه على العباد ففريقان» الأول الذين قالوا: العقل لا يدل على هذا الوجوبء وإفا الذي 
يدل عليه السمع. وهذا قول أهل السنة وقول أكثر المعتزلة والزيدية. الثاني الذين قالوا أن العقل يدل 
على أنه يجب علينا نصب الإمام. وهو قول الجاحظ وأبي الحسين البصري. وأما الذين قالوا أنه يجب 
على الله تعالى نصب الإمام فهم فريقان» الأول الشيعة الذين قالوا أنه يجب على الله نصب الإمام 
ليعلمنا معرفة الله ومعرفة سائر المطالب. والثاني قول الاثنا عشرية الذين قالوا: يجب على الله تعالى 
نصبه ليكون لطفاً لنا في فعل الواجبات العقلية وفي ترك القبائم العقلية وليكون أيضاً حافظأً الشريعة 
ومبيناً لها. وأما الذين قالوا: لا يجب. فهم ثلاثة طوائف, منهم من قال: يجب نصبه في وقت السلامة, 
أما في وقت الحرب والاضطراب فلا يجب لأنه رما صار نصبه سبباً لزيادة الشر. ومنهم من عكس 
الأمر. ومنهم من قال: لا يجب في شيء من الأوقات. 

لنا أن نصب الإمام يقتضي دفع ضرر لا يندفع إلا به فيكون واجبأ. بيان الأول أن العلم الضروري 
حاصل بأنه إذا حصل في البلد رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم 
يوجد هذا الرئيس. بيان الثاني أن دفع الضرر عن النفس لا كان واجباً ثم لا يندفم هذا الضرر إلا به 
وجب أن يكون واجبأً. فإن قالوا: لعل القوم يستتكفون عن متابعة ذلك الرئيس فيزداد ذلك الشرء 
قلنا: هذا وإن كان محقلا إلا أنه نادرء والغالب ما ذكرناه والغالب راحم على النادر. 


المسألة الثانية 


احتح الشريف المرتضى بعين هذا الدليل في وجوب نصب الإمام على الله تعالى» فقلنا: إنه ضعيف» 
وذلك أنكم وإن ذكرتم اشقاله على هذا الوجه من المنفعة فإنه لا يبعد أيضا اشتاله على وجه من وجوه 
القبح» وبهذا التقدير فإنه يقبعح من الله تعالى نصبه: فإن قال: هذا أيضأ وارد عليكم, قلنا: الفرق بين 
الدليلين أنا لا أوجبنا نصب الإمام على أنفسنا كفى ظن كونه مصلحة في وجوب نصبه عليناء لأن 


إن 


الظن في حقنا يقوم مقام العام في وجوب العمل. فإذا علمنا اشتال نصب الإمام على هذا الوجه من 
المصلحة ولم نعرف فيه مفسدة حصل ظن كونه مصلحة فيصير هذا الظن سببا للوجوب في حقنا. أما 
أنتم. فتوجبون نصب الإمام على اللّه تعالى» لما لم تقجوا البرهان القاطم على خلوه عن جميع المفاسد لا 
يمكتكم إيجابه على الله تعالى» لأن الظن لا يقوم مقام العلم في حق الله فظهر الفرق. 


المسألة الثالثة 


قالت الاثنا عشرية والشيعة: وجوب العصمة شرط لصحة الإمامة؛ وقال الباقون: لدس كذلك. لنا أن 
الدليل دل على صحة إمامة أبي بكر رضي اللّه عنه مع أنه ما كان واجب العصمة, واحمح الخالف بأن 
افتقار الرعية إلى الإمام إنما كان لأجل أن جواز فعل القبيح عليهم اقتضى احتياجحمم إلى الإمام. فلو 
حصلت هذه الجهة في حق الإمام لزم افتقاره إلى إمام آخرء فيلزم إما الدور وإما التسلسل. 
والجواب: إنا بينا أن دليلكم في وجوب نصب الإمام على الله تعالى دليل باطلء والله أعلم. 


المسألة الرابعة 


أجمعت الأمة على أنه يجوز إثات الإمامة بالنصء وهل يجوز بالاختيار أم لا؟ قال أهل السدة 
والمعتزلة: يجوز. وقالت الاثنا عشرية: لا يجوز إلا بالنص» وقالت الزيدية: يجوز بالنص ويجوز أيضاً 
بسبب اإدعوة والخروج مع حصول الأهلية. لنا أن الدليل دل على إمامة أبي بكر رضي الله عنهء وما 
كان لتلك الإمامة سبب إلا البيعة إذ لو كان منصوصاً عليه لكان طريقة الأمر على البيعة خطأ عظياً 
يقدح في إمامته. وذلك باطل. فوجب كون البيعة طريقاً صميحاأ. احتج الخالف بأنه يجب أن يكون 
واجب العصمة, ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنص. والجواب أنا يدنا أن وجوب العصمة باطل. 


المسألة الخامسة 
قالت الاثنا عشرية: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي نصأ جلياً لا يقبل التأويل 


البتة» وقال الباقون: لم يوجد هذا النص. لنا وجوه. الأول أن النص على هذه الخلافة واقعة عظهة 
والوقائع العظهة يجب اشتهارها جداً فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها احالف والموافق. وحيث لم يصل 
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خبر هذا النص إلى أحد من الققهاء والمحدثين علمنا أنه كذب. الثاني. لو حصل هذا النص لكان إما 
أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصله إلى أهل التواترء أو لاء والأول باطل لأن طالبي 
الإمامة لأنفسهم كانوا في غاية القلة» أما الباقون هما كانوا طالبين الإمامة لأنفسهم وكانوا في غاية التعظيم 
لرسول الله صلى الله عليه وسامء وكانوا يعتقدون أن مخالفته توجب العذاب الأليم. والإنسان لا يلتزم 
العقاب العظيم من غير غرض لا سها وقد حصل هناك أسباب أخر توجب نصرة على رضي الله 
عنهء أحدها أن علي أكان في غاية الشجاعة وأبو بكر كان في غاية الضعف. هذا مذهب الروافض. 
وثانهها أن أتباع علي كانوا في غاية الجلالة فإن فاطمة والحسن والحسين والعباس رضي الله عنهم كانوا 
معهء وأبو سفيان شيخ بني أمية كان في غاية البغض لأبي بكر رضي الله عنهها وجاء وبالغ في حمل 
علي رضي الله عنه على طلب الإمامة ومن انتزاعها من يد أبي بكرء والزبير مع شجاعته سل السيف 
على أبي بكر رضي الله عنها. وثالتها أن الأنصار رضي الله عنهم طلبوا الإمامة لأنفسهم فمنعهم أبو 
بكرء فلوكان هذا النص موجوداً لقالوا له: يا أبا بكرء إنا أ.دنا أن ناخذها لأنفسنا بالظلم والقصب 
فك منعتنا عنها فنحن أيضأ منعك عنها ونرد الحق إلى أهله . . علي» فإن الخصم متى وجد مثل هذه 
الحجة القاهرة امتنع سكوته عنهاء فلو كان النص على علي موجوداً لامتنع في العرف سكوت الأنصار 
عن ذكره ولامتنع إعراضهم عن نصرة علي, فثبت أن كل هذه الأسباب موجبة لقوة أمر علي بتقدير 
أن يكون النص موجودا. فلا لم يوجد ذلك علمنا أنه لا أصل لهذا النص. 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إنه عليه السلام ما أوصل ذلك النص إلى أهل التواتر بل إلى الآحاد 
فهو بعيد لوجوه؛ الأول أن قول الآحاد لا يكون حجة البتة لا سها وعندهم أن خبر الواحد لبس بحجة 
في العمليات. الثاني أن هذا يجري مجرى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر العظيم 
فثبت أن قوم باطل. 

الثالث أن عليأً رضي الله عنه ذكر جملة النصوص الخفية ولم ينقل عنه أنه ذكر هذا النص الجلي في 
يحفل من الحافل ولوكان موجوداً لكان ذكره أولى من ذكر النصوص الخفية. واحتجوا بأن الشيعة على 
كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب ينقلون هذا الخبر. والجواب أن من المشهور أن واضع هذا الخبر هو 
ابن الراوندي. ثم إن الشيعة لشدة شغفهم بهذا الأمر سعوا في تشهيره. 
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المسألة السادسة 


الإمام الحق بعد رسول ابصلا عه وس أبو بكر رضي الله عنهء ويدل عليه القرآن والخبر 
والإجاع. أما القرآن ات إحداها" 1 تعالى 30 الْمَحَلينَ من ع الأغْراب سَُدْعَْوْنَ إلى قوم 
9 وي 50 آخر الآية. فنقول: هذا الداعي إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسام أو أحد الثلاثة الذين جاءوا بعده وهم أبو بكر وعمر وعثان؛ أو يكون الداعي هو عليء أو الذين 
جاءوا بعد علي. لا يجوز أن يكون الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعال (تل 
الْمَخَلَفُونَ إِذَا انطَلمثمٌ 31 8 لِتَأَخُدُوهَا ذَرُونَ َع يُريدُونَ أن يَدْلُوا كلام الله قل أن شو 

كدي قال الله من قَبلُ4'''. ولوكان الداعي هم الرسول صلى الله عليه وسلمء 0 
متابعته لزم التناقض. وهو باطل. ولا يجوز أن يكون المراد هو علي لقوله تعالى طَاُومْ أو 
يُسلِمُونَ 4" ''» دلت هذه الآية على أن المقصود من هذه المقائلة تحصيل الإسلام وحروب علي رضي 
الله عنه ما كان المقصود منها تحصيل الإسلام, بدليل أنا يبنا أن الإسلام عبارة عن الإقرار الدال على 
الاعتقاد ظاهرا. وقد كان هذا حاصلاً فيهم. ولا يجوز أن يكون المراد من جاء بعد عليء لأنهم عندنا 
على الخطأ وعند الشيعة على الكفرء ولما بطلت الأقسام ثنت أن المراد منه أحد أولعك الثلانة. أعني 
أبا بكر وعمر وعثان. ثم إنه تعالى أوجبٍ طاعته حيث قال لفن تطِيعوا يم الله أجراً حصن وإن 
عونأ م تلم من قبل يُعَْبك عَذَاباً ايأ" ''. وإذا وجبت طاعة وأحد من هؤلاء الثلاثة وجبت 
طاعة الكل. لأنه لا قائل بالفرق» فهذه 0 تدل على وجوب طاعة هؤلاء الثلاثة. 
الثانية قوله تعالى د 5 لي بن آمَُوا مِذَكز وَعَيُوا الصَالِحَاتِ لسْتَخْلِفمم في الأَرْضٍ 6 استخلف 
الِينَ من لهم 4 ا*” ره لوَعَدَ اللّهُ الْنينَ آمَنُوا 4 هذا خطاب مشافهة جماءة من 
الحاضرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بإيصال الخلافة إليهم؛ ولا يمكن جمله على علي 
والحسن والحسين رضي الله عنهم. لأنهم عند الشيعة ما كانوا متمكنين من إظهار دينهم. وما زال 






0 إحداها: أحدها. 
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الخوف عنهمء بل كانوا أبداً في التقية''. والخوف. فوجب حمل الآية على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم» فإن هؤلاء الأربعة كانوا عندنا مقكنين من إظهار الدين» وكان الخوف عنهم زائلاً. 
الثالثة قوله تعالى طِوَسَيْجَدِا الأتّى الي يوت ماله 6ن . فنقول: هذا الأنتقى يجب أن يكون 
من أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى (إِنّ أكْرمَكمْ عِندَ الله أقام" '.. 
وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر وإما علي» لامك خل هذه الاج عل غليء لأنه ها 
قال في صفة هذا الأتقى وما لأَحَدٍ عَْدَهُ من نغقةٍ تَْرَى 4” '' وعلي ماكان كذلك, لأن النني صلى 
اللّه عليه وسلم رباه من أول صغره إلى آخر عمره وتلك النعمة توجب الجازاة. أما أبو بكر رضي الله 
عنه فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسام في حقه نعمة الإرشاد إلى الدين إلا أن هذه النعمة لا 
تجزى البتة» وما ثبت أن هذا الأتقتى إما أبو بكر وإما علي وثبت أنه لا يمكن حمله على علي» ٠‏ وجب 
حمله على أبي بكر. ثم إنه تعالى وصفه بقوله «إلاً ابيفَاءَ وَجْه رَبْهِ الأغلى وَلَسَوِْف يَرْضى 4 "ل 
ررك الس وداه رن نر لقا لط ريد ا عل الدع وي 
في زمن رسول الله صلى الله عليه وس ويدل قوله وَلْسَؤْفٌ يرْضَى 4 على أن تلك الصفة باقية في 
أبي بكر رضي الله عنه إلى الزمان المستقبل. ولو كان مبطلاً في الإمامة لما كان أفضل الخلقء وما 
دلت هذه الآية على الأفضلية وجب القطع بصحة إمامته. 
وأما الأخبار فكثيرة. أحدها قوله صلى الله عليه وسل: اقندوا باللذئن من بعدي أبي بكر وعمر. 
أوجب الاقتداء بها في الفتوىء ومن جملة ما أفتيا به كوا إمامين فوجب الاقتداء بها في هذه 
الفتوى وذلك يوجب إمامتها. وثانها قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكأ عضوضاًء وذلك تنصيص على أهم كانوا من الخلفاء الحقين لا من الملوك الظالمين. وثالثها قوله 
صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنبما: هيا سيدا كهول أهل الجنة؛ ولو كانا غاصبين 
للإمامة لماكان هذا الحك لائقأ يما. وكذلك الخبر الدال على بشارة العشرة المبشرة يدل على صحة إمامة 
العلائة. 


"اعتية: : افتنةء » والتصحيح عن سائر المخطوطات. 
8 أسورة ة الليل (18-19:)937. 
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وأما الإجماع فن وجوهء أحدها أن الناس أجمعوا على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إما أبو بكر وإما العباس وإما علي. ثم رأينا أن العباس وعلياً ما نازعاً أبا بكر في الإمامة فترك هذه 
المنازعة إما أن يكون لعجزهما عن المنازعة أو مع القدرة عليهاء والأول باطل لما بينا أن أسباب القدرة 
كانت مجتمعة في على ومفقودة في حق أبي بكر. فثبت أنها تركا المنازعة مع القدرة عليهاء فإن كانت 
الإمامة حقاً لها كان ترك المنازعة مع القدرة خطأ عظيأء وذلك يوجب القدح في إمامتها. وإن كانت 
الإمامة ليست حقا لها وجب أن تكون حقا لأبي بكرء وإلا لبطل الإجماع على أن أحد هؤلاء الثلاثة 
هو الإمام. الثاني» لو كانت الإمامة حقأ لعلي رضي الله عنه بسبب النص الجلي مع أن الأمة دفعوه 
عنها لكانت هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس. وهذا اللازم باطل لقوله تعالى لكت خَيْرَ َم 
حرجت لئاس 4 "”. فإن قالوا: قوله كم خَيْرٌ أمّةٍ حرجت لِلئاٍ »4 يدل على أنهم كانوا وما بقوا 
على هذه الصفة قلنا: نحمله على كان التامة» ويدل عليه أنه تعالى قال في عقبه طتَمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ 
وَتْؤنَ عَن الْمتكْرٍ4' ".. فلوكان قوله بضُتْ4 يفيد أنهم' '” كانوا كذلك. ثم لم يبقوا عليه لكان قوله 
ٍِمرُونَ بِالْمَغرُوف وَتَْبَْنَ عَنٍ الْمنَكْرِ 4 مناقضاً له. ولو ملناه على كان الناقصة كان المعنى كم 4 
كذلك في عل الله أو في الوح المحفوظ. الثالثء ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم 
استخلفه في مرض موته في الصلاة. فنقول: حصلت تلك الخلافة وما عزله عنها فوجب بقاء تلك 
الخلافة عليه وإذا ثنت وجوب كونه إماماً في الصلاة ثبت وجوب كونه إمامأ في سائر الأشياء, لأنه لا 
قائل بالفرق. 

واحتج الخالف بوجوه. أحدها قوله تعالى (ِإتنَا ويم الله وَرَسُولَهُ وَلَذِينَ آمنُوا 4" الآية. فهذه الآية 
تدل على إمامة شخص بعينه» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الإمام علياً. بيان الأول أن الولي 
إما الناصر وإما المتصرف. ويجب قصره عليها تقليلاً للاشتراك والجاز ولا يجوز حمله على الناصرء 
لأن النصرة عامة لقوله تعالى طِوَالمؤْمِينَ وَالْمُؤِْنَاتٌ بَْضْهم أَوْيَاء بض 4 "“. والولاية المذكورة في 
الآية خاصة ببعض المؤمنين لأن كلمة هِإنَمَاف تفيد الحصر. وإذا بطل حمل الولي على الناصر وجب 
مله على المتصرف في جميع الأمة الخاطبين بقوله نما ولي الله )4 ””. ولا معنى للإمامة إلا 
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التصرف في جميع الأمةء فثبت دلالة هذه الآية على إمامة شخص معينء وكل من قال بها قال: إنه 
علي. لأن أحدأ من الأمة لم يقل أن هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر والعباس. الثاني أنه صلى الله 
عليه وسام قال: ألست أولى بكم من أنفسك. قالوا: نعمء قال: فن كنت مولاه فعانَ مولاه. وجه 
الاستدلال أنه صرح بلفظة: أولى. ثم ذكر عقييها: الموللء وهو لفظ يحقل الأشياء. وذكر الأولى 
يصلح تفسيراً فوجب حمله عليه دفعاً للإججال» وحينئذ يصير تقديره: من كنت أولى به. في الحكم 
والقضية من نفسه كان علي أولى به في ذلك. ولا معنى للإمام إلا من يكون أولى من غيره في قبول 
حكمه وقضائه. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى. ومن جملة منازل هارون من موسى كونه بحيث لو بقي بعد موسى كان خليفة له» فوجب أن 
ينبت لعلي أنه لو بقي بعد مد صلى الله عليه وسام كان خليفة له. وقد بي بعده فوجب أن يكون 
خليفة له. 

والجواب عن الكل أنه يجب حملها على تعظيم حال علي رضي الله عنه في الدين وعلى علو منصبهء 
ولا تحمل على الإمامة توفيقاً بينها وبين الدلائل التي دكرناهاء ثم أن قولنا أولى لوجوهء أحدها أنا بهذا 
الطريق نصون الأمة عن الكفر والفسق. الثاني أن الأخبار الواردة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما بلغت مبلغ التواترء وبالوجه الذي ذكرناه ييقى الكل حقأ صحيحاً. الثالث أنه تعاللى نص على تعظيم 
المهاجرين والأنصار في القرآن وبالطريق الذي ذكرناه يبقى الكل صحيحاً حقاً. 


المسألة السابعة 


أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسم أبو بكرء 0 
علي» وهؤلاء جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضلء وحجتهم أن قيام علي بالجهاد كان أكثر من 0 
أبي بكر فوجب أن يكون علي أفضل منه لقوله تعالى ظوَفَصّلَ لله احاجن عَل القَاعِِينَ أجرا 

غَظلأ4 ". وأجاب أهل السنة عنه بأن الجهاد على قسمينء جماد بالدعوة إلى الدين 3 
بالسيف, ومعلوم أن أبا بكر جاهد في أول الإسلام بدعوة الناس إلى الدين وبقوله أسلم عمان 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعلي إنما جاهد بالسيف عند قوة الإسلام» فكان 


''أسورة النساء (4): 45. 


حرا 


الأول أولى. وحجة القائلين بفضل أبي بكر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. 


المسألة الثامنة 


الناس ذكروا أنواعاً من المطاعن في الأئمة الثلاثة» والقانون المعتبر في هذا الباب أن الدلائل الظاهرة 
دلت على إمامتهم وعلى وجوب تتشي وأما تلك المطاعن فهي حملة, وا محقل لا يعارض المعلوم» 
لاسها وقد تأكد ذلك بأن الله تعالى أكثر من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. 


المسألة التاسعة 


الذي يدل على إمامة علي كرم الله وجمه اتفاق أهل الحل والعقد على إمامته. وأما أعداؤه ففريقان. 
أحده| عسكر معاوية رضي الله عنه طعنوا فيه بأنه ما أقام القصاص على قتلة عثمان» وهذا ظلم 
قادح في إمامته. والجواب أن شرائط وجوب القصاص تختلف باختلاف الاجتهادات» فلعله لم يؤد 
اجتهاده إلى عرنهم موصوفين بالشرائط الموجبة للقصاص. الثاني أن الموارح قالوا: إنك رضيت 
بالتحكيم. وذلك يدل على كونك شكاً في إمامة نفسك. ثم إنك مع الشك أقدمت على تحمل الإمامة 
وهذا فسق. والجواب أنه إما رضي التحكيم لأنه رأي من قومه الفشل والضعف والإصرار على أنه لا 


بد من التحكيم. 


المسألة العاشرة 


أطبق أهل الدين على أنه يحب تعظيم طلحة والزبير وعائثشة رضي الله عنهمء وأنه يجب إمساك 
اللسان عن الطعن فيهم. لأن عمومات القرآن والأخبار دالة على وجوب تعظيم الصحابة رضي الله 
عنهم. والأخبار الخاصة واردة في تعظيم طلحة والزبير وعائشة. والواقعة التي وقعت حثملة لوجوه كثيرة» 
وامخقل لا يعارض الظاهرء ونقل عن عمر بن عبد العزير رضي الله عنه أنه قال: تلك دماء طهر الله 
منها أيدينا فلا نلوث بها ألسدتنا. وليكن هاهنا آخر عم الكلام وبالله التوفيق. 


النوع العاني من المعالم في أصول الفقه 


١1 


[الرازي:] 
الباب الأول في أحكام اللغة وفيه مسائل 


المسألة الأولى في تقسيات الألفاظ 


فنقول: اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه وهو المطابقة» أو إلى جزء مسمأه من حيث هو 
جزؤه وهو التضمنء أو إلى الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلك؛ وهو 
الالتزام. 

والدال بالمطابقة» إما أن يكون جزؤه دالا على شيء من معناهء وهو المركبء أو لا يكون كذاك» 
وهو المفرد. ثم إن المفرد يكن تقسهه من ثلانة أوجه, الأول أن المفرد إما أن يكون نفس تصور معناه 
مانعاً من وقوع شركة فيه. وهو الجزئيء أو لا يمنع. وهو الكلي. الثاني أن مسمى اللفظ إما أن لا 
يستقل بالمفهومية. وهو الحرف. أو يستقل: وحينئذ إما أن لا يدل على زمان معين» وهو الامم. أو 
يدل؛ وهو الفعل. الثالث. إما أن يكون اللفظ واحداً والمعنى واحدا أو يكون اللفظ كثيراً والمعنى 
كثيرأء أو يكون اللفظ كثيراً والمعنى واحدأء أو يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً. أما القسم الأول. 
وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى واحداً فذلك المعنى إما أن. يكون نفس تصور مانعاً من وقوع 
الشركة فبه. وهو العل» أو لا يكونء وحيدئذ يكون ذلك المسمى في تلك المواضعء إن كان بالسوية؛ 
فهو المتواطىء. وإن كان في بعضها أولى من البعضء فهو اللفظ المشكّك. أما القسم الثاني وهو أن 
تكون الألفاظ كثيرة والمعاني كثيرة» لخينئذ يكون كل واحد من تلك الألفاظ دليلاً على كل واحد من 
تلك المعاني» فهذه هي الألفاظ المتباينة. أما القسم الثالث. وهو أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى 
واحداً. فهي المترادفة. أما القسم الرابعء وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراء فنقول: هذا اللفظ 
إما أن يكون قد وضع أولاً لأحدهماء ثم نقل عنه إلى الثاني لأجل مناسبة ببههاء أو لا يكون كذلك. 


١ 


أما الأول فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى موضوعه الأول حقيقةٌ وإلى الثاني مجازاً. أما الثاني فإنه 
يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهها جملاًء وبالنسبة إلى كل واحد منها بعينه مشازكاً. 

ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيمء وهو أن اللفظ الذي يفيد معنى إما ألا يحتمل غيره» 
وهو النصء أو يحتمل غيره. وهو على ثلاثة أقسامء إما أن تكون إفادته لذلك المعنى المعين راجا على 
غيرهء وهو الظاهرء أو مساوياً لغيرهء وهو امجمل؛ أو مرجوحاًء وهو المؤول. 

إذا عرفت هذا فنقول: النص والظاهر يشتركان في إفادة الرجحان» إلا أن النص را مانع من احتال 
الغيرء والظاهر راج غير مانع من احتال الغير والقدر المشترك بينهها هو امحكر. أما المجمل والمؤول؛ فها 
يشتركان في أنما غير راجمين. إلا أن المجملء وإن لم يكن راجحا فإنه غير مرجوح. والمؤول؛ مع أنه 
غير راجه. فهو مرجوح. إلا بحسب الدليل المنفصلء والقدر المشترك بنهيأ هو المتشابه. 


[الكاتي:] 

لسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكلام عل النوع الثاني: 

قال الإمام: اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسمأه وهو المطابقة» إلى آخره. 

قلنا: هذا فيه نظرء أما أولاً فلأن اللفظ إذا اعتبر بالنسبة إلى تمام المسمى لا يكون مطابقة ولا 
إلى جزئه تضمنا ولا إلى الخارج اللازم التزاماء بل دلالة اللفظ. وإذا كان كذلك. فالصحيح أن 
يقال: دلالة اللفظ. وأما ثانيأء فلأنه كان يجب أن يقول في المطابقة أيضاً من حيث مسماهء كما قال 
في التضمن من حيث هو جزؤه وفي الالتزام من حيث هو كذاكء لأن الموجب للتعرض إذلك 
القيد في التضمن هو الاحتراز عن اللفظ الموضوع من الكل والجزءء حيث دل على الجزء تارة 
بالمطابقة وتارة بالتضمنء وفي الالتزام عن اللفظ الموضوع بين الملزوم واللازم حيث دل على 
اللازم تارةٌ بالمطابقة وتارةً بالالتزامء فقيده) بالقيد المذكور ليخرج عنها دلالة اللفظ علههما بالمطابقة. 
فيجب أيضاً أن يقدمه في المطابقة ليخرح عنه دلالة على الجزء بالتضمن إن كان موضوعاً بين الكل 
والجزءء وعلى اللازم بالالتزام إن كان موضوعاً بين الملزوم واللازم. 

يكون كذلك» وهو المفرد. 


١ 


قلنا: لا نسم صحة هذا التعريفء فإن بعلبك ومعدي كرب كل جزء منهها مبها دال على شيء حين هو 
جزؤه مع أنه مفرد لكونه علا فإن قلت: المراد من الشيء ليس هو مطلق الشيءء بل الشيء 
الذي هو جزء من المعنى» وإذاكان كذلك صار معنى هذا الكلام هو أن الدال بالمطابقةء إن دل 
جزؤه على شيء من أجزاء المعنى حين هو جزؤهء فهو المركبء وإلا فهو المفرد. قلنا: هذا أيضاً 
باطل باللفظ المركب من الجنس والفصل ا 
الناطق الموضوع مثلاً لزيد فإن كل جزء منه يدل على جزه' من أجزاء المعنى"” حين هو 
جزؤه مع أنه ليس بمركبء بل هو مفرد لكونه عليا 0 6 0 


الدال بالمطابقةء إن أريد بجزئه جزء معناه فهو المركبء وإلا فهو المفرد كما ' الشيخ؛ وعلى 
هذا سقط جميع ما ذكرناه. 
قال: رامنا لكان :قا سبي ادك اللنظا بالينية اويا جملا وبالنسبة إلى كل واحد منما بعينه 


قلنا: هذا سهو وقع من الناممزء بل الصحيح أن يقال: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليها 
مشتركأء وبالنسبة إلى كل واحد منبه| بعينه جملاًء كي ذكره في المحصل. 


[ابن كونة:] 

قال على قول الإمام'..: والدال بالمطابقة إما أن يكون _جزؤه دالا على شىء حين هو جزؤه. وهو 
المركب» أو يكون كتلك» وهو الئرة: لا نسم صحة هذا التعريفء لأن بعلبك ومعدي كوب كل 
جزء منها'““ دال على شيء حين هو جزؤه؛ مع أنه مفرد لكونه علأً. فإن قلت: المراد من الشيء 
ليس هو مطلق الشيءء بل الشيء الذي هو جزء من المعنى» وإذا كان كذلك صار معنى هذا 


ع 2 

2 ا 

5 على ... المعنى: على جزء المعنىء ب 
علا + ماب 

يي 5 0 

1 

1 الإمام: خر الدين» اج 
ا انا 


1١ه‎ 


الكلام هو أن الدال بالمطابقة» إن دل جزؤه على شيء من أجزاء المعنى حين هو جزؤهء فهو 
المركبء وإلا فهو المفرد. قلنا: هذا أيضاً باطل باللفظ المركب من الجنس والفصل الموضوع لشخص 
من أشخاص ذلك النوع كالحيوان الناطق الموضوع مثلاً لزيدء فإن كل جزء منه يدل على جزء 
المعنى حين هو جزؤه مع أنه ليس بركب» بل هو مفرد لكونه علأ له. وإذا عرفت هذاء فنقول: 
الصحيح أن يقال: الدال بالمطابقة» إن أريد بجزئه جزء معناهء فهو المركبء وإلا فهو المفرد كما 
ذكره'”” الشيخ» وعلى هذا يسقط جميع ما ذكرناه'". 

أقول: لا حاجة إلى زيادة لفظ الإرادة في التعريفء لأن اللفظ لا يدل بذاته”* 6 يل بإادو"ة 
وحيث [كان] الأمر كذاك فقولنا: لفظة كذا يدل على كذاء يستازم الإرادة أو يتضمنها””"» وإلا ل 
يكن دالةكما تبين» فلا حاجة إلى إيرادها لفظأً. والشيخ الرئيس قد نبه على هذا" في كتاب "2 
الشفاء» وحكاه صاحب الكتاب عنه في بعض كتبه» ولهذا لم يتعرض للإرادة هاهنا. 

قال على قوله: فإنه يسمي ذلك" اللفظ بالنسبة إلهها جملآء وبالنسبة إلى كل واحد منهما بعينه 
مشتركاً: هذا سهو وقع من الناذء بل الصحيح أن يقال: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلهما 
مشتركأء وبالنسبة إلى كل واحد منهها بعينه مجملاً. كيا ذكره في الحصل '”؛ 

أقول: هذا من المناقشات اللفظية التي لا تجدي نفعاً في المباحث العقلية. 


4 7 
دره: 5 ب 
“أو لا يكون كذلك, وهو المفرد ... جميع ما ذكرناء: إلى آخره» بج. 
7-7 يداي إناته, ج. 
بإرادة: إرادة؛ ج. 
أو يتضمنها: ويتضمنهاء ب. 
“هذا ذلك.ج. 
ان اج 
'*“ذلك: +فياج 


'” الحصل: المحصول. ب؛ وبالنسبة إ لكل واحد ...كيا ذكره في المحصل: إلى آخره. بج. 
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١5 


[الرازي:] 
المسألة الثانبة في بيان أن الأصل عدم الاشتراك 


ويدل عليه وجحمان. الأول أن احقال الاشتراكء لو كان مساوياً لاحتال الانفراد, لما حصل الفهم في 
شىء من الألفاظ حالة التخاطب. لأنه لو كان كون اللفظ مفيداً لمعنى ومفيداً لغيره حاصلا بالتساوي 
لكان حصول فهم أحده| دون الآخر بوحيها م3 غر مرج وهو محال. 

لا يقال: لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصرع بالتعيين؟ لأنه نجيب عنه من وممين» أحدههاء لو كان 
الأمر كما ذكرتم لوجب أن لا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه 
الألفاظ كذا وكذاء ومعلوم أنه لا يتوقف عليه. الثاني أن ذلك التعيين والبيان إنما يحصل بلفظ أو 
إشارة أو كتابة» وإذاكان احتال الاشتراك والانفراد واقعأ على التساويء كان ذلك الاحتال في كل 
واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان قائاً. فاحتاجت إلى ما يعين مدلولاتهاء ولزم إما الدور وإما 
الوجه الثاني. لو لم يكن الاشتراك مرجوحاً لما أفادت الدلائل السمعية الظن فضلاً عن اليقين لاحمّال 
أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي لا نفهمها وبين غيرهاء وعلى هذا التقدير يحتمل أن 
يكون مراد الشارع غير ما ظهر لناء وأنه لا يجوز بالإججاع. 


[الكاتي:] 

قال: لا يقال: لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريم بالتعيين؟ 

من غير مرح, فكأنه قال: لا نسم صدقهاء وإفا يلزم ذلك إن لو لم يحصل هناك مرحء بل 
عندي يحصل الفهم بسبب التصرج بالتعيين وذلك مر. وإذا عرفت هذا فنقول: ما ذكر من 
الوحمين في جواز هذا المنع حينئذ يكون إبطالاً للمستند» إيطال المستند لا يكفي جواباً للمنع» ب 
الجواب الصحيح أن يقال: لو كان احتال الاشتراك مساوياً لاحمال الانفراد لما حصل الفهم في 
شيء من الألفاظ الصادرة عن المتكلم العارية ع الأمور الموجبة لتعيين المراد من التصريح بالتعيين 
وغيره: لأنه لو حصل الفهم كان ذلك ترجيحاً من غير مرح وهو محال. والفهم حاصل بالضرورة 
وعلى هذا سقط السؤال بالكلية» ولا يمكن إيراده بوجه من الوجوه. 


1١ /ا‎ 


وإن شئنا توجيه ما في الكتاب فطريقه أن يقال: لو حصل الفهم على تقدير تساوي احقال الانفراد 
لاحمّال الاشتراك, فلا يخلو إما أن يحصل بسبب أو لا بسببء وكل واحد منها باطل. أما 
الثانيء فلا مر من لزوم الترجيح من غبر مرح. وأما الأول» فلأن الذي يصلح أن يكون سيباً 
لذلك إما وضع اللفظ للمعنى المفهوم فقط أو احتال وضعه له أو التصريم بالتعيين بلفظ أو إشارة 
أو كتابة» لأن ما عدا هذه الأمور نسبته إلى الفهم وعدمه على السواءء فلا يصير سبباً لأحدها. 
والأول والثاني باطلانء لأنا نتكلم على تقدير أن احتمال وضع اللفظ لأحد المعاني مساو لاحقاله 
للآخرء والثالث أيضأ باطلء لأن احمال الاشتراك لما كان مساوياً لاحتّال الانفراد كان ذلك 
الاحقال فَائاً في تلك الأمور المذكورة للبيان. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة 


ويدل عليه وجوه. الأول أن اللفظ إذا تجرد من القرينةء فإما أن يحمل على حقيقته, وهو المطلوب. 
أو على مجازه. وهو باطل. لأن شرط كونه جازاً أن لا يحمل اللفظ عليه إلا لقرينة منفصلة» لأن 
الواضع لو أمر بحمل اللفظ عليه عند تجرده على ذلك المعنى. لكان ذلك اللفظ حقيقة فيهء إذ لا معنى 
للحقيقة إلا ذلك أو علهها مع وهو أيضاً باطل, لأن الواضع لو قال: احملوا هذا اللفظ عند تجرده 
علهها معاًء لكان ذاك اللفظ حقيقةٌ في ذلك المجموع. ولو قال: احملوه إما على هذا أو على ذاك. لكان 
ذلك مشتركا بنهاء أو لا على واحد منها البتة. وحينئذ يصير هذا اللفظ عند تجرده من المهملات لا 
من المستعملات. فلها بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول» وهو أنه يجب حمله على حقيقته فقطء 
فقد ثست أن ذلك هو الحق. 

الثاني أن واضع اللفظ للمعنى إنما يضعه له ليكتفى به في الدلالة عليه. فصار كأنه قال: إذا سمعقوني 
تكلمت بهذا اللفظ. فاعلموا أني عنيت به هذا المعنى» وكل من تكلم يلفتي فليعن به هذا المعنى. فكل 
من تكلم بلغته وجب أن يريد به ذلك المعنى. 

الثالث أنا نجد بالضرورة من أنفسنا أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم امجازء 
وذلك يدل على ما قلناه من الرجحان. 
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[الكاتبي:] 

قال: اللفظ إذا تجرد عن القرينة» فإما أن يحمل على حقيقتهء وهو المطلوبء إلى آخره. 

قلنا: بعض مقدمات هذا الوجه كافٍ في إثبات المطلوبء وهو أن يقال: اللفظ إذا تجرد عن 
القرينةء وجب أن يحمل على المعنى الحقيقي, لأنا لو حملناه على المعنى الجازي لزم وجود المشروط 
بدون الشرط؛ لأن من شرط حمل اللفظ على لجاز أن يكون معه قرينة منفصلة. وإذا كان بعض 
مقدماته كافياً يكون البعض الآخر مستدركاً خالياً عن الفائدة. 

قال: إنا نجد بالضرورة أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم المجازء وذلك 
يدل على ما قلناه. 

قلنا: لا فسلمء فإنه لا يلزم من تبادر فهم المخاطب إلى المعنى الحقيقي أن يكون المتكلم مريداً بهذا 
اللفظ المعنى الحقيقي الذي هو المطلوب في هذه المسألة لجواز أن يكون المشهور عند الخاطب 
استعاله في المعنى الحقيقي» فتبادر ذهنه إلى فهمه إذلكء والمتكلم استعمله في المعنى الجازي. 
وبالملة» فنحن في مقام المنع» فعليكم البرهان على دعوام. 
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[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراحم. لم يتعين لأحدها إلا بالنية. وذلك لأن كونه 
حقيقَةٌ يوجب القوة. وكونه مرجوحاً يوجب الضعف. وأما لجاز الراجم. فكونه مجازاً يوجب الضعف. 
وكرنه راجحا يوجب القوةء فيحصل التعارض بنههاء فلا يتعين لأحدهما إلا بالنية. مثاله قول الشافعي 
رضي الله عنه: إذ قال الرجل لأمته: أنت طالقء ونوى به العتق. ص بالنية, لأن تركب لفظط الطاء 
واللام والقاف. لإزالة القيد يقال: لفظ مطلقء وأطلق فلان من الحبسء وانطلق بطنه ويقال: حلال 
طِلق ووجه طَلق. وملك الهين أحد أنواع القيد. فإذا قال: أنت طالقء ونوى به إزالة القيدء فقد 
استعمله في حتيقته الأصلية» إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف. واخقص لفظ 
«الطلاق» في العرف بإزالة قيد التكاحء فصار لفظ «الطلاق» دائراً بين الحقيقة المرجوحة وبين الجاز 
الراحم. فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا بسبب النية. 

فإن قالوا: وجب أن لا ينصرف إلى المْجاز الراء#» وهو إزالة قيد التكاح إلا بالنية وليس كذاك, قلنا: 
هو غير لازم لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالقء فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحةء وهو إزالة 
مطلق القيدء وجب أن يزول مسعى القيد. وإذا زال هذا المسمى. فقد زال القيد الخصوص. وإن 
عنى به الجاز الراحم. فقد زال قبد النكاح. فليا كان على كلا التقديرين يفيد الزوال؛ لا جرم استغنى 
عن النية. بخلاف الجانب الآخر. لأنه لو حمل على مجازه الراح لم يفد الحكم. ولو حمل على الحقيقة 
المرجوحة أفادء فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة للتعيين. 


[الكاتي:] 

قال: فإذا قال: أنت طالقء وعنى به إزالة القيدء فقد استعمله في الحقيقة الأصلية. 

قلنا: المراد من القيد في قوله: وعنى به إزالة القيدء هو ملك الهينء لأن الكلام فيه. وإذا كان 
كذلك» فنحن لا نسم أن هذا الاستعال في الحقيقة الأصليةء لأن الحقيقة الأصلية هي إزالة 
مطلق القيد الأعم من قيد التكاح وملك الهين. وكيفء وقد صرح نفسه به بعد هذا بخمسة أسطر 
حيث قال _جواباً عن السؤال الذي أورده على نفسه: لأنه إذا قال لمتكوحته: أنت طالق» فإن 
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عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة» وهو إزالة مطلق القيد'”“» وجب أن يزول مسمى القيدء وهذا 
صريم فها قلناه. على أنا تقول: الحقيقة الأصلية إن كانت ملك العمين فقد بطل هذا الجوابء لأنه لا 
يلزم من إزالة ملك المين الذي هو قيد مخصوص إزالة نفس القيدء وإن كانت هي إزالة مطلق 
القيد'” » فقد بطل قوله. فإذا قال: أنت طالق» وعنى به إزالة القيدء فقد استعمله في الحقيقة 
الأصلية» إذ المراد بالقيد هاهنا هو ملك الهين لما مرء ومع هذا كلهء فإن المثال المذكور لا يوافق 
مسألتهء بل الموافق لها أن يقول الرجل لزوجته المطلقة بطلقة واحدة قبل انقضاء العدة: أنت 
طالق. فإن قوله: طالق يقل أن يكون إخباراً عن طلاق متقدم الذي هو حقيقته الأصلية 
المرجوحة» وتحقل أن يكون إنشاء لطلاق آخر الذي هو مجازه الراخ؛ فلا يحمل على أحدهما إلا 
بألنية. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


لا يجوز استعال اللفظ المشترك في مفهومَيه معاً. والدليل عليه أن الواضعء إذا وضع لفظأ المفهومين 
معأ على سبيل الانفراد. فإما أن لا يكون قد وضعه مع ذلك مجموعه| أو وضعه إذلك المجموع. فإن 
كان الأول امتنع استعاله في إفادة ذلك المجموع عند فرض كونه متكلياً بتلك اللغة. وإن كان الثاني» 
لخينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى أمور ثلاثة, لهذا وحده وإذلك وحده ومجموعههاء وحينئذ 
لا يكون استعال اللفظ في إفادة المجموع استعالاً للفظ المشترك في كل منهوماته. بل في أحد 
مفهوماته. 

بتي أن يقال: إنه مستعمل في المجموع» وفي كل واحد من ذينك المفردينء إلا أن ذلك محال؛ لأن 
إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهماء وإفادته لكل واحد من المفردين تفيد حصول 
الاكتفاء بكل واحمد منههاء وذلك يوجب المع بين النقيضين. وهو محال. 


'” إزالة مطلق القيد: مطلق إزالة القيدء أ 
"” إزالة مطلق القيد: مطلق إزالة القيد, أ 


[الكاتى:] 
قال: لا يجوز استعال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً. والدليل عليه أن الواضعء إذا وضع لفظة 
لمفهومين معاء إلى آخره. 


قلنا: أي شيء تعني بالمجموع؟ تعني به المجموع من حيث أنه جموعء أو تعني بكل واحد واحد*؟ 
فإن عنيت به الأول» فتختار أنه ما وضعه إذلك الجموع. 

قوله: لخينئذ يمتنع استعاله في إفادة ذلك المجموع عند فرض كونه متكلأ بتاك اللغة. 

قلنا: مسلمء ولكن لم قلتم بأنه يلزم من امتناع استعاله في المجموع عدم جواز استعاله في مفهوميه 
معأ على معنى أنه يريد هذا ويريد ذاك أيضأ الذي هو محل النزاع؟ وإن قلت: لوكان مريداً لهذا 
ولذاك "”“ أيضأء كان مريداً للمجموع» فلو لم يكون مريداً للمجموع لا يكون مريداً لهذا وأنلك "". 

قلنا: لا نسلم لزوم إرادة المجموع لإرادة هذا وذاكء فإن من شروط الإرادة الخطران بالبال» ويجوز 
أن يكون مريداً لهذا ولذاك ويكون غفلاً عن المجموع من حيث هو جموع لغفلته عن الهيئة 
الاجتاعية التي هي أحد أجزاء المجموع. ولئن سلمنا صحة تلك الملازمة» لكن لا نسم استازاهما 
للملازمة الثانية» وقدمنا في المنطق عدم استازاما لها. وإن عنيت به الثاني فتختار أنه وضعه لكل 
واحد واحد. 

قوله: لخينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة» هذا وحده وذاك وحده وجموعها. 

قلنا: لا نسلمء فإنه لا يلزم من الوضع لهذا وإذاك وضعه للمجموع من حيث هو جموع: وهنا 
ظاهر غاية الظهور. 

قال: إلا أن يقال: إنه مستعمل في المجموع وفي كل واحد من ذينك المفردين. 

قلنا: هذا السؤال لا توجيه له أصلاًء لأنه لما بين أن كل لفظ مشترك لا يجوز استعاله في جموع 
معانيه دخل في هذه القضية الكلية جميع الألفاظ المشتركةء ومن جملها اللفظ الموضوع من الكل 


واحد: واحداء أ. 


ولناك: وإذلك؛ ب. 
ولذاك: ولذلك. ب. 
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ومن كل واحد من جزئيهء فلا يجوز استعاله في المجموع وني كل واحد من جزئيه الذي هو جموع 
معانيه. 

قال في جوابه: لأن إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهاء وإفادته لكل واحد من 
المفردين تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منهها وحده. 

قلنا: لا فسلم أن إفادته لكل واحد منه| تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منبها وحدهء وإنا يلزم 
ذلك إن لو لم يكن مريداً لشيء آخرء بل هو مريد للمجموعء فإن إفادة اللفظ شيئاً تقتضي 
الاكتفاء به إذا كان المتكلم مريداً اذلك الشيء فقطء وأما إذاكان مريداً له ولشيء آخر فلا. 


[ابن كونة:] 

قال في أثناء الكلام على مسآلة"”” أنه لا يجوز استعال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً: فإن قلت: 
لو كان مريداً لهذا ولذلك أيضاء كان مريداً للمجموع. فلو لم يكن مريداً للمجموع لا يكون مريداً 
لهذا ولذلكء. قلنا: لا نسم لزوم إرادة المجموع لإرادة هذا وذاكء إلى قوله: ولن سلمنا صحة تلك 
الملازمة» لكن لا نسم استازانما للملازمة الثانية, وقد بينا في المنطق عدم استازاتها لها .. 

أقول: لو جاز انتفاء اللازم مع بقاء الملزوم لماكان الملزوم ملزوماً ولا اللازم لازماًء وهذا بدمي» 
والكلام الذى أحال إليه'”” في المنطق لا شك أنه الذي لا يزال الإمام أثير الدين الأبيري ”2 
يورده ف كتيده وهو قوله: لك لا نسم بقاء الملازمة على تقدير صدق انتفاء اللازم» لأنه من 
الجائر أن يكون انتفاء اللازم محال والمخال جاز أن يلزمه حال آخرء وهو أن لا يصدق ما هو 
صادق في نفس الأمرء وإفا يلزم انتفاء الملزوم لانتفاء اللازم إن لو بقيت الملازمة على ذلك 
التقديرء وهو ممنوع. هذا هو الذي يعوّلون عليه في هذا الباب وفي كمير من المسائل المنطقية 
بحيث أنهم بسببه حكروا بفساد كثير من قواعد المنطق الحقيقية. وجوابه أن دعوى لزوم انتفاء 


مسالة: إضافة في هامش ج. 

*أفإن قلت: لوكان مريداً ... عدم استلزاهما لها: إلى آخره؛ ج. 
إليه: عليه ب. 

'' الأهري: + رحمه أله ب. 
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الملزوم لانتفاء اللازم إنما هو على تقدير بقاء اللازم والملزوم على طبيعتهه|''” المقتضيتين للزومء إذ 
معناه أن انتفاء اللازم من حيث هو لازم يازم منه انتفاء الملزوم من حيث هو ملزوم. إذ لو لم 
يعتبر هذه الحيثية لم كان نفي اللازم نفيأ للازم بل يكون نفيا لما ليس بلازمء وليس الكلام في 
ذلك. ولو كانت الحيثية المذكورة غير معتبرة في المتصلات وفي كل أمر يدّعى فيه الاستازام 
واللروم لما صدق لزوم شيء لشيء"”'” البتةء إذكل ملزوم مع فرض أن لا يكون ملزوماً لا يازمه 
شيءء ولهذا اشترط محققو المنطقيين في القضية المتصلة إذا كانت موجبة كلية أن التالي يازئما على 
كل التقادير التي لا يلزم من اجتماعها بالمقدم محال» احترازا”' " عن مثل هذا الإيراد. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ 


اعلم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم إنما يحصل بناء على خمسة احتالات في اللفظ. وي 
احتال الاشتراك والنقل وامجاز والإضمار والتخصيص. والدليل على هذا الحصر أنه إذا انتفى احتال 
الااشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحدء وإذا انتفى احتال الجاز والإضمار كان المراد باللفظ 
ما وضع له وإذا انتفى احتال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له. وعند ذلك لا يبقى خلل 
البتة في الفهم. ثم اعلم أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات الخفس يقع على عشرة أوجه. لأنه يقع 
التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية. ثم بين النقل وبين الثلائة الباقية» ثم بين لجاز وبين 
الوجيمين الباقيين. ثم بين الإضمار وبين التخصيص. فصار المجموع عشرة. الأول: إذا وقع التعارض بين 
الاشتراك والنقل فالنقل أولىء لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات, أما قبل 
النقل فللمنقول عنه. وأما بعد النقل فللمنقول إليهء وأما الاشتراك فإنه يخل بالفهم في كل الأوقات» 
فكان النقل أولى. الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالجاز أولى» لأن اللفظ الذي له يجاز. 
إن تجرد عن القريئة وجب حمله على الحقيقة. وإن حصلت القرينة وجب حمله على المجازء وحيدئذ 
يفيد على كلا التقديرين بخلاف الاشتراك. الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين الإضيار 
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'لشيء: إضافة في هامش جج. 
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فالإضمار أولى. والدليل عليه أن الإضمار إما يحسن حيث يكون المضمر متعيناً بالضرورة, كقوله تعالل 
طإوَسقل الْقْيَ4 ' "» فإ نكل واحد يعلم أن المراد منه: واسأل أهل القرية, وعلى هذا التقدير فالفهم 
غير مختل بخلاف الاشتراك فإن الفهم فيه مختل. الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص 
فالتخصيص أولى, لأن التخصيص خير من الجاز. على ما سيأتي بيانه. والجاز خير من الاشتراك 
على ما تقدم. الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل وامجاز فامجاز أولى» لأن النقل لا يحصل إلا عند 
اتفاق أرباب اللسان على تغيير الوضع. وهو متعذر أو متعسرء وأما الجازء فيكفي فيه حصول قرينة 
منع من حمل اللفظ على حتيقته» وهي سهلة الوجود. السادس: إذا وقع التعارض بين الإضمار والنقل 
فالإضمار أولى. والدليل عليه عين ما ذكرناه في أن امجاز أولى من النقل. السابع: إذا وق التعارض بين 
النقل والتخصيص فالتخصيص أولى. لأن التخصيص خير من الجازء على ما سيأتي بيانه. وامجاز 
خير من النقل على ما تقدم. الثامن: إذا وقم التعارض بين المجاز والإضمار فالجاز أولى» لأنه أكثر 
وقوعاًء والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل. التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص 
فالتخصيص أولى. لأن في صورة التخصيص يبقى اللفظ مستعملاً في شيء من موارده الأصلية» وفي 
ضورة لجاز لم يبق اللفظ مستعملاً في شيء من موارده الأصلية, لأن التغيير فيه أكثر. العاشر: إذا 
وقم التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى» لأن التخصيص خير من المجاز |إذي هو 
خير من الإضمار كما تقدم» فكان التخصيص خيراً من الإضمار. 


أسورة يوسف :)١5(‏ 87. 


المسألة السابعة 


شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية, لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى, فهناك أمران: اللفظ ومعناه. 
فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث. ولم يكن فهم معناه مستازماً لفهم ذلك الثالث» امتنع حصول 
فهم ذلك الثالث. فثبت أن شرط المجاز حصول اللملازمة اأذهنية. فالملازمة الذهنية على ثلاثة أوجه, 
أحدها استازام العلة المعلول. وثانهها استازام المعلول العلةء لا كان النوع الأول من الملازمة أقوى من 
النوع الثانيء كان الأول راجحا على الثاني عند حصول التعارض. وثالثها ملازمة الشيئين المتساويين» 
كيا في المتضايفين وكيا في الضدين, فإنه عند الشعور بأحد الضدين يحصل الشعور بالضد الآخر. ولا 
كان الثاني أقوى من الثالث كان الثاني راجا على الغالث عند حصول التعارض. 


[الكاتي:] 

قال: شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية» إلى آخره. 

قلنا: هذا الدليل إما يتم إن لو لم يكن اللفظ المستعمل في المعنى امجازي موضوعا لهء وهو ممنوع. 
وكفء فإن المصنف_نفسه_صرح_ به حيث قال: بأن اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى, ثم نقل إلى 
آخر لأجل مناسبة بيههاء فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الثاني مجازء والنقل 1 الوضع» 
غاية ما في الباب ليس وضعاً أولآء لكن لا يلزم من نفي الأخص نف الأع. اللهم إلا أن يفسر 
النقل بالاستعالء وحينئذ يسقط هذا المنع ويبقى شيء آخرء وهو أن يقول: لا نسام أن اللفظ 
إذا لم يفد ذلك المعنى الثالث ولم يكن فهم معناه مستازما إذلك الثالث. امتنع فهم ذلك الثالث. 
فإن قلت: لأن فسبة ذلك الثالث إلى هذا اللفظ كنسبته إلى سائر الألفاظ ففهمه منه دون غيره 
ترجبح من غير مرحء وهو محال. قلنا: لا فسلمء وإإفا يلزم ذلك إن لو لم يكن مع اللفظ قرينة 
حالية أو لفظية تدل على أن المراد هو ذلك الثالث. وكف. فإن شرط المجاز أن يكون معه قرينة 
منفصلة دالة على المعنى الجازي. م ثم الذي يدل على أن الملازمة الذهنية لست شرطأ للمجاز جواز 

إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء وبالعكس مع عدم الملازمة الذهنية ببههاء لا على معنى أن تصور 
امجموع يحصل بدون تصور الأجزاءء فإن ذلك محالء بل على معنى أن المجموع» إذا حصل في 
الذهن. لا بد وأن تكون الأجزاء حاصاة فيه قبله. فإن قلت: نحن لا نشرط في الملازمة الذهنية 


١ك‎ 


أن يكون تصور اللازم متأخراً عن تصور الملزوم» بل صدق هذا القول» وهو أنه كلما حصل 
الملزوم في الذهن حصل اللازم فيه. سواء كان حاصلاً قبله فيه أو ل يكنء قلنا: أي شيء تعني 
بقولك: كلما حصل حصل؟ تعني به أنه متى حصل الملزوم في الذهن ينتقل الذهن من تصوره إلى 
تصور اللازم» أو تعني به مجرد الصدق؟ فإن عنيت به الأول فهو غير شرط له لما بيناة» وإن 
عنيت به الثاني فهو باطلء لأنه لوكان كذلك لكان بين جميع الأمور المعلومة ملازمة في الذهن. 
وكان من على مسائل عدة ثم علم مسألة أخرى بعدها كان العلم بهذه المسألة مستلزماً للعلم بتلك 
المسائل» وهو باطل بالضرورة. وككف, وقد خرج الإمام وغيره بتفسير الملازمة الذهنية بالقسم 
الأول. 
فإن قلت: هب أن تصور الجموع لا يستلزم تصور الأجزاء على هذا التفسيرء لكن لم قلتم بأن 
تصور الأجزاء لا يستلزم تصور المجموع؟ فإن الجزء الأخير متى حصل في الذهن حصل الجموع 
فيه على هذا التفسير بالضرورة. قلت: نحن نعرض الكلام في الجزء الغير الأخيرء على أنا تقول: 
إطلاق لفظ الجزء العام وإرادة الكل الخاص من أحد وجوه الجازات مع انتفاء الملازمة بها في 
الذهن حرا وقد صرح به نفسه في الحصول. والحق في هذا الموضع أ ن يقال: مراد الإمام با مجاز 
0 هاهنا دلالة الالتزام» والملازمة الذهنية شرط إدلالة الالتزام لما ذكره. وعلى هذا لا يرد 
ثبيء من الممنوع والمنقوض» وإفاكان استازام العلة المعلول أقوى من استازام المعلول العلة» لأن 
اس بالعلة يستازم العم بالمعلول المعين» وأما العلم بالمعلول فلا يستازم العم بالعلة المعينةء بل 
العلم بوجود علة ما. 
فإن قلت: هذه العلة غير شاملة ميع الصور كما استازمت المعلول في الذهن» فكذاك أفادت 
وجوده في الخارجء والمعلول استازم العلة في الذهن فقطء انب العلة اختص بالمعنى المذكورء ولا 
معنى لقوته سوى هذا القدر. ولقائل أن يقول: لم قلتم بأن القوة على هذا التفسير توجب رجحان 
استلزام العلة المعلول على استازام المعلول العلة عند التعارض؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان إفادة 
العلة وجود المعلول في الخاريج مستازماً لقوة استازام العلة المعلول في الذهن. نعم للعلة استلزام 
المعلول في الذهن وإفادة الوجود في الخارجء وإحدى الصفتين لا توجب قوة الأخرى على غيرها. 
وبالجملة فعليكم البرهان على ذلك. وإنماكان استازام المعلول العلة أقوى من استازام أحد الشيئين 


١ /أة‎ 


المتساويين الآخر كما في المضافين والضدينء لأن المعلول إذا حصل في الذهن طلب الذهن علته 
لكونه معلولاًء ولا كذلك حال المضافين بالنسبة إلى الآخرء فإنما يحصلان معأ في الوجود 
والذهن» وليس يتوقف وجود أحدهما على أن يكون بعد وجود الآخرء ولا نعني بالقوة سوى هذا 


[ابن كنونة:] 

قال في أثناء الكلام على مسألة' أن شرط المجاز حصول الملازمة اإذهنية: وإماكان استازام 
العلة المعلول أقوى من استازام المعلول العلةء لأن العام بالعلة يستلزم العلم بالمعلول المعين» وأما 
العام بالمعلول فلا يستازم العلم بالعلة المعينة,» بل العلم بوجود علة ما. فن قلت: هذه العلة غير 
شاملة جميع الصور كما استازمت المعلول في الذهنء إلى قوله: وفيه ما مر 

أقول: إذاكان قد فسر المراد بالقوة بالمعنى” ” الذي ذكر. وكان ذلك المعنى حاصلا ومتحققاء فالقوة 
لا محالة حاصلة. فالذي أورده بعد ذلك لا يقدح في تحقق القوة بذلك المعنى. بي أن يقال: لم يقدح 
في ثبوت القوة» بل في اقتضائها الرجحان عند التعارض. وجوابه أن ذلك مكابرة للمعقول. 

قوله: للعلة استلزام المعلول في الذهن وإفادة الوجود في الخارجء وإحدى الصفتين لا توجب قوة 
الأخرى على غيرها. 

قيل: لم ندّع أن إحدى الصفتين تؤثر في الأخرى قوة'''. بل" ادّعينا أن جموع القوتين أقوى من 
واحدة منها. والصحيح في الإيراد أن يقال: إنه'". وإن كان مجموع'' اللزومين أقوى من اللزوم 
الواحد وأر عند التعقل '"”" إلا أن أحد اللزومين لا مدخل له في الدلالة الالتزامية» فلم ببق في 
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مسألة: -. ب. 

وإفاكان استازام العلة ... وفيه ما مر: إلى آخره» ج. 
“ا المنى. ب. 

7قوة: إضافة في هامش اج 

يل لكن» ج. 


لفق 


1١م‎ 


الصور الثلاثة سوى اللزوم الذهني لا غيرء وحيئذ لم يبق للترجيح مستندء اللهم إلا بدليل 
منفصلء وليس في الكلام إشارة إليه. والإنصاف أن الإمام المعترض إلى هذا المعنى أشارء وإن لم 
يصرح في كلامه, اتكالاً على الفهم من القرينة» وما تكلمت فيه سلوكا لطريقته '"” في الإيراد على 
صاحب الكتاب في كثير من المواضع اللني يعلم مقصده مها بالقرينة دون التصريم. وأنا أرى أن 
المناقشة ”” في أمثال ذلك غير لاثقة بأرباب التحقيق' "'» وفي غير هذه المسألة لا أسلك هذه 
الطريقة في الإيراد ولم أسلكها هاهنا إلا ليكون كالمعارضة بالمئل لما يورده”"” الإمام المعترض على 
صاحب الكتاب من أمثالها. 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة 


الواو العاطفة لا تفيد الترتيب؛ لأنها قد تستعمل فيا يمتنع حصول الترتيب فيهء كقوطم: تقاتل زيد 
وعمرو. والأصل في الكلام الحقيقة. وإذا كانت حقيقة في غير الترتتب. وجب أن لا تكون حقيقة في 
الترتدبء دفعاً للاشتراك. ولأنه لو أفادت الترتدب لكان قوله: رأيت زيداً وعمراً قبله. متناقضاً. ولكان 
قوله: رأيت زيداً وعمراً قبله تكراراً. 


[الكاتي:] 

قال: الواو العاطفة لا تفيد الترتبء لأنها قد تستعمل فيا يمتنع فيه حصول الترتيب» إلى آخره. 
[قلنا:] ووجمحه أن يقال: الواو العاطفة تفيد الترتيبء لأنها استعملت فيا يجب فيه حصول الترتيب 
كقوطم: نكح زيد وجاءه الولد. والأصل في الكلام هو الحقيقة» وإذا كان حقيقة في الترتيب لا 
يكون حقيقة في غير الترتيب دفعاً للاشتراك. أو نقول أنها حقيقة فها يجب فيه الترتدب لما مر. 


الطريته: لطريقة. كِ 
"' المناقشة: + (حاشية) المنافسة ظء ب. 
'' التحقيق: الحقائق. ب. 

ا 
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والمع المطلق لا يجب فيه الترتيب» فلا يكون حقيقة فيه دفعاً للاشتراك. وجوابه أن يقال: لا نسم 
أنها استعملت فها يجب فيه الترتدب» بل استعملت في شيء قارنه الترتدب وهو امع المطلق. ولئن 
سلمنا ذلك» لكن لم قم بأنه يلزم من استعالها فها يجب فيه حصول الترتدب؟ فصدق قولنا: إن 
الأصل في الكلام هو الحقيقة» كونها حقيقة في الترتيب. وإفا يلزم ذلك إن لو لزم من استعالها فيها 
يجب فبه حصول الترتيب استعالها في الترتبء وهو ممنوع» بل عندنا هي استعملت في المع 
المطلقء لكن اتفق إن كان استعالها في مادة يجب فيها الترتيبء ولا يلزم من استعالها في المع 
المطلق في مادة يجب فيها الترتدب استعالها في الترتدب. 

ونقول أيضاً: لم قلتم بأنها إذاكانت حقيقة فها يجب فيه الترتيب» لا تكون حقيقة في اللمع المطلق؟ 
وإغا يلزم ذلك إن لو كان حقيقة, هما يجب فيه الترتيب مغايرة لحقيقة المع المطلق وهو ممنوع» بل 
فرد من أفراد الجمع المطلق. قولك: المع المطلق لا يجب فيه الترتسبء قلنا: لا نسم صدق هذه 
القضية كلية”""» فإن بعض أفراد المع يجب فيه الترتيب. وإن ادعيت صدقها جزئية'”” فسلمء 
ولكن لا يفيد الغرضء على أنا نقول: المعنى من استعال اللفظ فها وضع له استعاله فيه بعينه أو 
في فرد من أفرادهء وعنده قد لا يحلو ما ذكناه من الممنوع. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


لفظة «إما» تفيد الحصرء لأن ابن عباس رضي الله عنه فهم الحصر في قوله عليه السلام: إما الربا في 
ولأن كلمة «إن» للإثبات و«ما» للنني ٠١‏ فوجب حل «إنا» على إثبات المذور وني ما عداه. 


““كلية: كلة, أ. 
1 َ 2 
جرثيه: جزته: .١‏ 


ل 


[الكاتي:] 
قال: ولأن كلمة «إن» للإثبات, وكلمة «مأ» للنفى» فوجب مل «إنما» على إثنات المذور وني 
ما عداه. 


قلنا: لا نسلم» وإإما يلزم ذلك إن لو بقي دلالة كل واحد مها حالة الترئب على ماكان عليه حالة 
الاتفراد. ول لا يجوز أن يكون التركب أخريج كل واحدة منبها عا كان يدل عليه حالة الانفراد ؟ ألا 
ترى أن قولنا: زيد قائمء يفيد الإخبار عن قبام زيدء وقولنا: عمرو قاعدء يفيد الإخبار عن قعود 
عمرو؟ وإذا قلنا: إن كان زيد قائًاً وعمرو قاعداً أخرج التركِب كل واحد من القولين عما كان يدل 
عليه حالة الاتفراد. وجوابه أن يقَال: الأصل عدم التعبير. وأما المثال المذكورء فلا نسم أن التركب 
أخرج القولين عا كانا عليه حالة الانفرادء بل حرفا الشرط والجزاء. فلئن قلت: نحن لا ندّعي في 
المثال المذكور أن التركب أخرج القولين عا كانا عليه حالة الانفرادء بل نقول: ما بقيت دلالة كل 
واحد من أجزاء هذا المركب على ماكان عليه حالة الانفراد. سواء كانت عليه نفس التركب أو 
بعض الأجزاء أو الجموع المركب منهراء والأمر حالة الانفراد بهذه المثابة» قلت: نحن لا ندّعي صدق 
القضية الكلية» وإإها ندّعي بقاء كل واحد من الأجزاء على ماكان عليه في هذه الصورة المعينة لما 
دكرناهء فلا يرد علينا ما ذكرتموه نقضاً. 


[الرازي:] 
المسألة العاشرة 


الباء في مثل قوله تعالى هِوَامْسَحُوأ 5 تفيد التبعيضء لأنه لا بد وأن تفيد فائدة زائدة 
صونا لكلام الله تعالى عن العبث. وكل من قال بأنها تفيد فائدة زائدة قال: إنا هي للتبعيض» وإذا لم 
يكن ذلك البعض مبين المقدار كان حمولاً على أقل ما ينطلق عليه الإسم. أما إيجاب مسح الوجه 
بعامه في قوله تعالى طقَامْسَحُوأ يوْجُوهِكز 4" . فذلك إنما عرف من الخبر. 


'*“أسورة المائدة (0): 3. 
ل المائدة (0): ”. 


ل 
الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. وهذا التعريف يشقّل على قيود. 
القيد الأول قولنا: اللفظ الدال. فالفائدة فيه أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنى. بأي لغة 
كانت. 
القيد الثاني قولنا: ل مجه لدم فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً بدهياًء 
فإن من ل يمارس شيئا من الصنائع العلمية وم يعرف الحدود والرسوم. فإنه قد يأمر وينبى» ويدرك 
التفرقة البديهية بين علب الفعل وبين الطلب الترك وبين كل واحد منهما وبين المفهوم من الخبرء 
ويعلمون بالبدبية أن ما يصلح جواباً لأحدهماء فإنه لا يصلح جواباً عن الثاني. وكل ذلك يدل على أن 
هذه الماهية متصورة تصوراً بذعا 
القيد الثالث قولنا: على سبيل الاستعلاء. فالفائدة فيه أنه لو طلب ذلك الفعل على سبيل التضرع. 
سمي ذلك الطلب دعاء والماساً. وإما يسمى أمراً إذا حصل ذلك الطلب مع الااستعلاء» وإنما شرطنا 
الاستعلاء لا العلوء لأن من قال لغيره: افعل. على سبيل التضرع إليهء لا يقال: إنه أمره. وإن كان 
أعلى رتبة منه. . ومن قال لغيره: افعل. على سييل الاستعلاءء يقال: إنه أمرهء وإن كا ن أدن رتبة 
منه. ولذلك فإنهم يصفون من هذا شأنه بالجهل والمق من حيثُ أنه أمر من هو أعلى منه رتبة. 


[الكاتي:] 

قال: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً بديهياًء إلى آخره. 

قلنا: هذا إن صمء فإنا يدل على أن تصور الطلب من حيث أنه طلب بديهي» ولا يلزم من ذلك 
أن يكون تصور طلب الفعل بديياً الذي هو المذكور في هذا التعريف, لأن طلب الفعل أخص 
من نفس الطلبء ولا يلزم من تصور الأعم بالبديهة تصور الأخص بالبديهة. 

وجوابه أن يقول: نحن لا ندعي أن تصور الأ بالبديهة مستلزم لتصور الأخص كذلكء بل نقول: 
لماكان تصور الطلب من حيث أنه طلب بديهيأء فإذا أضيف إلى شيء كان تصوره بديهياً أيضاء 
وإلا لكان إضافته إلى الشيء موجباً لانقلابه غير بديهي» وذلك محال. 
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فإن قلت: لا نسلم استحالة ذلك» فإن تصور المدبر من حيث هو مدبر حاصل لكل أحد إما 
بالبديهة أو بنوع نفسه. مع أن مدبر البدن غير معلوم بالبديهة بل لا يعرفه إلا الخواص من الناس 
بالبحث العميق والنظر الدقيق. وكف. فإن الئاس اختلفوا في حقيقته اختلافات شتى. قلنا: 
المدبر من حيث هو مدبر معلوم أيضاً بالبدهة حال إضافته إلى البدن, إلا 0 
البدن مشكوك فيه وفرق بين الاعتبارين. ولقائل أن يتجاوز عن هذا ويقول: ما ذؤقره بنقضي يفت 

يكون تصور _ والغبي أيضأ بدهياً لصدق قولكم حينشذ. فإن من لم يارس شيئا 0 
العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينبى» والأمر بالشيء وبي عنه يقتضي سبق تصور 
ده ٠‏ وحينئذ يق هذا التعريف ضائعاً. اميك لح ا وا 
د المأخوذة في حده. ولا يجب عليه أن يبين أن شيئاً من تلك القيود بدهي 
.التصور أو مكتسب. نعمء يجب أن تكون تلك القيود أب حد الال من لاسر ارد 
تعريفهء وهو قد فعل ذلك بالعكس. ويمكن أن يجاب عن هذا الأخير بأن يقال: إن هذا إشارة منه 
إلى جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن هذا تعريف للأمر يطلب الفعل الذي هو أخفى 

منه أو مثله في المعرفة» فبيّن أن تصوره بدهي دفعاً لهذا التوهم. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


الأكثرون اتفقوا على أن صيغة «افعل» تفيد الترجيحء وهؤلاء اختلفوا. نهم من قال أنه متعين 
للوجوب. وهو اتختار. ومنهم من قال أنه دائر بين الوجوب والندبء وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة 
أوجه. الأول أن يكون اللفظ مشتركا بيهها بأن يكون حقيقةٌ فهما. والثاني أن يكون حقيقةٌ في أحدهما 
مجازاً في الثاني إلا أنه لا يعلم أنه حقيقة في أمما ومجاز في أمما. الثالث أنه يفيد الترجيح الذي هو 
القدر المشترك بين الترجيح المانع من النقيض وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيضء ولا دلالة فيه 
البتة لا على المنع من الترك ولا على الإذن فيه. وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة. ومنهم من قال أنه 
يفيد الندب. وهذا القول قوي أيضا. 

احتح القائلون بالوجوب بوجوه. أحدها قوله تعالى لإبلبس (مَا مَنَعَكَ ألا تَنَجْدَ إذ أمَرئكَ ". 
ولبس المراد منه الاستفهام لأنه على الله تعالى محال. بل الذمء فإنه لا عذر له في الترك بعد ورود 
الأمر. هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: ما منعك من دخول الدار إذ أمرتك؟ إذ لم يكن 
مستفههاً. ولو لم يكن الأمر للوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك. ولكان لإبليس أن يقول: إنك 
أمرنتي بالسجود. وما أوجبته علِيء فكيف تلومني”” ؟ فإن قلت: لعل الأمر في تلك اللغة يفيد 
الوجوب؛ فلم قلت بأنه في هذه اللغة كذلك؟ قلت: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر, 
فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر. الثاني قوله تعالى ظوَإِذَا قبل لهم ارَكَُوا لا يرَكعُون 4" ذنم 
على أنهم تركوا ما قيل لهم: افعلوه. وذلك يفيد أن ظاهر الأمر للوجوب. 

الثالث أنه عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يجبه. لأنه كان في الصلاة. 
فقال عليه السلام: ما منعك أن تجيب. وقد سمعت قوله تعالى يا أمهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجبُوا لله 
وَللرَسُولٍ إذَا ذءاة)4”” ؟ فذمه على ترك الاستجابة عند ورود الأمر. وذلك يدل على أن مجرد الأمر 
للوجوب. 
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الرابع قوله عليه السلام: لولا أ ن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. وكلمة 0 تقيد 

انتفاء ع لأجل وجود غيره يها تفيد انتفاء ا لأجل 0 المشقة» فهذا يقتضي أ“ أن السواكه 

ثنت هذا ظهر أن 0 لا 00 عند الوجوب. 

-00 روي 0 خير عيرة 00 قالت ارسول ١‏ اللّه 0 الله عليه 0 ال لا فقال عليه 

000 به. 

السادس قوله عليه السلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لا يقال: إن قوله: فأتوا منه, 

صيغة أمرء فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب إشات الشيء بنفسه وهو حالء لأنا نقول: إن 

الأمر الأول دل على أصل الرجحان» فلا قال مرة أخرى: فأتوا منه ما استطعتمرء امتنع أن يكون المراد 

من قوله: فأتوا منه. أصل الترجيح. وإلا لزم التكرار الخاللي عن الفائدة. فوجب حمله على فائدة زائدة» 

وتأكد الطلب بحيث ينع من الترك فائدة زائدة» فوجب مله عليهء إلا أن يذكر الخصم ما يصلح 

معارضاء ثم تأكد ما ذكرنا بقوله: ما استطعتم. فإنه يفيد المبالغة التامة في الطلبء وذلك يفيد المنع من 

الترك. 

السابع أن تارك المأمور به عاص ٠‏ وكل عاص يستحق العقاب. فتا رك المأمور به يستحق العقاب» ل 

معنىق لقوناة لد 0 يفيد ارم إلا هذا. أما 0 0 1 0 أغبي ْكَ 0 
50007 ا 0 00006 خخ 

ِوَمْن يَعْصٍ الله 00 إن له ناز متم » 

الثامن أن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده اقتصر العقلاء للغة في تعليل حسن ذمه على أن يقولوا: 

أمره سيده بكذاء فلم يفعل. فدل كون هذا المفهوم علة في تعليل حسن الذم على أن ترك المأمور به 

الناسع أن لفظ «افعل» يدل على طلب الفعل. فوجب أن يكون مانعاً من عدمه كالخبر» فإنه لما دل 

على وجود الشىء كان مانعاً من عدمه, والجامع ينها هو أن اللفظطء لما وضع لإفادة معنى » وجب أن 
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يكون مانعاً من نقيض تلك الفائدة تكميلاآً اذا المقصود وتقويةَ الحصوله. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: 
إن صيفة «افعل» لا تفيد إلا أن إدخال المصدر في الوجود أولى» فنقول: لوكان الأمر كذلك لزم أن 
يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أنه أولى بالحصول. لأن المشتق منه بالنسبة إلى الماضي 
والمستقبل, والأمر واحد. 
العاشر أن حمل اللفظ على الوجوب أحوطء فوجب المصير إليه. وذلك صوناً للنفس عن ضرر 
الخطر, فبتقدير أن يكون اللفظ موضوعاً للوجوب, كان اعتقاد كونه ندباً جملا وبالضد, فالحظر قائم 
في الاعتقاد على كلا التقديرين. وأما في الفعل. غمله على الوجوب أحوطء لأن بتقدير أن يكون 
ندبأ كان الإتيان به خالياً عن الخطر. وبتقدير أن يكون للوجوب كان الإتيان به متعيناً. فثبت أن هذا 
00 
احتج القائلون بالندب بوجوهء الأول أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارةٌ. وحيث 
صدق فيه الندب أخرى. ولا يمكن أن يكون حقيقة فيهاء وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل. 
ولا أن يكون حقيقة في أحدها مجازاً في الآخرء لأن امجاز خلاف الأصل. فوجب أن يكون حقيقة 
في القدر المشترك. وهو ترجيح جانب الفعل على الترك؛ لأن هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجيح 
المانع من الترك الذي هو الوجوب وبين الترجيح الذي يجوز معه الترك الذي هو المندوب. وما به 
المشاركة غير ما به الخالفة وغبر مستلزم له فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجحان. وفي هذا المقام» إن 
أردنا نصرة قول من يقول: إن هذه الصيغة محقلة للوجوب والندب. اكتفينا بهذا القدر. وإن أردنا 
نصرة قول من يقول: إنها تفيد الندب. قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الربحان» وقد 
كان جواز الترك ثابناً بمقتضى البراءة الأصلية. لخينئذ يحصل الظن أن طرف الفعل راع وأن الترك 
غر بمنوع منه. وذلك هو الندب. 
الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب لكان استعالها في المندوب ترك لمدلول اللفظ. 
أما لو قلنا: إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندبء. وإن جواز الترك يشت 
مقتضى البراءة الأصلية. كان استعالها في الوجوب إثباتاً لأمرٍ زائدٍ على مقتضى اللفظ. ولم يكن رفعاً 
مقتضاه. ولا شك أن الثاني أولى فكان حمل اللفظ عليه أولى. 
الحجة الثالثة: : النافي للوجوب قائم, لأنه حرج فيكون منفا لقوله تعالل (إومَا عل عل ف لل بز 
خزي) 5 . وأيضاً. عسر فيكون من منفيا بقوله تعالى طِيُرِيدٌ الله _ الْبْسْرَ َلآ يُرِيدُ د الَْسْرَي 
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وأيضاً. إثنات السبيل على المحسنين فيكون منفياً بقوله تعالى «إمَا على الْمحْبنِينَ من سيبل" . 
وضررء فيكون منفياً بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تركنا العمل بهذه 
العمومات الخارجة عند التصريم بالإيجاب. إما باللفظ أو بالقرائن الخالية فيبقى عند الاقتصار على 
هذه الصيغة على وفق الأصل. 

الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف. خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في 
إثبات أصل الرجخان. فوجب أن لا يفيد الإيجاب. لأن فيه زيادة الخالفة. وكلما كانت الخالفة أقل كان 
و 

الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معناء لأنه أحوط ولأنه أكثر فائدةً ولأنه أوفق لعمل 
الصحابة ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب. 


[الكاتي:] 

قال: الرابع قوله عليه السلام"”': لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك, إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن هذا الوجه الذي بعده يدل على أن الأمر للوجوب"" » بل يدل على أنه ليس 
للندبء ولا يلزم من عدم كونه للندب كونه للوجوب لجواز أن يكون للترجيح الذي هو العدد 
المشترك بدهها. وجوابه أن يقال: هذان الوجحمان كما دلا على أنه ليس للندبء فيدلان أيضا على أنه 
ليس للترجيح المشترك دلالة ظاهرة» لأن الإجاع كا انعقد على أن السواك مندوبء فكذلك 
ينعقد على أنه راح بالمعنى الأم. والشفاعة, كما دلت على الندبيةء فكذلك دلت على الرجانية 
المشتركة. ولماكان كذلك ترك ذكره اعتاداً على فهم ذلك من المذكور. 

قال: لا يقال: [إن قوله:] فأتوا منهء صيغة أمرء إلى آخره. 

قلنا: هذا السؤال بظاهره لا يدل على أن هذا إنبات الشيء بنفسهء فلا بد من تقريرهء وهو أن 
بقول: صيغة فأتواء إنما يدل على أن الأمر للوجوب إن لو كان الأمر للوجوبء ولا نعني بإثبات 
الشيء بنفسه سوى هذا القدر. وهذا هو الذي يعبرون عنه تارةً بالمصادرة على المطلوب وتارة 
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بإثبات الشيء بما لا يثبت إلا بعده. إذا عرفت هذا فنقول: الجواب المذكور في الكتاب إن صم لا 
يدفع هذا السؤال» بل هو بظاهره إبانة لكيفية الاستدلال بهذه الآية على أن الأمر للوجوبء بل 
الجواب 0 لهذا السؤال هو كشف المقدمة الفاسدةء وذلك بأن نقول: لا نسم أن هذه الصيغة 
إنما تدل على أن الإتيان بالمأمور به واجب إن لو كانت للوجوبء وإفا يكون كذلك إن لوكان 
الإاستدلال بمجرد هذه الصيغة على وجوب الإتيان بالمأمور بهء ولسنا نفعل ذلك بل نقول: الأمر 
الأول دل على أصل الرجحانء والأمر الثاني لا بد له من فائدة زائدة صوناً لكلام الرسول عليه 
السلام عن العبث. والمنع من الترك فائدة زائدة مناسبة لحمل عليه. ومن المعلوم البئّن أن إثبات 
هذا العدد هذه الصيغة لا يتوقف على كونها للوجوب. فإن قلت: هذه الصيغة تفيد المنع من الترك 
الذي هو الجزء الأخير للوجوب. والمفيد للجزء الأخير مفيد للمجموع من حيث هو جُموعء فهذه 
الصيغة تفيد وجوب الإيمان بالمأمور بهء ولا تفيد وجوب الإتيان بالمأمور به إلا إذا كانت للوجوب, 
إفادتها لوجوب الإتيان بالمأمور به يتوقف على كرنها للوجوبء أو تعني به أنها متى أفادت وجوب 
عنيت الثاني» فسلم وحقء ولكن لم قلت بأنه يلزم من هذا إثبات الشيء بنفسه؟ 
فإن قلت: نعني به الأول» والدليل على سحته هو أن هذه الصيغة تفيد وجوب الإتيان بالمأمور به 
لما مرء ووجوب الإتبان بالمأمور به مركب من الوجوب والإتيان بالمأمور به» والأجزاء أقدم باأذات 
من الكلء فالوجوب أقدم باأذات من وجوب الإتيان بالمأمور به» والمفيد للكل يفيد الأجزاء أولاً 
ثم الكل. فالصيغة المفيدة لوجوب الإتيان بالمأمور به تفيد أولاً للوجوب. ثم وجوب الإتيان بالمأمور 
:* 1 5 0 
بهء فعلم أن إفادتها للإتيان بالمأمور به يتوقف على ينها للوجوبء قلت: لا نسم حصول 
حقيقة مركة من الوجوب والإتيان بالمأمور به. فإنه لا يلزم من إضافة شيء إلى شيء حصول 
حقيقة مرككة من المضاف والمضاف إليه. ألا ترى أنا نقول: كان زيد [في الدار] وغلام عند 
[عمرو]ء مع 0 يحصل حقيقتان مركئتان أحدهم| من الدار وزيد والأخرى من الغلام وعمرو. 


“' تفيد أولاً للوجوب ... بالمأمور به: مكرر في أ. 
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فإن قلت: نحن لا ندّعي حصول حقيقة مركة مهما في نفس الأمرء بل تقول: الصيغة المفيدة لفهم 
وجوب الإتيان بالمأمور به تفيد أولاً فهم الوجوبء لأن اللفظ المفيد للكل يفيد الأجزاء أولاًء قلنا: 
لكل جزءء وهو ممنوع لجواز أن يكون بعض الأجزاء معلوما دائما أو حاصلاً بلفظ آخر. لم قلتم بأنه 
لسن كذاك؟ لا بد له من دليل. فإن قالوا: لا يجوز أن يقال: إن صيغة «افعل» لا تفيد إلا أن 
إدخال المصدر في الوجود أولى؟ قلنا: هذا المنع لا وجه له أصلاً بعد تسليم الدليل الذي ذكره, 
وهو القياس المطرد على أن الفعل مانع من الترك. وإذاكان كذلك فالجواب المذكور في الكتاب لهذا 
المنع يكون جواباً بالمنع غير واردء فيكون ساقطأً. ويمكن أن يجعل هذا الجواب ابتداء دليل على 
مع ذلك وجوب الفعل أو أولويته"”” لانعقاد الإجاع على إفادته لأحده| مع دلالته على طلب 
الفعل. والثاني باطلء لأنه لو كان كذلك للزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أولوية 
الفعل لاتحاد المسبق منه بالنسبة إلى الماضى والمستقبل. 

واذلك قال: وإن أردنا نصرة قول من قال أنها للددبء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أنه يلزم من هذا إفادة صيغة الأمر ين الذي هو المطلوب من هذا البرهان» 
وإنما يفيد ذلك لو أفادت كل واحد من أجزاء مفهوم الندب. وليس كذلكء بل هي إنما تفيد أصل 
الرجحان فقطء ولا يلزم من إفادة اللفظ لشيء إفادته للمجموع امرك منه ومن غيره. وجوابه أن 
المنعء بل نقول أنها تفيد المجموع المركب من جواز الترك ورجحان الفعل على معنى أنها متى تحققت 
تحقق هذا المجموع. والأمر كذلك لأن جواز ترك الفعل سبب لمقتضى البراءة الأصلية وهي إفادة 


القا اليس 7ل 
مفيدا: مفيد, .١‏ 
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يازم من إفادتها للمجموع من حيث هو جموع إفادتها لكل جزء. نعمء يجب إفادتها لجزء ماء وهو 
كذاك. 

قال: الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب لكان استعالها في المندوب "” ترك 
لمدلول اللفظء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم تغاير هذه الحجة للوجه الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب الذي هو أحد 
مقدمات الوجه الأول. غاية ما في الباب أنه ذكر عليه دليلاً آخر لكن ذلك لا يوجب تغاير الحجة 
للوجه الأول لأن كثرة الدليل على مقدمات الحجة لا توجب تغاير الحججء وليس له أن يقول أنها 
لو كانت حَقيقَةٌ في الوجوب لكان استعالها في المندوب تركا لمقتضاها. ولو كانت حقَيقَةٌ في الندب 
لكان استعالها في الوجوب إثباناً لشيء ما دلت الصيغة عليهء لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان هذا 
أولى لأن نسم ذلكء بل هو إثبات لشيء دلت الصيغة عليه بالنفي جزماًء وبعد التجاوز عن المنع 
يصير معارضا مثله. 

فإن قلت: نحن لا نقول هذاء بل نقول: صيغة الأمر حقيقة في القدر المشتركء وجواز الترك ثبت 
مقتضى البراءة الأصليةء لأنه لو انتفى هذا المجموع لكانت الصيغة حقيقة فيهاء أعني الوجوب 
والندبء, أو في أحدها لانعقاد الإجاع على كونها حقيقةٌ في أحد هذه الأمور الثلاثة» وليست 
حقيقة فهماء وإلا لزم الاشتراك؛ وأنه خلاف الأصل ولا في شيء منهاء لأنها لو كانت حقيقة في 
أحدهما لكان استعالها في الآخر ترك لمقتضاهاء وذلك بخلاف الأصلء قلنا: لا نسام لزوم أحد 
هذين الأمرين لعدم هذا المجموع. وأما الإجاع, فلا نسام دلالته عليهء وإنما يدل إن لوكان انتفاء 
المجموع بانتفاء كون الصيغة حقيقة في القدر المشتركء وهو ممنوع لجواز أن يكون انتفاؤه بانتفاء 
الجزء الآخرء وهو ثبوت جواز الترك لمقتضى البراءة الأصلية» وبعد التجاوز عنه فلا نسام أن هذا 
أيضأ غير الأول» بل هو إثبات لمجموع مقدمتي الدليل من حيث هو جموع بدليل آخرء وذلك 
أنضا لا بوجي المقايزة: فالحاضل أن نهدا الوتعة لا. يقيد كن الأمر مفيذاً الننات ».بل كله مفيداً 
للقدر المشترك. 

قال: الحجة الثالثة. النافي للوجوب قائم, إلى آخره. 


المندوب: الندب؛ أ. 
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قلنا: المطلوب من هذه الحجة إما إثبات كون الصيغة حقيقةٌ في القدر المشترك أو إثبات كونها 
حقيقَة في الندب» لأن الكلام فيه» وهذه الحجة لا تفيد أحدها على التعيين» لأنها تفيد عدم كونها 
حقيقةٌ في الوجوب؛ ويستلزم ذلك كرنها حقيقة في أحدها على التعيين. وجوابه أن يقال: المطلوب 
من هذه الحجة إشات مفهوم الندب عند ورود هذه الصيغة, لأن هذه الحجة تفيد كونها حقيقةٌ في 
أحدها على ما سلمتم» فذلك الأحد إن كان هو البدن فقد حصل المرام. 

فإن قلت: لا فسلم» وإنما يلزم ذلك إن لوكانت الحقيقة مرادةء لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة, 
مفهوم الندب أيضاً. فإن قلت: هذا الوجه إما يفيد هذا المطلوب بواسطة انضمام الوجه الأول إليهء 
وكان في الأول كفاية» قلنا: لا نسم احتياجه إليه وعدم احتياجه إليه ظاهرء فإنا بينا في الوجه 
الأول أن هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك على التعيين» وفي هذا الوجه ما احتجنا إلى تلك 
المقدمة, وذلك يوجب استغناءه عنة. 

والكلام في الحجة الرابعة كالكلام في هذه الحجة بعينه» وأنت قادر على إثبات القدر المشترك عند 
ورود الصيغة بهاتين الحجتين بعد معرفتك ما ذكرنا في إثبات الندب بها. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة 


الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب. وقال بعض من يسام أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد 
الحظر أفاد الإباحة. لنا أن المقتضي للوجوب قائم, فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوبء وقيد كونه وارداً 
بعد الحظر لا يصلح معارضاً إذاك المقتضيء لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن فقد يجوز أيضاً 
الانتقال من المنع إلى الإيجاب. 


7 
المسألة الرابعة 


الأمر لا يفيد التكرار بمعنى أنه يفيد أصل الطلب الذي هو القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين 
التكرار. لا معنى أنه موضوع لأحده) بعينه إلا أنا لا نعرفه. وقال قوم: إنه يفيد التكرار. لنا وجوهء 
الأول أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مر وفي موارد الوحدة أخرى. والأصل عدم الاشتراك 
وامجازء فوجب جعلها حقيقة في الطلب الذي هو القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين التكرارء 
والدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز» لا بالوضع ولا بالالتزام» فوجب أن لا يكون 
في هذا اللفظ دلالة على التكرار. 

الثاني أن هذه الصيغة, لو دلت على التكرار. لدلت إما على التكرار الدائم» وهو باطل بالإجاع. أو 
على التكرار بحسب وقت معين. وهذا أيضاً باطل؛ لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعيين ذلك الوقت. 
فوجب أن لا يدل على التكرار. 

الثالث. لو قال: افعل دائاً أو لا دائماً ل يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. 

الرابع» اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود. ولا معنى لصيغة الماضي إلا 
الإخبار عن حصول المصدر في الزمان الماضي. ثم المصدر لا دلالة فيه على التكرارء وإلا لما صدقت 
صيغة الماضي إلا عند التكرار. فوجب أن لا يفيد الأمر التكرار. 

الخامس . لو قلنا: إن الأمر يفيد التكرار. ليث لا يفيده لزم ترك العمل بمقتضى اللفظء ولو قلنا: إنه 
لا يفيده. ليث حصل التكرار حصلت زيادة لا يتعلق اللفظ بهاء لا شوتاً ولا عدما. ولا شك أن 
هذا أولى. 

السادس أن الإيجاب حرج وعسر وضرر. فكان على خلاف الدليل» والقول بعدم التكرار تقليل له. 
نل 

حجة امخالف أمور. الأولء النبي يفيد التكرار فكذا الأمرء لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون 
حكمه مثل حكم الآخر. الثاني. يصح أن يقال: صل إلا في الوقت الفلاني» والاستثناء يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل فيهء وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكلل الأوقات. الثالث أن 
حمله على التكرار أحوطء فوجب المصير إليه لقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
الجواب عن الأول من وجوه الأول أن الهبي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق» 
والأمر لا يوجب الفعل المسقر في جميع أجزاء الزمان. الثاني أن النبي منع من تكوين الماهية, 
والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان. أما الأمرء فهو حمل المكلف 


١ا/‎ 


على إدخال الماهية في الوجودء وذلك يكفى في العمل به إدخالها في الوجود مرةً واحدة. الثالث أن 
الأمر والنبي يجريان مجرى الإيجاب والسلب. فكيا أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول 
الإحادرة في وقت واحد, فكذلك النهى كالسالبة الكلية'النائة والأعر #للوسية الخرئة: 

وعن الثاني أن الانستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ لا ما يجب. ولئن سلمنا 
ذلك. لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات صار قرينة دالة على معنى التكرار. فإذا ل 
توجد هذه القريئة» لم يحصل المقتضي لوبجوب التكرار. 

وعن الثالث أن ترك التكرار قد يكون أحوط. فإنه إذا قال السيد ملوكه: ادخل الدار» فلو أنه أخذ 
يدخل الدار في كل الأوقات. رما استوجب اللوم. وهذا الكلام يصلح. لأن يستدل به في أول 
المسألة. 


[الكاتي:] 

قال: لو قال: افعل دائًا أو لا دامَأء م يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضا. 

قلنا: لا نسلم» فإن عند من يقول: 0 مفيد للتكرارء يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً. 

قال: وأما الأمرء فهو حمل [المكلف] على إدخال الماهية في الوجودء وذلك يكفى في" العمل به 

من واحده. ْ 

قلنا: لا نسلمء فإن هذه مصادرة على المطلوبء بل الأمر عندي هو حمل على إدخال الماهية في 

الوجود بصفة التكرارء وذلك لا يكفى في العمل به مرة واحدة. 

فإن قلت: الأمر لا يخلو إما أنكان خبلة على إدخال الماهية في الوجود لصفة التكرار أو لم يكن» 

وكف ماكان يكفى في العمل به مرة واحدة» أما إذاكان حملاً على إدخال الماهية في الوجود لصفة 

التكرار ما يحمل عل إدخال الماهية في الوجود لصفة التكرار حمل على إدخال الماهيةء لأن الأمر 

0 مر بما لا يم إلا بهء والخمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل به مرة واحدة» 
أن الأمر كفي فْ العمل به مرة واحدةء وأما إذا ل يكن عمل على إدخال الماهية في الوجود 

م التكرار كان حملا على إدخال الماهية في الوجود مطلقا أو مقيدا بعدم التكرار. وكيف كان 

يكفي في العمل به مرة واحدة. قلنا: أي شيء. تعني بقولك: المل على إدخال الماهية في الوجود 


'“في: إضافة في هامش أ. 
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يكفى في العمل به مرة واحدة؟ تعني به كل ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في 
العمل به مرة واحدة, أو تعني به بعض ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل 
به مرة واحدة؟ وإن عنيت به الأول» فلا نسم صدقهء فإن عندنا بعض ما هو حمل على إدخال 
الماهية في الوجود لا يكفي في العمل به مرة واحدةء وهو الذي يتكون بصفة التكرار. وإن عنيت 
به الثاني فمسامء ولكن لا نسم إنتاجه لقولنا أن الأمر يكفي في العمل به مرة واحدة» لجواز أن 
يكون حمل امحكوم عليه في هذه الجزئية غير حمل الحكوم عليه في المقدمة الأولى. 

قال: الأمر والغبي يجريان مجرى الإيجاب والسلبء إلى آخره. 

قلنا: أي شيء تعني بهذا الكلام؟ تعني به أن الأمر والنبي لا يصدقان على شيء واحد ولا 
يكذبان عليه كحال الإيجاب والسلب؟ أو تعني به أنما لا يصدقان ولكن يكذبان» أو تعنفي به 
عكس هذا؟ فإن عندت به الأول» فلا نسلم ذلكء فإن الشيء الواحد جاز أن لا يكون مأموراً 
روما عار ا و واشت ان امارد ا 
النبي أو صدق دخول الماهية في الوجود مرة واحدة» فإن ذلك عين المتنازع؟ وليس لأحد أن 
يقول: لو لم يتحقق 0 لأنا 0 جواز كنبما. وإن عنيت به الثالث 
قال: ولأن لفيا 0 3 ل 1 0 00 5 هذا الاستثناء 2 قرينة دالة على إفادة 
التكرارء إلى آخره. 

قلنا: هذا الكلام لا توجيه له بظاهره, فلا بد له من توجيه. وطريقه أن نقول: ولئْن سلمنا ذلك» لم 
قلتم بأنه يلزم من هذا كون الأمر من حيث هو هو؟ أوكون كل واحد من أفراده مفيداً للتكرار 
الذي هو محل النزاع؟ وإما يلزم ذلك إن لو حصل اقتران الاستئناء بكل واحد من أفراد الأمرء 
وهو بمنوع. نعم» الأوامر التي حصل اقتران الاستثئناء بها تفيد التكرارء إما كون الكل كذلك أو 
الأمر من حيث هو أمر كذلك بغير لازم مما دكرتم. لا يقال: نحن لا نقول ذلك بل نقول: لو لم يكن 
الأمر من حيث هو أمر مفيداً للتكرار لما جاز اقتران الاستثناء بشىء من أفراد الأوامرء واللازم 
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باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه لو جاز اقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامر لكان الأمر 
من حيث هو أمر مفيداً للتكرار لوجود الأمر من حيث هو أمر في كل واحد من أفراده. وكون 
الاستثاء إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ. لأنا نقول: لا فسام صدق الملازمة الثانية, 
وإنما يلزم ذلك لو حصل أقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامر وهو منو؟ فإنه لا يلزم من 
جواز الشيء حصوله. ولئن سلمنا حصول الاستثناء بالفعل» لكن لم قلتم بأنه يلزم من حصوله 
بالفعل ووجود مسمى الأمر في كل واحد من أفراد الأوامرء وكون الاستثناء إخراج ما لولاه 
لوجب دخوله تحت اللفظء كون الأمر من حيث هو أمر مفيداً للتكرار؟ وإما يلزم ذلك إن لو 
كان الاستثناء مقترناً بالأمر من حيث هو أمر وهو ممنوعء بل هو مقترن بالأمر المفيد المعروض 
بالخصوصية أو بالمجموع المركب من مسمى الأمر والخصوصية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. 


[ابن كونة:] 

قال على الاحتجاج على أن الأمر لا يفيد التكرار بأن لو قال: : افعل دا أو لا دائأء لم يكن الأول 
تكراراً ولا 0 نقضاً: لا نسلمء ٠‏ فإن عند من يقول: الأمر يفيد الكرار. يكون الأول تكراراً 
3 0 

أقول” : لوكان الأمر كذلكء لكان هذا الكلام غير مفيد, لكنه لم يقل أحد بعدم إفادته» حتى 
1 بأن الأمر يفيد التكرارء فإنه جعل الأول تكيداً والثاني قرينة دالة على عدم استععال اللفظ 
فما 0 له. وإذا كان الإجاع واقعاً على أنه مفيدء والأصل في الكلام الحقيقة وعدم الخال 
الفط في غبر موضعه الأصلى . فقول من اذّعى أنا إذا قلنا: افعل لا دائّاء أو: افعل *' ف 
واحدةء قرينة دالة على عدم إرادة البق » باطل لأنه على خلاف الأصل» اللهم إلا أن يأ 


بان لو قال: افعل ... والئاني نقضأ: إلى آخره. ج. 

“أقول: : قات؛ 0 

5 فها وضع له ... وعدم استمال اللفظ: إضافة ني هامش ج. 
1 و افعل: وافعل. ب. 


استنال اللفظ في غير موضع ... إرادة الحقيقة: مكرر مشطوب؛ ج. 
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على ذلك بحجة, لكن المصنف بعد هذا يبطل جح أصحاب هذا الرأى» وحيث قد تقرر أن قول 
القائل: افعل» من قوله: افعل مرة واحدة أو لا دام يريد به الحقيقة. فلوكان حقيقة في التكرار 
لكان قوله: مرة واحدة أو لا دائاء نقضاً. وإذاكان نقضأء لم يكن الكلام مفيدء لكنه مفيد بالإجماع 
كا سبق؛ فلا يكون نة 0 لكوي لامر ميدا كرا ليون ا 
«افعل لا دامًاً», لس بنقضء فإنه يقول أن «افعل دائأ» لبس بتكرارء إذ لا قائل بالفرق» فظهر 
أن الإشكال زائل. 

فإن قيل: فعلى هذا اكز افا ع سناع ع الطري اذا دايعة الرتكل عن تراك لأنا 
نقول: بل هذه الحجة هي التي ذكرها صاحب الكتاب بعينهاء وتقريرها"'": لو كان الأمر مفيداً 
لتكرار كبا سبق ببانه”” لكان الأول تكراراً والثاني نقضأء لكن التالي باطل بالإجماع كما سبق 
بيانه» فالمقدم مثلهء لكنه حذف إحدى مقدمتي القياس وي استثناء نقيض التالبي وجعلها مضمرة 
للقرينة الدالة عليهاء إذ لا قياس عن" '” مقدمة واحدة» إنما الني ذكرته هو تبيين للمقدمة التي هي 
الاستثناءء لا استئئاف حجةء وبإظهار المقدمة المضمرة''” وإيضاح الطريق إلى إثباتها اندفع ما 
أورده من التشكيك فيها 0 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


التراخي. فوجب جملا حقيقة د القد ر المشترك. وحينئل 0 أن لا تفيد في التي بها الامقيازء 
دفعا للاشتراك. الثاني أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجود» فأما تعيين الوقت 


يقول: + أنء ج. 

تقريرها: + هكذاء 7 

“كما سبق بيه: .إضافة في هامش ج. 

١‏ عن من «بباء 

المضمرة: إضافة في هامش ج. 
فيها: فهماء ب. 


لا 


١ا/ك‎ 


فلا دلالة للمصدر عليه وإلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي والمضارع. الثالث» لو قال: افعل 
على الفور أو على التراخي» لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. الرابع. لو قلنا: هذه الصيغة تفيد 
الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور والتراخي» لم يكن عدم حصول الفورية تركأ للغمل بمقتضى 
اللفظء أما لو قلنا أنها وضعت للفورية. كان عدم حصول الفورية ترك للعمل بمقتضى اللفظ. فكان 
الأول أولى. الخامسء دكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم, والإيجاب على الفور يقتضي حصول 
الجانبين. أحدها يجاب أصل الفعل والثاني إيجاب الفورية» وأما إثبات الوجوب مع قطع النظر عن 
الفورية فتعليل لخالف ذلك النافي فكان أولى. 

سحجة الخالف وجوه. الأول المأمور به من الخيرات. ويتعين فيه الفورية لقوله تعالى طفَاسْتَبقُوا 
الْحيرَاتِ 4 ''” ولقوله تعالى طوَسَارعُوأ إلى مَغْفرَةِ من ريَك4"'". الثاني قوله تعالى لإبليس ما مَتَعكَ 
الأ فتكد ]3 أمزئق 4" '” ذمه على أنه ل يات بالمامون: يهف الخال فلو ال يدل الأمر على القور, 
لكان لإبليس أن يقول: إنك أمرتني بالسجود وما أمرتتي به في الحال» فكيف تذمني على تركه في 
الحال؟ الثالثء لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو لا إلى بدل. والقسهان باطلان» فالقول بجواز 
التأخير باطل. أما القسم الأول فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوهء فإذا أقى 
بذلك البدل وجب أن يسقط عنه ذلك التكليف. وبالاتفاق لبس كذلك. فإن قالوا: م لا يجوز أن 
يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت. لا مطلقاً؟ فنقول: لما كان مقتضى الأمر ليس إلا المرة 
الواحدة. وهذا البدل قائم مقامه في المرة الواحدة. وجب أن يكون كافيأ في سقوط الأمر. وأما فساد 
القسم الثاني. وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدل. فهذا يقدح في وجوبه. لأنه لا معنى لقولنا: إنه 
ليس بواجب. إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل. الرابع» لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة بحيث إذا 
وصل المكلف إليها لم يجز له التأخيرء أو ليس كذلكء بل يجوز له التأخير أبداً. والقسهان باطلان» 
فالقول بجواز التأخير باطل. أما فساد القسم الأول؛ فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة 
للتكلف. وإلا لزم أن يكون مكلفاً بأن لا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه. مع أنه لا سبيل إه 
إلى معرفة ذلك الوقتء وذلك تكليف ما لا يطاق. وكل من قال: إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية 
معينة» قال: وإن تلك الغاية هي الوقت الذي يغلب على ظنه أنه. لو لم يشتغل بأدائه فيها فاته ذلك 
الفعلء فوجب أن تكون تلك الغاية هبي هذا الوقت. وإلا لكان ذلك قولاً ثالث خارقاً للإججاع؛ وهو 
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١ /ا/ا‎ 


باطل. إذا ثبت هذا فنقول: حصول ذلك الظن. إن لم يكن بناء على أمارة أخرىء كان ذلك جارياً 
الأمارة إما المرض الشديد أو علو السن, وهو أيضأ باطل. 


[الكاتي:] 
قال: لو قال: افعل على الفور أو على التراحجي, لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. 
قلنا: لا فسالء فإن عند القائل بالفورية يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً. 


[ابن كونة:] 

قال على قوله: لو قال: افعل على الفور أو على التراخي» لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضا: لا 
نسام. فإن عند القائل بالفور يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً '. 

أقول: قد عرفت جوابهء فلا حاجة إلى الإعادة. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


الأمر المعلق على الشيء بكلمة «إنْ» عدم عند عدم ذلك الشيء. ويدل عليه وجحمان. الأول أن أهل 
اللغة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرط. واتفقوا على أن الشرط هو الذي ينتفي الحم عند 
انتفائه بدليل أنهم سموا الوضوء شرطأً للصلاة. وذلك يفيد المطلوب. الثاني» روي أن يعلى بن أمية 
قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته. فلولا أن المعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء. وإلا لم ببق 
واحتج الخصم بقوله تعالمى طوَِنْ كنم على سَفَرٍ وم تَجدُوا كتبا فَرهان مَمبُوضَة 4 ٠‏ ويجوز الرهن 
عند وجدان الكاتب. وقوله تعالى ولا َكْرِهُوا فَتَايكُم على البِعاءِ إن أَردنَ تحضتا" . وذلك النبي 
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قائم سواء حصلت إرادة التحصن أو لم تحصل. وقوله تعالى هوا شْكْرُوا لله إن كنت إه عدون 74" 
والأمر بالشكر قائم سواء حصل الاشتغال بالعبادة أو لم يحصل. والجواب أنه لما تعارضت الدلائل» 
فقولها أولى» لأنه أكثر فائدة. 


[الكاتي:] 

قال: إن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرطء إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من ذلك انتفاء كل ما علق بشيء عند عدم ذلك الشيء الذي هو المطلوب؟ 
وإنما يلزم ذلك إن لوكان كلمة «إن» لا تستعمل إلا إذاكان المعلق عليه شرطأ لوجود المعلق به 
وهو ممنوع ومنقوض بقولنا: إن كان هذا إنسانأء فهو حيوان» مع أن الإنسانية ليست شرطأ لوجود 
الحيوانية» ولأنه لوكان كذاك لكان استثناء نقيض الملزوم منتجأ نقيض اللازم» وهو باطلء وإلا 
لكان انتفاء الخاص مسستازماً لانتفاء العامء وهو محال بالضرورة. نعمء قد يازم عدم المعلق على شيء 
بكلمة «إن» عند عدم ذلك الشيء» ولكن لا لآنه معلق بكلمة «إن»»: بل لأن المعلق عليه شرط 
أو علة مساوية لوجودهء وبهذا ظهر عدم دلالة الوجه الثاني على المطلوب. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


الأمر المقيد بالصفة أو الخبر المقيد بالصفة, هل يدل على نفي الحكم عها عداه أو لا؟ مثاله إذا قال: زكرا 
عن الغنم السائمة. فهل يدل على ني الركاة عن غير السائمة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: يدلء وقال 
أبو حنيفة ومالك رضي الله عنها: لا يدل. والختار أنه لا يدل بحسب أصل اللغة, لكنه عندي يدل 
بسب العرف. 

أما الأول» فيدل عليه وجوهء الأول أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة 
بتلك الصفة. والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثائية» وغير مستلزم له» لأنه 
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يشدت في بدبهة العقل أن ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد لا يحصل مع ثبوته في الصورة الثانية. 
ولولا ذلكء. لما كانت القضية الكلية بمكنة على انتفاء في الصورة الثانية. لا بسب الوضع اللغوي ولا 
بحسب الاستلزام العقلي» وهو المطلوب. الثاني» وهو أن الأمر المقيد بالصفة يَرِد تارةٌ مع انتفاء - 
عن غير الوا وهو متفق عليه. وتارة مع ثبوته فيهء كقوله تعالى «إؤلا تلوأ | أو خفية 
إملاي)"' مع أنه يحرم قتلهم أيضأ عند عدم هذه الخشية. وقال في قتل الصيد ون قتله مي 
مُتعئداً فجَرَاء مِفلٌ ما ققَلَ مِن التقمم'' ثم أجمعنا على أن قتله خطأ يوجب الجزاء. إذا ثنت هناء 
فنقول: الاشتراك والمجاز خلاف الأصل, فوجب جعل هذه الصيغة حقيقَةٌ في القدر المشترك بين 
الصورتين» وهو ثبوت الحكم في المذكور, مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور وانتفائه عنه. الثالث» 
لو قلنا: إنه يدل على انتفاء الحكم عن غير المذكورء ففي الموضع الذي لا يحصل فيه هذا الانتفاء يلزم 
ترك العمل بالدليل. أما لو قلنا: إنه لا يدل على هذا الانتفاء ففي الموضع الذي يحصل فيه هذا الانتفاء 
يكون ذلك إثاتاً لأمر زائد على مفهوم اللفظ. لا تعلق إذلك اللفظ بهء لا نفياً ولا إثباتأء فكان هذا 
ل 

وأما أنه يدل عليه في العرفء فيدل عليه ومان. الأول أن الرجل إذا ما قال: الإنسان الطويل لا 
يطير والميت البهودي لا يبصرء حك منه كل أحد ويقول: إذا كان الإفسان القصير أيضأ لا يطبر 
والميت المسلم أيضاً لا ييصرء كان التقييد بكونه طويلاً ووكونه .وديا عبثاً. فلا اتفقوا على هذا 
الاستقباح» واتفقوا على تعليل هذا الاستقباح بهذا المعنى» ثبت لك أن هذا الاستقباح حاصل في 
العرف العام وفي كل اللغات. الثاني التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة. وانتفاء الحكم عن غير تلك 
الصورة يصاح أن يكون فائدة بدليل أن المتبادر إلى الفهم في العرف العام ليس إلا هذاء فوجب حمل 
هذا التخصيص على هذه الفائدة. وأما سائر الفوائد. وإن كانت تحتملة. إلا أن الفائدة التى ذكرناها 
أرجخ بدليل مبادرة الفهم إلها. ١‏ 


المسألة الثامنة 


اعلم أن السيد إذا قال لعبده: افعل هذا أو هذاء كان معناه أنه حرم عليه ترك الكل ولم يوجب عليه 
الإتيان بالكل» وجوز له أن يأتي بكل واحد منها بدلا عن الآخرء وهذا القدر متفق عليه بين الكل إلا 
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أن من الناس من قال: إن واحداً منها بعينه هو الواجب في نفس الأمر وفي علٍ الله تعالى» إلا أنه 
غير معلوم لناء وهذا القول عندنا باطل؛ لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أبهما كان عند الإتيان 
بغيرهء وذلك يقتضي كون كل واحد منبها جائز الترك على بعض التقديرات» ووجوب واحد منه| بعينه 
يقتضي كنه ممنوع الترك على جميع التقديرات, والمع بها متناقض. 

واحتح المخالف بوجوه. الأول أنه إذا أتى المكلف بجميعهاء فإما أن لا يسحق ثواب الواجب على شيء 
منهاء وذلك يقدح في وجوبهاء أو يستحق ثواب الواجب على كلها وهذا يقتضي كون المجموع واجبأء 
أو يستحق ثواب الواجب على واحدء لا بعينه. وهو باطلء لأن كل ما دخل في الوجودء فهو متعين 
في نفسه. فا لا يكون متعيناً في نفسه. لا يكون موجوداً في نفسه وما لا يكون موجوداً في نه يمتنع 
استحقاق الثواب على فعله. ولما بطلت هذه الأقسام بأسرها لم يبق إلا قولنا: إنه يستحق ثواب 
الواجب على واحد معين في تفسه. وإن كان غير معين عندناء فثبت أن ذلك هو الحق. الثاني أنه إذا 
أتى بالكل فالفرض. إما أن يسقط بالكل, أو بواحد بعينه» أو بواحد لا بعينه. ويعود التقسيم الأول 
فيه. الثالث. إذا ترك الكل. فإما أن لا يستحق العقاب أصلاًء وذلك يقدح قي وجوبهاء أو يستحق 
العقاب على ترك الكل فيكون المجموع واجباً وهو باطل. أو يستحق العقاب على ترك واحد لا 
بعينهء وهو باطل كيا نقدم في الوجه السابق. أو على واحد بعينهء وهو المطلوب. 

الجواب عن الأول أنه عندنا يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب الخيرء لا ثواب الواجب 
المعين. ومعناه أنه يستحق على فعلها ثواب أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخرء لا 
ثواب أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها على التعيين. وعلى هذا التقدير يسقط السؤال. 
وعن الثاني أنه يسقط الفرض عندنا بكل واحد. فإن قالوا: يلزم أن يتمع على الأثر الواحد مؤثران 
مستقلان. وهو بحال. فتقول: هذه الأسباب عندنا معرّفات لا موجباتء ولا يمتنع أن تمع على 
مدلول واحد دلائل كثيرة. وعن الثالث أنه يستحق العقاب على ترك المجموع» ولا يلزم من المنع من 
ترك المجموع المنع من ترك كل واحد من آحاد المجموع» وهو ظاهر غني عن البيان. 
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[الكاتتي:] 
قال: وهذا القول عندنا باطل, لأن الشرع صرح :بأنه يجوز ترك أيها كان عند الإتيان بغيرهء إلى 
آخره. 


قلنا: لا فسلم أن وجود الواحد منه| بعينه يقتضي كونه منوع الترك على جميع التقاديرء وإنما يلزم 
ذلك إن لو لم يكن بعض تلك التقادير وهو الإتبان ببدله؛ فإن عندنا الواجب واحد منم| بعينه 
ويجوز تركه عند الإتيان [بغيره] لكونه بدلا عنه. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


الفعل بالنسبة إلى الوقت يقع على ثلاثة أوجه. أحدها أن لا يكون الفعل زائداً عن الوقتء والتكليف 
به لا يجوزء إلا [عند] من يِجوّز تكليف ما لا يطاقء أو يكون المقصود إيجاب القضاءء كما إذا طهرت 
الحائض أو بلغ الغلام وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا ركفة واحدة أو أقل. ثانها أن لا يكون 
أزيد ولا أنقصء وهو كلأمر بصوم يوم واحد. ثالثها أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعلء وهذا هو 
الواجب الموسع. 

واختلفوا فيه. فنهم من أنكره. ومنهم من جوزه. أما الأولون» فقد اختلفوا على ثلاثة أوجه. أحدها 
قول بعض الشافعية أن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت. فإذا أنى بها في آخر الوقت كان قضاء. 
والثاني قول بعض الحنفية» وهو أن الوجوب إنا يحصل في آخر الوقتء فإذا أتى بالفعل في أول 
الوقت كان ذلك معجلا» كما إذا أدى الرّكاة قبل حولان الحول. وثالئها ما حكى عن الكرخىء وهو أن 
الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة. فإن أدرك المصلى آخر الوقتء ولكنه لجف صفة 
المكلفين, كان ما فعله نفلًء وإن أدركه على صفة المكلفين» كان ما فعله واجباً. 

وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسعء وهم المهورء فلهم قولان. الأول أن الوجوب متعلق بكل 
الوقت. لأنه إنها يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلى بدل. وهو العزم على فعلها. والثاني, لا حاجة 
البتة إلى هذا البدل. وهو اتختار. 

واعلم أن حقيقة الواجب الموسع ترجع عند التحقيق إلى الواجب الخير. فإن الشارع إذا قال: افعل هذا 
الفعل. إما في أول الوقت أو في وسطه أو في آخرهء وإذا ل يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل 


85 


عليه. فافعله لا محالةء ولا تتركه في ذلك الوقتء فقوله: يجب عليك إيقاع هذا الفعل إما في هذا 
الوقت أو في ذلك. يجري بجرى قولنا في الواجب الخير: إن الواجب إما هذا أو ذاك. وكها أنا نصفها 
بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعهاء ولا يجب الإتيان بجميعهاء والأمر في اختيار أي 
واحد منها كان مفوضاً إلى رأي المكلفء فكذا هاهناء لا يجوز للمكلف إخلاء جميع أجزاء الوقت عن 
هذا الفعل» ولا يجب عليه إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقتء ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من 
أجزاء هذا الوقت بدلاً عن الآخرء ثم إذا ضاق الوقتء وم يبق له إلا مقدار ما يكون مساوياً 
للفعل» يضيق التكليف. فهذا هو امختار في هذا الباب وبه تزول جميع الإشكالات. 


المسألة العاشرة 


الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان» فكذلك يعاقبون 
أيضاً على عدم إتيانهم بالصلاة والركاة. والدليل عليه أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكفار قائم» 
وهو قوله تعالى (إيا ينا الاش اعَبدُوا ريم '” وقوله طوَلله على التّاس حِج الت "'» والكفر 
غير مانع منهاء لأن الكافر يمكنه أن يؤمن بالله. ثم بعد الإيمان يأتي بهذه الأعمال» كما أن الدهري 
مكلف بالإيمان بالرسول على معنى أنه يمكنه أن يأتي بالإيمان بالله أولاًء ثم يأتي بعده بالإيمان بالرسول» 
والمحدث مأمور بالصلاة بمعنى أنه يمكنه أن يتوضا أولاًء ثم يأتي بالصلاة ثانياً. 

حجة الخالف: لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت إما في حال الكفرء وهو محالء لأن حال الكفر لا 
يصح صدورها منه, أو بعد الكفرء وهو حال» لأن بعد الكفر تسقط عنه جميع التكاليف السالفة 
بالإجماع. ولقوله عليه السلام: الإسلام يمحو ما قبله. الجواب أن محل النزاع شيء آخرء وهو أنه إذا 
مات على الكفر وعوقب على الكفرء فهل يعاقب أيضأ على ترك هذه الأفعال» وما ذكرتوه لا يطل 
ذلك. 
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المسألة الحادية عشرة 


الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقاً وبشرط أن يكون 
ذلك الشرط مقدوراً للمكلف. والدليل عليه أن الأمر اقتضى إيجاب ذلك الفعل على كل حالء ولو لم 
يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه؛ وهذا تكليف ما لا يطاق. فإن قيل: ل 
لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حصول ذلك الشرط؟ غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول 
عن الظاهرء لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط , 
خلاف الظاهر. إلا أنا نقول: هذا لازم عليكمء لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل. ولم يقتض إيجاب 
شرطد. فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهرء فلم كان تخالفة الدليل من أحد الوجمين أولى من 
مخالفته من الوجه الثاني ؟ الجواب: إن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ أو نفى ما يثبته اللفظ. فأما 
إثات ما لا يتعرض اللفظ له لا بنفى ولا بإثبات. فلم يكن إثباته مخالفاً للظاهرء وليس كذلك إذا 
خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرطء لأن اللفظ ا اقتضى إيجابه على كل حال كان تخصيص 
الإيجاب بزمان معين دون ما سواه مخالفة للظاهر. 

حجة المخالف أن الصدور الإمان من أبي جممل مشروط بكون الله تعالى عالماً بصدور الإيمان منه وبعدم 
علمه بصدور الكفر منهء فإما أن يقال: الأمر بالإيمان أمر بتخصيص هذا الشرط. أو لا يكون. 
والأول باطلء وإلا لزم أن يكون الكافر مأموراً بتغيير صفة الله تعالى. وهو محالء فإن التزمتم جواز 
الأمر بهء بناة على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق. فلم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل ول يؤمر 
بشرطه؟ فلزوم تكليف ما لا يطاق لما كان وارداً على جميع التقادير» امتنع الاحتراز منه. 


[الكاتي:] 

قال: فإن قالوا: م لا يجوز أن يقال: إنه أمر[نا] بالفعل بشرط حضور الشرط ؟ 
قلنا: هذا المنع لا وجه له بعد اشتراطنا في أول المسألة كون ذلك الأمر مطلقا َأ أي لا يكون 
مشروطأ بشيء حتى لوكان مشروطاً بشيء لا يكون الأمر به أمراً بذلك الشيء, كالأمر بالركاة» 
فإنه مشروط 0 الأمر به ليس أمراً بتحصيل النصاب. ويمكن توجيه هذا المنع 
بطريق آخرء وهو أن يقال: أي شيء تعني بالأمر المطلق ؟ تعني به المطلق في اللفظ والمعنى معا؟ 
أو المطلق في اللفظ دون المعنى ؟ فإن عنيت به الأول» » فلا نسم وجود أمر هذا شأنهء فإن 
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عندي كل أمر هو مطلق في اللفظء مقيد في المعنى. وإن عنيت به الثاني فمسامء ولكن لم قلتم 
بأنه يققضي إيجاب الفعل في كل حالء وعدم إيحابه في كل الأوقات ظاهر؟ وحينئذ لا احتال""” 
أن يكون مشروطأ بشرط حصول ذلك الشرط. 

وإذا كان توجيهه على هذا الوجه كان قوله بعد هذا: غاية ما في الباب [أن يقال:] هذا عدول عن 
الظاهرء إما يقع جواباً عنه بأن نقول: نعني به القسم الأول. 

قوله: لا نسم وجود أمر هذا شأنه. 

قلنا: لأن الأمر المطلق في اللفظ موجودء والمطلق في اللفظ يجب أن يكون مطلقاً في المعنىء وإلا 
لزم مخالفة ظاهر اللفظ وأنه خلاف الأصل. فقد تم الجواب وسقط المنع. وإذاكان كذلك كان_قوله 
بعد هذا: لأنا نقول: هذا لازم عليكم» إلى آخره. 

التوجيه له على هذا الجواب: بل هو دليل على أن الأمر بالشيء ليس أمرأ بما لا يتم ذلك الشيء 
إلا به. 

قال: حجة الخالف أن صدور” " الإمان من أبي جمل مشروط بكون الله تعالى عالأ» إلى آخره. 
قلنا: لم قلتم بأنه إذا لم يكن مأموراً بغير صفة الله تعالى» لا يكون الأمر بالشيء أمراً بما لا يتم ذلك 
الشىء إلا به؟ وإنما يلزم ذلك إن لوكان تغيير صفة الله تعالى مقدوراً للمكلفء ونحن قد قيدنا 
الدعوى في أول المسألة بذلك 


*""لا احتال: لاحتال؛ أ. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية عشرة 


الأمر بالشيء مبي عن ضده خلافاً للأكثرين. لنا أن ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب مأ 
هو من ضروراته؛ إذا كان مقدوراً للمكلفء لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من تركه. فاللفظ 
الدال على الطلب الجازم يكون دالا على المنع من الترك. 

حة الخالف أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به. والغافل عن الشيء يمتنع 
كونه ناهياً عنه. الجواب: لما جاز أن يقال: 7 بالشيء أمر بمقدماته الضرورية» وإن كان ذلك الآمر 
ل ا ن يقال: إن الآمر بالشيء ناه عن ضده على سبيل 
الاستلزام ؟ 


المسألة الثالئة عشرة 


الوجوب إذا سنح بتي بتي الجواز خلافاً لقوم. لنا أن المقتضي لحصول الجواز 8 » والمعارض الموجود لا 
يصلح أن يكون معارضاً له. فوجب أن يبقى الجواز. 

بيان الأول أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب, لأن الواجب هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه 
والمقتضي للمجموع مقتضٍ لكل واحد من تلك المفرداتء فالمقتضي للوجوب مقتضِ للجواز. بيان لاني 
أن الوجوب ماهية مركة من جواز الفعل ومن المنع من الترك, والمركب يكفى في ارتفاعه ارتفاع حد 
قيد به. فيكفي في سنح الوجوب ارتفاع المنع من الترك فيثبت أن المقتضي لبقاء الجواز قائم» ويئبت 
أن سنح الوجوب لا يوجب مسن الجوازء فيوجب القول ببقاء ذلك الجواز. 


[الكاتي:] 

قال: الوجوب إذا سنح نفي الجواز» إلى آخره. 

قلنا: لا فسلم أن المقتضي للمجموع من حيث هو جموع مقتضٍ لكل جزء من أجزائهء وقد مر هذا. 
فإن قلت: لا تقول ذلك» بل تقول: المقتضي لجواز الفعل والمنع من الترك مقتضٍ لجواز الفعل 
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مثلاً لا يدل إلا على المجموع من حيث هو جموعء أما على كل واحد فغير معلوم. وكيفء فإن 
جواز الفعل ثابت بالأصلء لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لكن لا 
بد له من دليل. 


[ابن كونة:] 
قال على مسألة أن | اوكرت ادمع فواغوز : لا نسم أن المقتضي للمجموع من حيث هو 
جموع مقتضٍ لكل جزء من أجزاته» وقد هر هذا" 
0 0 ن الوجوب إذا سنح : 00 أن يقال: الواجب هو الذي يجوز فعله 
تركهء والمقتضي لهذا المجموع ل عاد الترك , 0 اه 0 
ل وإن لم يكن مقتضيا |4 فلا بد وأن يجب معهء لأن مع 
تحقق امجموع لا بد من تحقق كل واحد من أجزائه” ا 
أفرادهاء فهو وإن لم يكن مقتضياً له في نفس الأمرء فلا بد و 0 
أنه يدل عليه. وإذا كان جواز الترك متحققاً وم يوجدء الع انبره 0 
ارتفاع أحد قيديه» فيكفي في .سنح الوجوب ارتفاع*' المنع من الترك* فوجب أن يبتى ذلك 
الجواز استصحابأ للحال في بقائه وتحققه. ولأن الأصل في الأشياء هو الإباحة كا اعترف بذلك 


5 00 ل ال ا 3 
ا الو 0 "لكل ع عن 8 قلنا : لا نسم المغايرة 


ولا عدم القدح في المنع؛ لأنه من انتمل أن يكون مراد 0-0 00 بالمقتضي المقتضي في 


"لا نسم أن . .. وقد مر هذا: إل آخره» اج 
كه 
0 
لأس ظاهر ...كل واحد من أجزائه: إضافة في هامش ج. 
رقاع: امتداع, ب 
8 3 ن أن: لأن» ج. 
أمقض: متعني» ج. 
"قلنا: قلت, 2 
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الذهن بمعنى الدالء لا المقتضي في نفس الأمرء أو يكون مراده به ما هو أعم من الأمرين. وعلى 
هذا لا يكون هذا الدليل مغايراً لا ذكره صاحب الكتاب؛ ويتوجه حينئذ القدح في أن المقتضي 
للمجموع لا يقتضي كل جزء منهء لأنه لا يصح ذلك المنع على إطلاقه بل على تخصصه بالمقتضي 
في نفس الأمرء ولا دليل له على [أن] مراد صاحب الكتاب ذلك" "” التخصصء لأنه قد بان 


بمشيئته الحجة ''” بدونه فيندفع الإيراد. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة عشرة 


تكليف ما لا يطاق واقعء وقد ذكرناه في علم الكلام. ونزيده هاهنا وجمين آخرين؛ أحدهها أن 
التكليف إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر. 
فإن كان الأول كان هذا أمرأ بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواء. وهذا تكليف ما لا يطاق. 
وإن كان الثاني فالراجم واجب والمرجوح ممتنع. فإن وقع التكليف بتحصيل الطرف الراجم كان هذا 
أمراً بتحصيل الحاصلء وهو محال. وإن وقع الأمر بتحصيل المرجوحء كان هذا أمرأ بتحصيل الممتنع, 
وهو محال. فإن قالوا: إنه حال الاستواء مأمور بتحصيل الترجيح في الزمن الثاني» فنقول في الجواب: 
إما أن يكون المراد منه أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمن الثافي» أو المراد منه أنه 
عند نجيء الزمن الثاني يصير مأموراً بتحصيل الفعل فيه. والأول تكليف ما لا يطاق, لأن تحصيل 
الفعل في الزمن الثاني موقوف على حصول الزمن الثاني وحصول الزمن الثاني عند وجود الزمن 
الأول محال: والموقوف على الحال محال. وأما الثاني. وهو أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مكلفاً بذلك 
الفعل. فنقول: إن عند بجبيء ذلك الزمان يعود التقسيم فيهء وهو أن عند ذلك الزمن المكلف إما أن 
يكون متساوي الدواعي أو ماكان كذلك. 

الوجه الثاني وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصلء وهذا الأمر إما أن يتوجه على المكلف حال كونه 
عارفاً بربهء فيكون هذا أمراً بتحصيل الحاصل. أو قبل كونه عارفاً بربه. وقبل كونه عارفاً بأمر ربه لا 
يكون عرفا بأمر ربه. فتوجه ذلك الأمر إليه تكليف ما لا يطاق. 
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[الكاتي:] 
قال: فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه أنه في الزمان الأول مأمور بتحصيل الفعل في 


قلنا: لم قلتم بأن المراد لوكان هو الأول يازم تكليف ما لا يطاق؟ 

قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على حصول الزمان الثاني وحصول الزمان 
الثاني في الزمان الأول محال» والموقوف على انحال محال. 

قلنا: هذا يدل على أن تحصيل الفعل في الزمان الثاني في الزمان الأول محال» وهو مسام وحق» 
ولكن لم قلنم بأنه يلزم من هذا بطلان القسم الأول؟ وهو أن يكون في الزمان الأول مأموراً 
بتحصيل الفعل في الزمان الثاني على معنى أن الزمان الأول يكون ظرفاً للأمر والثاني ظرفاً للفعل. 
قال: الوجه الثاني» وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصلء إلى آخره. 

قلنا: لم لا يجوز أن يتوجه هذا الأمر على المكلف قبل عرفانه بربه ؟ 

قوله: لأن قبل عرفانه بربه لا يكون عارفاً بأمر ربه. 

قلنا: لا نسلمء فإن العلم بصفة الشيء لا يتوقف على معرفة ذلك الشيء من حيث هو هوء بل 
يكفي معرفته ببعض اعتباراته» وربه معلوم ببعض اعتباراته. ألا ترى أن نعلم وجوب الوجود الذي 
هو صفة واجب الوجود. وإن لم نعلم حقيقته من حيث هي هي, لا أن نعلمه بعارض من 
عوارضه» وهو كونه مدبراً للعالم بريأ عن المكان إلى غير ذلك من الاعتباراتء فلم لا يجوز أن 
يحصل العلم بأمر ربه؛ وإن لم يعم حقيقته من حيث هي هي لعلمه ببعض الاعتبارات الصادقة؟ 


قال على قوله في أثناء مسألة تكليف ما لا يطاق: فنقول [في] الجواب: ربا يكون المراد منه أنه في 
الزمان الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمان الثاني» إلى آخره: قلنا: لم لتم بأن المرادء لو كان 
هو الأول يلزم تكليف ما لا يطاق؟ قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على 


١08 


حصول الزمان الثاني» وحصول الزمان الثاني في الزمان الأول محالء والموقوف على الحال محال. 
- 0 

قلنا: هذا يدل» إل آخره 

أقول: إن كان في الزمان الثاني الداعي إلى الفعل مساوياً للداعى إلى التركء فيكون التكليف”” 

حال 0 ء بإيقاع الفعل في الزمان الثاني تكليفاً لما لا 7 فلا يفرق الحال بين كون الأمر 
الفعل وقيل كنات العل. وكذا إر ن كان في الزمان الثاني أحد الداعيين أرحم من 

0 إيقا بقاع الراح. تحصيل الحاصل"" ا فقد تبين أن تكليف ما لا 

يطاق لازم أيضاً على تقدير أن يكون الأمر في زمان الفعل في زمان آخر. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة عشرة 


الأمر يقتضي الإجزاء. خلافاً لأبي هاشم. والمراد من كون المأمور به مجزتاً أنه كاف في الخروج عن 
العهدة. والدليل عليه أن بعد الإتيان بالمأمور بهء لو بقي الأمر لبقي إما متناولاً إذلك الفعل الذي 
أدخله في الوجود. وهو محال» لأن على هنا التقدير كان ذلك الأمر متناولاً لطلب ذلك الفعل مرتين» 
فلا يكون الإتيان به مرة واحدة إتياناً بمام المأمور به. وقد فرضناه كذلك. هذا خلف. 

حجة المخالف أن النبى إذا كان لا يدل على الفساد. فكذاك الأمر لا يدل على الإجزاء. الجواب: الفرق 
أن النبي لا يفيد إلا المنع من الفعل, وذلك لا ينافي أن يقال إه: إنك لو أتدت به جعلته سيبأ للحم 
الفلاني» أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء المأمور به مرة واحدةء فإذا أتى المكلف بهء فقد أقى 
بام ما دل عليه الأمر فوجب أن لا يبقى الأمر بعد ذاك مقتضياً لشيء آخر. 


'“فنقول إفي] الجواب ... هذا يدل: إلى آخره. ج. 
“التكليف: التكلف» إميناه 
وقبل: أو قبل؛ ج. 
'“الحاصل: للحاصل» ج 


المسألة السادسة عشرة 


إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقتء ولم يصل في ذلك الوقت. فذلك الأمرء هل يقتضي إيقاع 
ذلك الفعل فيا بعد ذلك الوقت؟ أكثر امحققين ذهبوا إلى أنه لا يوجبه» واحتجوا عليه بأن قول القائل 
لغيره: افعل هذا الفعل يوم الجمعة, لا يتناول ما بعد اللمعة» لا بنفي ولا بإثبات؛. فوجب أن لا يدل 
لالع 

ولمن يوجبه أن يقول: إنه إذا قال: صل يوم الجمعة» فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم 
المعة, لأن التكليف بإحداث المركب تكليف بإحداث جميع مفرداته. ثم بعد انقضاء يوم الجمعة يتعذر 
عليه إيقاع ذلك المجموع لأجل أن إيقاع أحد جزأيه متعذرء ولكنه لا يتعذر عليه إيقاع ذات الصلاة. 
فوجب أن يبقى ذلك الأمر بعد انقضاء ذلك الوقت موجما لإيقاع ماهية الصلاة. 

أقصى ما في الباب أن يقال: هذا الدليل صار متروكاً في بعض الصور. قلنا: نعم» ولكن الدليل 
منفصلء إلا أنه لا يلزم من كونه متروكا ثم أن يكون متروكا هاهنا. مثاله أن يقول الحنفي في نذر الصوم 
يوم العيد ونذر ذي الولد: إنه نذر صوم يوم العيد وذيم الولد. والآقي بذلك آتِ بدذر الصوم ونذر ذيح 
الواد ضرورة أن الآتي بالمركب آتٍ بكل واحد من مفرداته» فوجب أن يأتي بالصوم والذيح لقوله تعالى 
ِأوْهُوا بالْْقُودِ 4" ". غاية ما في الباب أن يقال: إنه انتفى قيدكونه في يوم العيد وفي الولد. إلا أنه لا 
يلزم من مخالفته الدليل في صورة مخالفته في سائر الصور. وإذا ثبت أنه وجب عليه الصوم والذيم» 
وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذيح الشاة؛ لأنه لا قائل بالفرق. 


[الكاتي:] 

قال: ولمن يوجبه أن يقول: إذا قال: صل يوم الجمعة» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن التكليف بإحداث المركب تكليف بإحداث جميع مفرداته وتقامه ما مر في مسألة 
الوجوب إذا سنح تفي الجواز. 


لاه 
سورة المائدة (5): ,١‏ 
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(ابن كونة:] 

قال على المسألة السادسة | عشرة"" بع إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقت. فلم _,يصل 
في ذلك الوقتء فذلك الأمرء هل _يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيا بعد ذلك الوقت؟ قوله: ولمن 
يوجبه أن يقول أنه إذا قال: صل يوم الجمعة, فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم 
الجمعة» لأن التكليف بإحداث المركب تكليف بجميع مفرداته؛ إلى آخره' © 

أقول: المدّعي أن التكليف بإحداث المرم الذي لا يكون شيء من مفرداته موجوداً تكليف 
بإحداث جميع مفرداته» وعلى هذا لا يرد ما ذكر. 

لا يقال: لوكان تكليفاً بإحداث كل واحد منها على هذا التقديرء لكان إذا حدث شىء منها بسبب 
آخر بعد أن كانت كلها معدومة حال التكليف من غير أن يكون ذلك حصل بإيقاع المكلف. ع 
أوقع هو باقي الأجزاءء لم يخرج عن اعهدة. وذلك باطل بالإجاع, لأنا نجيب بأن المراد أن 
التكليف الك الذي لا يوجد واحد ا م أجزائه إلا بإيقاع ١‏ لكلف و06 تكليف بإيقاع 
03 07 ** إذاكانت معدومة حالة التكليف. 

فإن قيل: ما يمثل به صاحب الكتاب, وهو الأمر بالصلاة في يوم المعة ونذر صوم يوم العيد 
ونذر ذيع الولدء لا تمنشى على هذا التأويل» لأن يوم اللمعة ويوم العيد وذي "” الواد ليس شيء 
منهأ واقعاً بفعل المكلف. 

قلت: أحد الجزئين في المثال الأول هو الصلاة, والجزء الآخر هو الإيقاع في المعة, لا نفس 
الجمعة. وإما ذكرت الجمعة تبيينا لهذه النسبة الخصوصة التي هي جارية من هذا المركف مجرى 
الفصل والصلاة مجرى الجنسء إذ النسبة لا تتعين ولا تعرف”* إلا بذكر المنتسب إليه. وقد أشار 


3 | عشرة: عشرء 
باج 
"فم يصل في ذلك . .. إلى آخره: إلى آخرهءج. 
واحد واحد: واحد. ب 
الاب 
"أمها: مبياءاج. 
ضأ ها 
رفع: ! ف في مش ج. 
تعرف: يعرفاء انا 
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صاحب الكتاب إلى مثل ذلك في كتاب الملخص” 7 حيث جعل حرف السلب في القضية 
المعدولة حمولاًء لا جزءاً من المحمولء وجعل ما بعدها مبيناً لهاء وكذا إذا جعلت الجهات حمولة» 
ويهذا يظهر حال المثالين الباقيين. ولئن'"” سلمنا ذلك في هذه الأمثلة» لكنه لا يضر في الغرضء 
فإن المسألة مصدرة بما إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقتء فلم تصل في ذلك الوقتء 
فذلك الأمر هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فها بعد ذلك الوقت؟ فهاهنا أحد الجزئين الذي أوجب 
تكليفه | هو الصلاة التي لا تقع إلا بإيقاعه. لا الجزء الآخر المختلف فيه. ومتى وقع التكليف 
بماهية مركة أحد أجزائها غير واقع» ولا يكن وقوعه”” إلا بفعل المكلفء فإن ذاك التكليف 
تكليف بالجزء '” المذكورء وهذا لازم بالضرورة من التأويل الذي ذكرناه. فلا مطعن في الحجة من 
هذا الوجهء بل عسى يكون ذلك من جحممة أخرى إن أمكن, والإنصاف أن صاحب الكتاب حيثُ 
م يفصح بالتقبيد هذه القيود' » فإن إيراد الإمام المعترض متوجه على ظاهر كلامه. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة عشرة 


الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزثياتها كقوله: بع هذا الثوبء لا يكون أمراً ببيعه 
بالغين الفاحش. ولا يثمن المساوي. لأن هذين النوعين مشتركان في مسمى البيع. ويتقيز كل واحد 
منهما عن صاحبه بكونه واقعأ بالغين الفاحش وثمن المثل. وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز وغير 
مستلزم له» والأمر بالبيع لا يكون أمرأ بشيء من أنواعهء بل إن دل الدليل على الرضأ ببعض أنواعه 
لقرينة حمل اللفظ عليه. ولذلك قلنا: إن الول بالبيع المطلق لا يماك البيع بالغين الفاحشء وإن كان 
بملك البيع يمن المثلء لأن العرف دل على حصول الرضا بهذا النوع. 


011 
الملخص: ص 

01 نى 
ولن: وإن» ب. 

هاكاى 54 ٍ 

١‏ وقوعه: إيقاعه. جج؟ وفي الهامش تصحيح: وقوعه. 

بالجزء: بذلك الجزء. ج. 

"القيود: + المذكورة» جج. 
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المسألة الثامنة عشرة 


الصلاة في الدار المفصوبة غير صحيحة عندناء خلافاً للفقهاء. ثم إن صم الإجماع على أن الآتي بها لا 
يؤمر بالقضاءء قلنا: يسقط الفرض عندها لا بهاء وإن لم يصح هذا الإجاعء وهو الأصم. أوجبنا 
القضاء. لنا أن الصلاة ماهية مركة من أمورء منها القيام والقعود والركوع والسجودء وهذه الأشياء إما 
حركات وإما سكنات. والحركة عبارة عن الكون الأول في الحيز الثاني والسكون عبارة عن الكون 
الثاني في الحيز الأول. فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسكون: وها 0 من ماهية 
الصلاة» وجزء الجرء جزء. فالحصول في الميز جزء ماهية الصلاة. فيكون الحصول في هذا الحيز جزء 
ماهية هذه الصلاة المعينة؛ والمطلق في مقابإة المطلق. والمقيد في مقابلة المقيد. إذا ثنت هذاء فنقول: 
الصلاة في الدار المفصوبة منبي عنهاء وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك 
الماهية» وإلا لزم توارد الأمر والنبي على الشيء الواحد. وهو محال. فثبت أن هذا المكلف أمر 
بالصلاة وا يأتي بما أمر به. وإن لم يأت بما أمر بهء وجب أن يتى في العهدة. 

أما القائلون بصحة هذه الصلاة. فقالوا: كون هذا الفعل صلاة ججمة مغايرة لكونها غصباً بدليل أن 
الصلاة قد تنفك عن الغصب» والغعصب قد ينفك عن الصلاة. فهذان أمران متباينان» فلا يعد أن 
تكون مأموراً بها من حيث أنها صلاة ومنبياً عنها من حيث أنها غصب. 

وأعلم أن هذا الكلام ضعيف من وجمين, الأول أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الجيز 
المطلق. وهذه الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هذا الحيز المعين. والنزاع ما وقع في أن الصلاة 
المطلقة. هل تصح أم لا؟ وإا وقع في أن الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ وهذه الصلاة» 
من حيث أنها هذه الصلاة» جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين» فلماكان هذا الشغل حراماً امتنع 
ون هذه الماهية المركة منه ومن غره مأموراً بهأ. الثاني أن كرن ذلك الفعل صلاة وكانه غصباً وجمان 
متباينان» إلا أنه إما أن يحصل بها ملازمة أو لا يحصل. فإن كار ن الأول حخينئذ لا يمكن إيجاد انيم 
إلا مع إيجاد لازمهء والموقوف على الحرام حرام. وإن كان الثاني» خينئذ وجب 3 يمكنه الإتيان 

بالصلاة في الدار المغصوبة منفكة عن الإتيان بالغصب, ومعلوم أنه باطل. 


15 


[الكاتتي:] 

قال: وإذاكان أحد أجزاء الماهية منبياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك الماهية» وإلا لزم توارد الأمر 
والغبي على شيء واحد. 

قلنا: لا فسلم» وإنما يلزم ذلك إن لو كان الأمر بالماهية أمراً بكل واحد من أجزائهاء وهو بمنوع. 
وكف» وتكليف ما لا يطاق عنده واقم» وبه سقط الوجه الأول من الوجحمين المذكورين في ضعف 
كلام الفقهاء. 

وأما قوله في الوجه الثاني: إما أن يحصل بينه| ملازمة أو لا يحصل. 

قلنا: حصل ببنها ملازمة على معنى أن الصلاة ملزومة لشغل الخير. 

قوله: لا يمكن إيجاد الشيء إلا مع إيجاد لازمهء ممنوع إن عنى به أن إيجاد المازوم موقوف على إيجاد 
اللازم. وإن عنى به أن إيجاد الملزوم مستازم لوجود اللازم» فهو مسام وحقء لكن لا نسام أنه 
يلزم منه حرمة الصلاة» فإنه لا يلزم من حرمة اللازم حرمة الملزوم لجواز أن يكون اللازم الذي 
هو حرام أتم من الملزوم الحرام» فبلزم غير الحرامء وهذا غير مذهب الفقهاء. فإن شغل الخر 
حرامء وهو لازم للسكنى الحرامء ولازم الصلاة الغير الحرام» اللهم إلا إذا قال: إن حرمة اللازم 
موجبة لحرمة الملزوم لدورانه معه 0 وعدمأًء أما وجوداً ففي صورة 5 السكى» وأما عدماً 
فظاهرء لكن يتوجه عليه المزاحمة» وهو أن يقال: حرمة الملزوم فها ذكرتم من الصورة ك] دار مع 
حرمة اللازم قكذلك دار معكونه لازم لما _ بعبادة» ومع المرة منبهاء فلماذا انضاف إلى مأ 1 
دون ما ذكرنا؟ فإن أجاب عن المزاحمة تم الوجه الثاني وإلا سقط. 


[ابن كنونة:] 

قال على الوجه الأول من مسألة أن الصلاة في الدار المفصوبة غير ضحيحة مبطلاً لقول الإمام فيه: 

وإذاكان أحد أجزاء الماهية ة منهياً عنه امتنع .ورود الأمر بتلك الماهيةء وإلا لزم توارد الأمر والنبي 
على الثيء الواحدء ال قوله: وهذم الصلاة, من حيث أها هذه الصلاة, جرء .ماهيتها هو شتل 

هذا الحيز المعين» فليا كان هذا الشغل .حراماً امتتع كون هذه الماهية المركة منه ومن غيره 


امه 
منه ومن: عنه وعن» نب. 


نال 


مأموراً بها: لا نسلمء وإنما يلزم ذلك إن لو كان الأمر بالماهية أمراً بكل واحد من أجزائهاء إلى 
1 
آخره . 

أقول: أما أن الأمر بالماهية يتناول الأمر بمفرداتها فقد عرفت" الكلام فيه من المسألة التي قبل 
هذه. وأما قوله: وف وتكليف ما لا يطاق واقع عنده” "'» لخوابه أن صاحب الكتاب» وإ ن كان 
يقول بتكليف ما لا يطاقء إلا أنه في أكثر المسائل يتكلم على تقدير عدم القول به. الست ترى 7 
أنه صرّح بذاك في مسألة أن الأمر بالشيء أمر با لا يتم ذلك الشيء إلا به" حيث ختم دليله 
عليه بقوله: وإيجاب ذلك الفعل على كل حال, لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل 
حال عدم شرطهء وهذا التكليف با" لا يطاق؟ ومن نظر في كلامه في عدة مواضع من الكتاب 
يتحقق ذلكء وإذا كان كلامه على تقدير عدم وقوع التكليف با لا يطاق» فلا يرد عليه هذا 
السؤال» وليس اختصاص هذه المسألة هذا الإيراد بأولى من غيرهاء لأنه متوجه على كثير من 
مسائله في علم الكلام وفي أصول الفقه على" ما هو غير خافٍ على من تأمل هذا الكتاب 
وغيره””” من كتبه وكتب غيره من الأشعرية القائلين بتكليف ما لا يطاق. وأنا أتعجب دائا كف 
أنهم يقرون في عم بحثاً ينتقض به عليهم '” كثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأهمهاء كهزه'"” 
المسألة وكثير من أمثالها في مباحثهم الكلامية» وقد سبق البينة على بعضها. 

قال في أثناء الكلام على الوجه الثاني من_المسألة المذكورة: فإنه لا يلزم من حرمة اللازم حرمة 
الملزوم» إلى آخره. 
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أقول: إذ ثبت أن الإتبان بالصلاة في الدار المغصوبة مستازم للغصب وجب أن يكون النهي "7 
عن الغصب مستازماً للنبي عن الإتيان بتلك الصلاة» لأن عدم اللازم يستازم عدم الملزوم؛ 
ولكن "'” النبي عن الغصب واقع, فالنبي عن الصلاة في الدار المفصوبة واقع. وإذاكانت منبياً عنها 
م يكن مأموراً بها من حيث هي هذه الصلاة» ولا شك أنه مأمور بالصلاة.» لست أقول بهذه 
الصلاة. وإذا كان كذلك» وجب أن يكون مأموراً بصلاة غير هذهء فإذا لم يأت إلا بهذهء وجب 
أن يستى في العهدة, اللهم إلا أن يكون الكلام على تقدير تجويز التكليف با لا يطاق» لكن كلام 
الإمام المعترض في هذا الوجه على تقدير المنع من ذلك أو مع ترك التعرض له» إذ لو كان كلامه 
فيه على تقدير الجواز”'". لوقع الاستغناء بذلك عا أورده. وبهذا يظهر أنه لا تأثير في هذه المسألة 
لقوله: لجواز أن يكون اللازم الذي هو حرام أجم من الملزوم الحرام. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة عشرة 


امختار عندنا أن النبى في العبادات يدل على الفسادء وفي المعاملات لا يدل عليه. أما الأول فالدليل 
عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأموراً به ومنهياً عنه. فالني يكون منهياً عنه يكون مغايراً للمأمور به. 
إذا ثنت هذاء فنقول: إذا أ بالفعل المبى عنه واقتصر عليه كان تارك للمأمور به وتارك المأمور به 
2 58 0 4 فء راو 5 وراص 5م م م 918 
معنى لقولنا: النبى في العبادات يدل على الفساد. إلا ذلك. وأما الثاني. فيدل عليه أنه لا يمتنع في 
العقول أن يقول الشرع: لا تفعل هذا الفعل, لكنك إن فعلته. أفاد الملك. والفرق بين هذه الصورة 
وبين ما قبلها أن المراد بالفساد في العبادات البقاء في عهدة التكليف, والمراد بالفساد في المعاملات 
هو أن لا يترتب عليه أثرهء وقد بينا أن المقتصر على الإتيان بغير المأمور به تارك للمأمور بهء فيكون 
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عاصياً. فيكون مستحقاً للعقاب. أما الإتبان بالممي عنه, فإنه لا يمنع من ترتب أثر آخرء فظهر الفرق 
بنهما. 

إذا عرفت هذاء فنقول: أجمعوا على أن النبي في المعاملات لا يفيد نفي الملك في جميع الصورء بل 
يفيده تار وتارةٌ لا يفيده. والضابط فيه أن المنبي عنه إما أن يكون تام الماهية» أو جزءاً منهاء أو 
خارجاً لازماًء أو خارجاً مفارقاً. أما الأول والثاني فإنها يقتتضيان بطلان العقد. لأن على هذا التقدير 
تكون المفسدة مقفكنة في جوهر الماهية. أما القسم الثالث وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرأ خارجاً 
عن الماهية لازماً لهاء فهاهنا قال أبو حنيفة رحمه الله: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفسادء لأن 
ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتهاء إذا كانت خالية عن المفسدة وكان منشأ المفسدة الوصف 
الخارجي. فلو حكمنا فيه بالبطلان المطلق, لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر الخارجي على مقتضى الأمر 
الذاتي. وهو باطل. وإن حكمنا فيه بالصحة المطلقة لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم وبين الخارجي 
المفارق» وهو أيضاً باطلء فلم يبق إلا أن يقابل الأصل بالأصل والوصف بالوصف. فتقول: لماكانت 
الماهية خالية عن المفسدة. حصل الانعقاد. ولما كان الوصف الخارجى منشأ المفسدة» كان العقد 
فاسداً. : 

فهذا التدقيق حسن. إلا أنه يقال: المع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفسدة معكون لازثما 
منشأ المفسدة محال» لأن الموجب ذلك اللازم الخارجي هو تلك الماهية أو جزء من أجزائها. فلو 
كانت الماهية مع جميع أجزائها مشتاة على المصلحة, ثم أنها صارت موجبة للوصف الخاربي المشتمل 
على المفسدةء لزم كون المصلحة موجبة للمفسدةء وهو محال. فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي 
اللازم منشأ المفسدة يدل على تمكن المفسدة في جوهر الماهية؛ وحينئذ يجب الحم بالبطلان. 

وأما القسم الرابعء وهو أن يكون منشأ المفسدة أمراً خارجأً عن الماهية مفارقاً لهاء فهذا لا يمنع من 
صحعة الفعل. كالوضوء بالماء المغصوب وال“صطياد بالقوس المغخصوب. 

إذا عرفت هذاء فلنذكر مثالا واحداً ليحصل التنبيه على المقصود. قال الشافعي رحمه الله في مسألة 
الإرسال: لو حرم المع لما نفذء وقد نفذء فلا يحرم. بيان الملازمة أن بتقدير أن يكون المع حرام ا كان 
الآتي بالمع آتيا بنفس الحرمء فوجب القول بالبطلان. فإن قيل: ينقض هذا بالطلاق في زمان 
الحيضء قلنا: الفرق ظاهر. لأن الطلاق في زمان الحيض واقع بفعله وعمله. وايقاع الطلاق غير منبي 
عنه. إلا أن في هذه الصورة لما وقع الطلاق علهاء وكان الحيض حاصلاً قي ذلك المحل. لخينئذ يلزم 
من إبقاع الطلاق عليها حصول المتارنة بين الطلاق وبين الحيض في ذلك المحلء وهذه المقارنة هي 
المنشأ للمفسدة. وهذه المقارنة ليست فعلاً للمكلف وإفا الواقع بفعله هو الطلاق, ثم عند حصول 
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الطلاق حصلت هذه المقارنة بسبب قيام الحيض في المحل. فثبت أن هاهنا ما هو المنشأ للمفسدة غير 
واقع بفعل المكلف. بخلاف ما إذا قلنا: إن المع حرام, فإن المكلف إذا أتى بالمع كان ذلك المع واقعاً 
بفعل المكلف. ففي مسألة المع ما هو المنشأ لحصول المفسدة واقع بفعله. وفي مسألة الطلاق في زمان 
الحيض ما هو المنشأ لحصول المفسدة غير واقع بفعله. فكان الأول أقوى. فظهر الفرق. 


[الكاتى:] 
قال: إلا أن يقال: المع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفسدة مع كون لازا منشاً 
قلنا: لم لا يجوز أن تكون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فإن هذا واقع على مذهب الشافعي حيث 


[ابن كن / 

قال على قوله في مسألة أن النبي في العبادات_يدل على الفساد وفي المعاملات لا يدل عليه: إلا 
أن يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفاسد معكون لازتما منشا للمفسدة محال, 
لأن الموجب إذلك اللإزم الخارجي هو تلك الماهية أو جزء منها. ذلوكانت الماهية مع جميع أجزائها 
مشهاة على المصلحةء ثم أنها صارت موجبة للوصف الخارجبي المشتبل على المفسدةء لزم كون 
المصلحة موجبة للمفسدةء وهو محال: قلنا: لم لا يجوز أن يكون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فإن 
هذا واقع على مذهب الشافعي حيث قال بصحة الصلاة في الدار المفصوبة» وتمامه ظاهر'"” 
أقول: هذا غير لازم لصاحب الكتابء فإنه لا" يقول بصحتها. فكيف يلزمه””” 
يذهب إليهء وقد صرّح قبل هذه المسألة بخلافه. 


مذهب لا 


'' ظاهر: ما مرء ب؛ عليه إلا أن يقال ... وتامه ظاهر: إلى آخرزهء ج. 
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[الرازي:] 
المسألة العشرون 


الي عندنا لا يدل على الصحة البتة. وقال أبو الحنيفة: يدل عليه. لنا أن النهبي عن بيع الملاقيح 
والمضامين حاصل ولم يدل على الصحة. وكذلك قوله تعالى إلا تَكِحُوأ ما نَكَمَ او مِنَ 
اللاي والمراد منه المي عن الوطءء و يدل هذا على الصحة أصلاً. احتجوا بأنه لو كان 
المنبي عنه ممتنعأء لم يكن في النبي فائدة» كما لا يقال للأعمى: لا تبصرء ولازمن: لا تقم. الجواب أن 
الكلام في تكليف ما لا يطاق قد تقدم. ثم ينقض ما ذكرتم بيع المضامين والملاقيح. 

ثم نقول: لم لا يجوز حمل النبي هاهنا على الفسخ, وتقريره أن العبيد وكلهم اللّه في جميع تصرفاهم» ثم 
كيا أن الموكل إذا قال لوكله: لا تفعل هذاء كان ذلك فسخا مانعأ من الانعقاد, فكذا هاهنا بل هاهنا 
أولى» لأن المالك الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى. 


[الكاتي:] 

قال: عندنا المي البتة لا يدل على الصحة. وقال أبو حنيفة: يدل. 

قلنا: قبل الخوض فيه لا بد من تفسير محل النزاعء فنقول: النبي عند الشافعي لا يقتضي كون 
البي عنه مقدوراً للمكلف عقلآًء ولا كونه صحيحاً بتقدير الإتيان به قبل النبي شرعاً. وعند أبي 
15 يقتضي كل واحد منها. وإذا عرفت هذاء فنقول: قوله: احتجوا بأنه» ان المنبي عنه 
ممتنعا لم يكن في النهي فائدة دعوى لا برهان عليهاء وما ذكره من المثال مصادرة على المطلوب 
وبتقدير ححته. فلا يدل على صدق هذه اللملازمة» وهذا ظاهر غاية الظهور. 

وقوله في الجواب عنه: ثم نقول: لم لا يجوز حمل النبي هاهنا على الفسخخ, لا توجيه له ولا يمكن أن 
يكون منعاً للملازمة مع ذكر المستندء لأن شرط مستند منع الملازمة أن يكون صدقه منافياً لصدق 
اللازم بتقدير صدق الملزوم وغير مناف لصدق اللازم. وصدق هذا مع صدق المازوم محال ضرورة 
أن النغبي يقتضي الصحة قبله» الهم إلا إذا فسر الصحة في محل النزاع بالصحة بعد البي» وحينئذ 
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يكون لهذا المنع وجه. والمذكور بعده يصلح أن يكون مستنداًء لكن ذلك على خلاف المشهور من 
هذه المسألة. 


[ابن كونة:] 

قال على مسألة أن النبي لا يدل على الصحة: قوله: احتجوا بأنه لوكان المخبي عنه ممتنعأء لم يكن 
للنبى فائدةء دعوى لا برهان عليهاء وما ذَكوه في المثال مصادرة على المطلوب "7 

أقول: د ال صاحب الكتاب لكلام المعتزلة» فإن الأمر عندهم يدل على إرادة 
المأمور وفائدته إيقاع المأمور به» والغبي يدل على إرادة أن لا يق ذلك ابي" عنه وفائدته عدم 
إيقاعهء خلافاً للأشعرية في الأمرين. فإذا كان الفعل ممتنعاً في نفسه لا يمكن وقوعه كقيام الزمن 
وان الأجحي سواء تحقق النبي عنه'" أو لم يتحقق» لم يكن للنبي. والحالة '” هذه؛ تأثير في 
عدم إيقاعه ", فلا يحصل من النبي الفائدة' "” التي لا يقصد النبي إلا لأجلها عندهم» فيكون 
عبتاء وهو لا يجوز على الحكيم على سياقة مذهههم في القول بالتحسين والتقبييم العقليين. ومعنى 
قوله: كما لا يقال للأعمى: لا تبصرء وللزمن: لا تقم» 0 أحدنا ذلكء كذلك يقبح من 
الباريئ عرّ وجل""". وما كانت" الأفعال القبيحة عليه ممتنعة أمتنع في حته الهبي عما يكون 
ا ل ا " ذلك الشيء ا 
ابي عنه . هذا هو مراد صاحب الكتاب في' حكاية حتهم. وإذا شت هذاء فقوله 


أقوه: احتجوا بأنه ... على المطلوب: إلى آخره؛ ج. 
من: عنء نب 
١‏ المبني: النبي. ب. 
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والحلة: والخال» ج. 
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على '” المتصلة المذكورة بأنها دعوى لا برهان عليهاء إن أراد أنه لم يأت عليها بحجةء لوابه أنه 
00 0 ة أمر المحتجين هذه المتصلة مدن ا اعرد 
الحكية عنهم. وإن أرا أن تلك الأصول مزيفة وأن متهم عليها غير برهانية فذلك** "ها يقون 
صاحب الكتاب بموجبه» وقد سبق منه تزييفه في علم الكلام © لكن عادته جارية 0 
أمثال هذه في أصول الفقه من غير عرض الأصول الكزعية: لوقه إلا انوج اعد 
العلمين بالآخرء اللهم إلا إذا ل يجد سبيلاً إلى الجواب لأنا تقدح' في تلك الأصولء ويهذا يندفع 
قوله: وما ذكره من المثال مصادرة على المطلوب. 


لين 
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[الرازي:] 
الباب الثالث ف العام والخاص وفيه مسائل 


المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام 


اعلم أن لكل شيء ماهية وحقيقة. وكل أمر يكون المفهوم منه ليس عين المفهوم من تلك الماهية فكان 
مغايزاً لهاء سواء كان لازما لها أو مفارقاً لهاء وسواء كان إيجاباً أو سلباً. فالإنسان من حيث هو 
الإنسان لبس إلا أنه إفسان, فإما أنه واحد أو لا واحدء وها قيدان مغايران لكونه إنساناًء وإن كنا 
نعلم أن المفهوم من كونه إنساناً لا ينفك عنها معاً. إذا عرفت هذاء فنقول: أما اللفظ اإدال على الحقيقة 
.من حيث أنها هي هيء من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة» فهو المطلق. 
وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة. فإن كانت تلك الكثرة كثرة معينة بحيث يتناولها 
اللفظ ولا يتناول ما يزيد عليهاء فهو اسم العدد وإن لم يكن كذلك فهو العام. فلهذا السبب قلنا: العام 
ما يتناول الشيئين فصاعدا من غير حصر. وبهذا البيان ظهر خطأ قول من يقول: المطلق هو اللفظ 
الدال على واحد لا بعينهء لأن الوحدة وعدم التعيين قيدان زائدان على الماهية. 


المسألة الثانية في بيان أن لفظة «مَن» و«ما» في معرض الشرط والاستفهام للعموم 


ويدل عليه وحمان الأول» لو قال: من دخل داري فأعطه درهاء كان له أن يعطي جميع الداخلين, 
وذلك يدل على العموم. الثاني أنه إذا قال: من دخل داري فأومه. حسن استثناء كل واحد من 
العقلاء منه. والاستثناء مخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه لوجمين. أحدههما أن المستثى من 
الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثى منهء فإن لم يكن الدخول واجبأ لم ببق 
فرق بين الاستئناء عن الجمع المنكزء كقوله: جاءني فقهاء إلا زيدأء وبين الاستشناء عن الجمع المعرف 
كقوله: جاءني الفتهاء إلا زيداً. ولما كان الفرق بننهما معلوماً بالضرورة» ثبت أن الاستثاء من المع 
المعرف يقتضي إخرابج ما لولاه لدخل. الثاني. وهو أنه ينقل عن بعضهم أن الاستثناء إخراح ما لولاه 
أدخلء وعن آخرين أن الاستثناء إخراج ما لولاه لصح دخوله. 

فنقول: وجب أن يكون الاستثناء حقيقةٌ ف أحدهاء بجازاً في الآخرء صوناً للنقل عن التكذيب» 
فنقول: جعله حقيقة في الوجوبء مجازاً في الصحة أولىء لأن الصحة من لوازم الوجوبء والملازمة 
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شرط في جواز المجاز. فإذا جعلناه حقيقَةٌ في الوجوب أمكن جعله مجازاً في الصحةء لأن الوجوب 
يستازم الصحة. أما لو جعلناه حقيقةٌ في الصحة لا يمكن جعله مجازاً في الوجوب. لأن الوجوب لا 
يلزم الصحة. 

احتج القائلون بأن الاستئناء تأثيره في إخراج ما لولاه لصح. لا في إخراج ما لولاه لوجب» بوجوه, 
الأول أن جموع العلة لا تفيد إلا ما دون العشرة» مع أنه يصح الاستتناء منها. الثاني أن سلبويه نص 
على أن جمع السلامة من جموع القلة. مع أنه يصح الاستثناء منها. الثالث أنه أن يصح أن يقال: صل 
إلا فلاناًء فهاهنا المستثى منه منكر. ولا يفيد المع مع أنه يصح الانستثتاء منه. 

الجواب: إنه لما تعارضت الدلائل كان قولنا أولى» لأنه أكثر فائدة. 


[الكاتي:] 

قال: جعل الأشياء حقيقَةٌ في الوجوبء مجازاً في الصحة» أولى من العكسء لأن الصحة من لوازم 
الوجوبء والملازمة شرط في جواز امجاز. 

قلنا: لا نسم شرطية الملازمة لجواز المجاز. وقد ببنا عدم شرطيتها إه. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في أن المع المعرف يفيد العموم 


وبدل عليه وجوه, الأول أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه 
السلاء: الأثمة من قريشء والأنصار سلموا صحة ذلك الدليل؛ ولولا أن المع المعرف بالألف واللام 
يفيد الاستغراق» وإلا لم يصح ذلك الدليل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله 
عنه لا م بقتال مانعي الزكاة: ألس قال البي عليه السلام: أمرت أن أقاتل النأس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله؟ فاحتج عليه بعموم اللفظء ولم ينكر عليه أحدء بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى 
الاستثناء» فقال: أليس قال النبي صلى الله عليه وسا: إلا بحتهاء والركاة بحقها. الثاني أن هذا المع نما 
يؤكد بما يقتضي الاستغراق فوجب أن يكون موضوعاً في الأصل للاستغراق» أما الأول فلقوله 


”؟٠‎ 


تعالى لِفْسَجَدَ الْملايكة كه أَسْمَعُون 4”*”. أما الثاني» فلأن التأكد هو اللفظ الدال على تقوية ما 
كان ثابتأ في الأصل. ولولا أن هذا المع في الأصل يفيد الاستغراق» وإلا لم يكن مفيداً للاستغراق. 
الثالث» لو لم يحمل على الاستغراق لكان إما أن يحمل على بعض معينء وهو باطلء لأن اللفظ 
قاصر عن ذلك التعيين» أو على بعض مبهمء وهو يوجب تعطيل الكلامء أو على الكل إلا ما خصه 
الدليل» وهو المطلوب. 

الرابع أنه يصح استثناء أي واحد أريد. وهو يفيد العموم على ما تقدم. الخامس» المع المعرف في 
اقتضاء الكثرة فوق المنكرء لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس. فإنه يجوز أن يقال: 
جاءني رجال من الرجال؛ ولا يجوز أن يقال: جاءني الرجال من رجال. ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه 
أكثر من المنتزع. 

إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من المع المعرف. إما الكل وإما دونه» والثاني باطلء لأنه ما من عدد 
دون الكل إلا ويصح انتزاعه من المع المعرف, وثبت أن المنتزع منه أكثر. ولما بطل هذا ثبت أنه يفيد 
الكل. 

احتج المنكرون للعموم بوجوه. الأول أنه يصح أن يقال: جاءني كل الناسء جاءني بعض الناس» ولو 
كان قولنا «الناس» يفيد العمومء لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً. الثاني يصح أن يقال: جاءني الناس 
إلا الفقهاء. فلو كان لفظ «الناس» يفيد العموم لجرى قولنا «الباس» يجرى ما إذا صرح بدو جميع 
أنواع الناس. فيصير قوله:. جاءني الئاس إلا الفقهاءء جارياً مجرى قوله: جاءني فلان والفقهاء إلا 
الفقهاء. ولماكان هذا باطلاًء ثبت أن لفظ «الناس» لا يفيد العموم. الثالث أن العرف العام يشهد بأن 
الرجل قد يقول: رأيت الناس وخالطت الناس وجالست الناسء, مع أنه ما رأى الكل وإنما رأى 
البعض ولا خالط الكل وإنما خالط البعضء والجاز والاشتراك على خلاف الأصلء فوجب أن تكون 
هذه اللفظة موضوعة لإفادة الحكم في المع الكثير من غير أن تفيد الاستغراق. الرابع أن الحكم بكون 
هذه اللفظة موضوعة للعموم. إما أن يعرف بالعقلء وهو باطلء لأنه لا مجال للعقل في اللغات. أو 
بالنقل المتواتر. وهو باطل» وإلا لارتفع الخلاف فيه؛ أو بنقل الآحاد. وهو باطلء. لأن الحاجة إلى 
معرفة كون هذه الألفاظ عامة شديدة والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته يجب أن يصير متواتراً. 
الجواب: إنه لا تعارضت الدلائل. فالمل على الاستغراق أولىء إلا ما حصه الدليل؛ لأنا لو لم نقل 
به. لزمنا أن نقول: المراد منه بعض مجهول. أو نقول بالوقف في الخصوص والعموم. وعلى التقديرين 
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يصير الكلام معطلاً. أما إذا قلنا أنه يفيد العموم إلا ما خصه الدليل» بقيت هذه النصوص منتفعاً بها. 
فكان هذا أولى. 


[الكاتى: ] 
0 علهم أبو بكر بقوله”” عليه السلام: الأثمة من قريشء والأنصار ساموا [صحة] ذلك» 
إلى آخره. 
0 هذا يدل على أن المع المعرف يفيد العموم. 
قوله: ولو لم يكن المع المعرف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق» وإلا لم يصح ذلك الدليل. 
٠ 00‏ وم قلتم بآن الدليل ححيح؟ غاية ما في الباب أنهم سلمواء ولا يلزم من تسلههم ذلك 
صحته لاحتال أن يقال أنهم إنما سلموا ذلك لأنهم ماكانوا عالمين بفساد الدليلء أو كانوا عالمين بهء 
ولكنهم سلموا إما للخوف أو لعجز المقاومة معه أو لمصلحة أخرى. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد 
له من دليل. 
قال: ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنترع ” 
قلنا: لا نسم. إن كان ن المراد من الانتزاع”” هو الاستثناءء فإن سيبويه نص على أن جموع 
السلامة جموع القلة وجموع القلة لا تفيد ما فوق العشرةء مع أ نه يصح استثناء ما فوق العشرة من : 
كل واحد من المعين. ومسلم» إن كان المراد به معنى آخرء لكن لا يفيد الغرض. 
قال: يصح أن يقال: جاءني كل الناس» جاءني بعض الناسء» فلو كان قولنا «الناس» يفيد العموم» 
لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً. 
قلنا: الملازمة بمنوعة لجواز أن يكون الأول كيدا والثاني مجازاً. ولئن سلمناهاء ولكن لم قلتم بأن 
اللازم باطل؟ فإن قلت: لوكان تكراراً أو نقضاً لا صضمء لأن الأصل عدتماء قلنا: هذا الأصل 
متروك: لأن كل واحد منهها واقع. أما الأول» فلآن التأكد - وهو اللفظ الدال على ماكان ثابتأ في 
الأصل - واقعء وهو عين التكرار. 

بقوله: 4 . 
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فإن قلت: لا نسل كون التأكد تكراراً. قلنا: مَن تأمل كلام العرب وجد فيه ألفاظاً مكررة غير 
التككد. لا حاجة بنا إلى عدها. وأما الثاني فلأن إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء مع قرينة موجبة 
لخروج الحقيقة عن الإرادة واقعء وهو عين النقض. فإذا كان كذلك» فلم لا يجوز أن يكون القول 
الأول هنا إنفا يصح لكونه تأكيداً والثاني لكونه مجازاً؟ 

قال: يصح أن يقال: جاءني الناس إلا الفقهاء, إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أنه حينئذ يصير «جاءني الناس إلا الفقهاء» جارياً مجرى قولنا: جاءني فلان وفلان 
والفقهاء إلا الفقهاءء وإغا يلزم ذلك إن لو كان مفهوم أحد القولين عين مفهوم الآخرء وهو ممنوع. 
واأذي يدل على تغايرهم| هو أن المفهوم الثاني يتوقف صدفه على تصور كل واحد واحد من الأمور 
المصرح بهاء والأول يتوقف على تصور شيء واحد يصدق عليه «إنسان». وما يتوقف صدقه على 
الشيء غير ما لا يتوقف صدقه عليه. ومن هذا عرف عدم لزوم المفهوم الثاني للأول» إذ لا يلزم 
من تصور فرد من نوع تصور جميع أفراد ذلك النوع» وا أن يمنع توقف صدق المفهوم الثاني 
على تصور كل واحد من الأمور المصرح بهاء وعدم توقف صدق الأول عليه حيدئذ. 


لوه 1 
ولا: ول أ. 


[ابن كونة:] 

قال على_قول الإمام .” في مسألة "7 أن المع ل بفيد العموم . : يصح أن يقال: عار 
نقضا: قلنا: الملازمة ممنوعة لجواز أن 0 1 تأكِداً والثانى مجازاً. 1 سلمناهاء 00 ل قلتم 
بأن اللازم باطل؟ فإن قلت: لوكان تكراراً أو نقضاً لما صضء لأن الأصل عدتماء قلنا: هذا الأصل 
متروكء لأن كل واحد منها واقع» إلى قوله: وإذا كان كذلك» فلم لا يجوز أن يكون القول الأول 
هنا إنما صم لكونه تأكيداً والثافي لكونه مجازا "7 ؟ 

أقول: قد سبق ما يستعان به على جوابه في مسألة أن الأمر لا يفيد التكرار. 

قوله: هذا الأصل متروكء لأن كل واحد منها واقع. 

جوابه: إنا ما منعنا من وقوعه ولا ادّعينا تركه. بل قلنا أنه خلاف الأصلء ولا ينافي ذلك وقوعه. 
كما أن كون المشترك' ”” والمجاز على خلاف الأصل لا ينافي وقوعهاء فلا ييستدل بالوقوع على كونه 
على موافقة الأصل. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة. 


وقال الأكثرون من الفقهاء أنه يفيده. لنا وجوه الأول أنه يقال: جاءني الرجل والرجلان والرجال» فلو 
كن قولنا «الرجل» يفيد اللاستغراق لامتنعت التثنية والجمعء لأنه م ببق بعد الكل شيء يضم إليه. 
الثاني؛ أجمعوا أنه لو قال: أنت طالق الطلاقء لم يقع الثلاث علهاء ولو كان المفرد المعرف يفيد 
العموم » لكان هذا تصريحاً بالثلاث وأكثر. الغالث أنه لا يجوز تأكده ما يؤكد به العموم, فلا يقال: 


الإمام: 5 3 

ا مساألة أن: - 

العموم: اه 

0 يصح أن يقال: 0 ... والثاني لكونه مجازاً: إلى آخره» ج 
'“المشترك: الاشتراك ء ب 
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جاءني الرجل كلهم أجمعون. وإذا ثبت هذا كان قوله طَكُلْ الطّعَام4"” مجازاء إذ لو كان حقبقة 
لاطرد. 
الرابع أنه لا يجوز وصفه بما توصف به 2 » فلا يقال: جاءني الرجل العلماء الحكاء. إذا ثبت هذاء 
فتقول: قوله تعالى طوَالتّحلَ بَاسِمَاتِ 4" وقوله تعالى «أوٍ الطفل الِّينَ لم يَظْهَرُوأ على عَوْرَاتٍ 
امسا" مجاز لعدم الاطراد. الحامس. لا يجوز استثناء المع منهء فلا يقال: حادق الرغل إلا 
العلماء والحكاء. إذا ثبت هناء كان قوله تعالى «إنَّ الإنسان لفي خُسرٍ »م ” ' مجاراً لعدم الاطراد. 
السادس إذا قال الرجل: لبست الثوب وشريت الماءء لم يقهم منه إلا الماهية. والأصل في الكلام 
الحقيقة. فوجب أن لا يكون حقيقَةٌ في غيره لعدم الاشتراك. السابع أن قولنا: أحل الله هذا البيع, لا 
يفيد العموم. فلو كان قولنا «البيع» يفيد العموم لكان خروجه عن إفادة العموم إنما كان لأجل انضام 
لفظة «هذا» إليه, وذلك يوجب التعارض» وهو خللاف الأصل. الثامن أن يجوز أن يقال: رأيت 
الرجل الواحد. ولا جور أن يقال: رأيت الرجل العلانة, فعلمنا أن أن لفظ «الرجل» لا 0 الجمع نضلاً 
عن العموم. التاسع أنه يصح أن يقال: الإله واحد. فلو كان قولنا: الإلهء يفيد العموم لكا ن قولنا: الإله 
واحدء يجري مجرى قولنا: الآلهة واحدء ومعلوم أنه متناقض. العاشر أنه يصح أن يقال: الحيوان جنس. 
ولا يصح أن يقال: كل حيوان جنس » فعلمنا أن قولنا: الحيوان. لا يفبد فائدة قولنا: كل حيوان. 
وإلا فإن كان في جانب الثبوت كفى في العمل به تحصيله في صورة واحدة: لأنه يكني في تكوين 
الماهية تكوين فرد من أفرادها. وإن كأن في جانب السئلت» وجب الامتناع عنها مطلتاء لأن 
الامتناع عن تكوين الماهية لا يحصل إلا عند الامتناع عن جميع أفرادها. 


المسألة الخامسة 


أن صيغة المع تنعت بالثلاثة فا قوقها. يقال: جاءني رجال ثلانة وثلاثة رجالء ولا تنعت بالاثبين, 
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فلا يقال: جاءني رجال اثنان» واثنان رجال. الثالث أن أهل اللغة فصلوا بين مير الاثنين» وبين ضير 
اللمع. ٠‏ فقالوا في الثثنين: فعلا. وفي الثلاتة: فعلواء وفي ا القاز ٠‏ وفي أمر اللمع: افعلوا. 
احتح الخالف بقوله تعالى إن صُوبَا إلى الله فَقْدْ صَدَتْ 00 ٠‏ وقال عليه السلام: الاثثان فا 
فوقهها جماعة» ولأن معنى الاجتاع حاصل بين الاثنين. الجواب عن الأول أن اسم «القلب» قد يطلق 
على الميل الخاصل في القلب. فيقال للمنافق: إنه ذو قلبين. ويقال للبعيد عن النفاق: له قلب واحد 
ولسان واحد. وإذا شت هذا وجب أن يحمل لفظ «القلب» على الإرادة الحاصلة في القلب. وعن 
الثاني أنه مول على إدراك فضيلة الجماعة. وعن الثالث أن البحث مأ وقع عن ماهية الاجماع» وإنا 
وقم أن لفظة «الرجال» و«المسلمين» تقال للاثنين أو الثلاثة» فأين أحدهها من الآخر؟ 


المسألة السادسة 


يجوز الهسك بالعام الخصوصء ويدل عليه وجوه؛ الأول أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول 
الصور الكثيرة» فنقول: إما أن لا يتوقف كرنه حمجة في شيء من تلك الصور على كرنه حجة في الأخرى. 
أو يتوقف. فإن توقف. فإما أن يحصل هنا التوقف من الجانبين» وإما أن يحصل من أحد الجانبين 
دون الثاني. والأول هو المطلوب. والثاني يوجب الدورء والثالث يوجب الرجخان من غير مرجخ» وهو 
بحال. 

الثاني أن المقتضي لشوت الحكم في غير محل التخصيص هو صيغة العام. وي باقية والمعارض 
الموجود. وهو زوال الحكم عن نحل التخصيص. لا يقتضي زواله عن سائر الصورء فثبت أن في سائر 
الصور المقتضي قائم والمعارض مفقود. فوجب بقاء الحكم. 

الثالث أنه لو خرج العام الخصوص عن أن يكون حجة» القرآن عن أن يكون حجةء لأن العلياء 
قالوا: عمومات القرآن مخصوصة:. إلا قوله تعالى طوَاللهُ ِكل شَيْءٍ علي 
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[الكاتى :] 

ا التمسك بالعام الخصوصء لأن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة. 
فتقول: إما أن [لا] يتوقف يرنه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرىء إلى 
آخره. 

قلنا: لم قلتم بأن الواقم» لوكان هو القسم الأول يلزم المطلوب؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من 
عدم توقف شيء على شيء جواز وجوده بدونه» وهو غير لازم» كحال كل واحد من المتضامّين مع 
الآخر. ونقول أيضاً: إما يلزم ذاك إن لو لم يكن كونه حجة في شيء من تلك الصور ملزوماً لكونه 
حخة في الآخرى؛ وهو بمنوع» فإن عندنا كونه حجة في صورة غير الخصص مازوم لكونه حجة في 
صورة الخصصء فلا زال كونه حمة في صورة [التخصيص]"' زال كزنه حمة في صورة غير 
التخصيصء لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ولا يلزم من ذلك خلاف المقدرء لأن وجود 
الملزوم لا يتوقف على وجود اللازم؛ بل وجوده يستلزم وجودهء ووجود اللازم أيضاً لا يتوقف 
على وجود الملزوم لجوازكونه أعم. وبهذا عرف فساد الوجه الثاني أيضاً. 


[ابن كونة:] 

ري ادم يل يبور اللفسك بالعام الخصوص ما حكابته: فإن عندنا كونه حجة في 
صورة [غير]" المخصص ملزوم لكونه حجة في صورة الخصصء فلا إل وخ في صورة 
التخصيص زال كونه حجة في صورة غير التخصيص» لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم”' 

أقول: لواف مةاكل هنا راواه لحان اللفظ المشترك في مفهومَيْه معأ المنع من اقتضاء 
ني نفي اللازم نفي' الممروم» وأحال على أنه بن ذلك في المنطق» ؛ وهذا مناقضة أو رجوع منه عن 


7 [التخصيص] التصحيح عن ب. 

عر التصحيح عن . 

أما حكايته: : فإن ... يقتضي انتفاء الملزوم: إلى آخرهء ج. 
'قي: لغي» ج. 
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ذاكء وقد ثبت هناك فساد منعه منه. وله أن يقول: استعملت ذلك على وجه الإلزام» لا" على 
سييل الاستدلال. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


الختار عندنا أن الاستثناء من النفى لبس بإثبات. ويدل عليه وجتمان» الأول أن الألفاظ تدل على 
الصور المرتسمة في الأذهان؛ والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية, والاستثناء المذكور في 
اللفظ. إن صرفناه إلى الحكم, أفاد زوال الحكم. وإن صرفناه إلى ذلك العدمء أفاد زوال العدم. لخينئذ 
يفيد الثبوتء إلا أن الأول أولى. لأن تعلق اللفظ بالحك الذهني بغير واسطة. وتعلقه بالأحوال الثابتة 
في الخارج بواسطة الأحكام الذهنية. فكان الأول أولى. الثاني أننا لو قلنا: إن الاستثناء من النفي 
إثبات. ليث لا يفيد الإثئاتء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهورء ولا تكاح إلا 
بوليء يلزم مخالفة الدليل. 

أما إذا قلنا: إنه لا يفيد الإثبات. ليث يحصل الإثات لم تحصل مخالفة الدليل» بل يحصل حكم زائد ل 
يدل اللفظ الأول عليه لا بالشبوت ولا بالانتفاءء فكان الثاني أولى. فإن قالوا: فعلى هذا التقدير 
وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا اللهء لا يفيد الإقرار بثبوت الإله. قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في 
بدية العقل لكل أحد. كما قال الله تعالى طِوَلَينْ سَأَتهْمْ مَنْ خَاَق السَمَواتٍ وَالأرْض لقُن 
الله 7 ل والمقصود من هذه الكلمة نقى الشركاء والأنداد. 


"''لا: إضافة فوق السطر. ج. 
'أسورة لتهأن (971): 76 


المسألة الثامنة 


الاستثناء المذكور عقيب المل. الختار عندنا أن الاستثناء المذور عقيب الجمل مختص بالجملة 
الأخيرة. والدليل عليه أن المقتضي لشبوت الك في كل تلك الجمل قائم. وما لأجله ترك العمل به في 
الجملة الواحدة فمقصود في سائر المل. فوجب أن يبقى الحم 5 سائر امل على الأصل. 

إما بيان الأول فهو أنه أخبر عن ثبوت الحكم في تلك الجمل. وإخبار الشرع حق الصدق. أما بيان 
الثانيء فهو أن الاستشاء كلام غير مستقل بنفسه. فلا بد من تعليقه بجملة واحدة. حتى لا يصير 
لغواأً. فإذا علقناه بجملة واحدة» فقد حصل المقصود, فتعليقه بسائر الجمل يقتضي مخالفة اإدليل من غير 
حاجة, وإنه لا يجوز. 

فإن قيل: هذا القول اأذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة رحمه الله وهو يسام أن الاستئناء بمشيئة الله 
تعالى يعود إلى كل المملء فالشرط المذكور عقيب الجمل يعود إلى الكل. ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من 
الدليل يقتضى تعلق الاستثناء بجملة واحدة» لما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة؟ فالجواب عن الأول 
أنانمنع الحم من الإلزامين. وأما السبب في تعلق الااستثماء بالجملة الأخيرةء فقيه طريقان» الأول أنه ل 
ثبت تعلقه باجملة الواحدةء وجب تعلقه بالجبلة الأخيرة كيلا يمحصل قول ثالث خارق للإجماع. الثاني أن 
القرب يوجب هذا الاختصاص. ويدل عليه أمور أربعة» الأول اتفاق البصريين على أنه إذا اجقع على 
المحمول الواحد عاملان, فإعمال الأقرب أولى. الثاني أنهم قالوا في: ضرب زيد عمراً وضربتهء أن هذا 
الضمير يجب عوده إلى الأقرب. لأن القرب يوجب هذه الأولوية. الثالث أنهم قالوا في قولنا: ضربت 
سلمى سعدى. أنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه ما يجعل أحدها بالفاعلية أولى» فاعتيروا 
القرب وقالوا: تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول. فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل. 
والرابع أنهم قالوا في قوطم: أعطى زيد عمرأ بكراً. أنه لا احقل في كل واحد من عمرو ويكر أن يكون 
مفعولاً أولاً. وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح. فوجب اعتبار القرب. 


المسألة التاسعة 


الاستثناءات إذا تعددتء فإن كان البعض معطوفاً على البعض بحرف العطف. كان الكل عائداً إلى 
المستثى منهء كقولك: لفلان على عشرة إلا خمسة وإلا أربعة. وإن لم يكن كذاك فالاستثناء الثاني» 
إن كان أكثر من الأول أو مساوياً له. عاد أيضأ إلى الأول كقولك: لفلان عل عشرة إلا أربعة إلا 
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خمسة. وإن كان أقل من الأول كقولك: لفلان علِنّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة. فالاستثناء الثاني إما 
أن يكون عائداً إلى الاستثناء الأول فقطء أو عائداً إلى المستثى منه فقطء أو إليهها معأء أو لا واحد 
منما. والأول هو الحق. والثاني باطلء لما ذكرنا أن القرب يوجب الرجحان. والثالث باطل أيضاًء لأن 
المستثى منه مع الاستثناء الأول لا بد وأن يكون أحدهما نفيأ والآخر إثاتاًء فالاستثناء الثاني لو عاد 
إلهها معأ. وقد ثبت أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى» فيكون الاستئناء الثاني قد نفى 
ع امن اكتررن الساكن عليه عن ما نامس الاك كج القطان .الزددة اويل كان لاملا 
قبل الاستثناء. فيصير الاستئناء الثاني لغواً. واعلم أن هذا الكلام جيد. ولكن بشرط أن يثبت أن 
الاستثناء من النفي إثبات. الرابعء وهو أن لا يرجع الاستثناء الثاني لا إلى الاستثناء الأول» ولا إلى 
المستثى منه. فهو باطل بالاتفاق. 


المسألة العاشرة 


اتفقوا على أن حكاية الال لا تفيد العموم. وهنا هو الحق لأن قول القائل: إن فلاناً فعل كذاء يكفى 
في صدقه كون ذلك الخبر عنه آتيا بذلك الفعل مرة واحدة. فكيف يثبت العموم؟ فهذا الكلام حق» 
وفيه بحث. وهو أن جمهور الأصوليين أثبتوا إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد. وعلى العمل 
بالقياس, ل نقل عتهم أنهم عملوا بخبر من أخبار الآحاد. وبأنهم قاسوا. فنقول: هذه حكاية حال» 
فيكفي في صدقه ثبوته في صورة واحدة» فهذا يدل على أن نوعاً من أنواع الخبر الواحد حجة وأن نوعاً 
من أنواع القياس حم ولا يدل على أن كل ما كان خيراً واحداً فهو حجة» وأن كل ما كان قياسأ فهو 
حجة. إذا ثبت هذا فنقول: ذلك النوع لم يعلم أنه أي الأنواع» وعلى هذا التقديرء فلا نوع يشار إليه 
أولى» ولا يعلم أنه هل هو الذي أجمعوا على صحته أو لا؟ وحينئذ يخرج دليلهم عن أن يكون حمة في 


الباب الرابع في المجمل والمبين 


الخطاب احتاج إلى بيان ضربان. 0 ما له ظاهر وقد أريد خلافه. والثاني ما لا يكون كذلك. 
وهر كالاسم المتواطيع. إذا كان المراد بعض أنواعه. وكالاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته. 
وللأول أقسامء أحدها تأخير بيان التخصيص ٠.‏ ثانيهما تأخير بيان النسخ, ثالئأ تأخير بيان الأسهاء 
الشرعية؛ وقد نقلت عن موضوعاتها اللغوية إلى موضوعاتها الشرعية, رابعها تأخير بيان النكرة إذا أريد 
بها شيء معين. فذهبنا أنه يجوز تأخير البيان في كل هذه الأقسام إلى وقت الحاجة. 
وأما أبو الحسين البصري. فإنه منع تأخير البيان فها له ظاهر وقد أريد به خلافه.: ثم زعم أن الا 
الإجمالي كاف » وهو أن يقول عند المختطاب: أعلموا أن العموم يخصوص » وأن هذا الحم سيلسخ. وأما 
البيان التفصيلي. فإنه يحوز تأخيره. وأما الذي لا يكون له ظاهر كلألفاظ المتواطئة والمشتركة. فقد 
لنا وجوه الأول وهو الدليل العام أنا بينا في علم الكلام أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في 
أفعال ألله 06 وفي أحكامة: الوب أن لا يقبح من ابه تعالى شي ء. . الثاني قوله تعالى لفَإِذَا قرَنَاهُ 
فاب قرآته ثم إن عَلَنتا ييالهم* فكلمة م) لتراخي. الثالث أن تقول: الدليل على أنه يجوز تأخير 
البيان في اله أنه تعالى أمر بني إسرائيل بذيم بقرة موصوفة بصفة معينة, ثم أنه تعالى لم سينا لهم. 
حتى سألوا سؤالا بعد سؤال. إنما قلنا: إن المأمور كن بقرة موصوفة بصفة معيئة من وججمين؛ الأول 
أن قوله تعالى «ِأدْعٌ لَنا رَبَكَ ينين لَتَا مَا مي . وقوله تعالى ا يَقُولُ إن ره لأ فَارِضُ وَلآ 
11 6 
١)‏ وقوله تعالى انها ب ضغراء4'' وقوله تالى «إما بر لا دلُول4"'” يدل على أن 
متعلق الأمر الأول ٠»‏ وهو قوله إن الله أن : تدجوأ ره ٠‏ هي البقرة الموصوفة هذه الصفات 
المعينة. لأن هذه الضمائر عائدة إلى غبرها. الثاني. وهو أن الصفات المذكورة في الجواب عن السؤال 
الثاني إما أن يقال: إنها صفات البقرة التي أمروا بذبحها. أو يقال: إنها صفات بقرة وجبت عليهم عند 
ذلك السؤال وصار ما وجب علهم قبل ذلك منسوخاً بهذا الثاني» والأول هو المطلوب. والثاني 


سورة القيامة (ه/ا): 19-184 
''أسورة البقرة (؟): 58. 
''أسورة البقرة (؟): 58. 
''“سورة البقرة (5):-33: 
ور البقرة (؟): الا. 
ا البقرة (؟): /537. 
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يوجب أن يق الاكتفاء بالصفات المذكورة آخرأء وأن لا يجب تحصيل الصفات المذكورة قبل ذلك. إلا 
أن هذا باطلء لأن المسلمين أجمعوا على أن تحصيل كل تلك الصفات معتبرء فعلمنا فساد هذا 
الفسيم: 

الحجة الرابعة في المسألة أن نقول: أجمعنا على أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل مع أنه قد يموت ذلك 
المكلف قبل حضور وقت ذلك الفعل. وحينئذ يدل موته على أنه ماكان مراداً بذلك الخطابء فهذا 
تخصيص لم يتقدم بيأنه. 

احتج الخالف بأنه لو جاز أن يذكر الشارع لفظأ ويريد به غير ظاهره لخينئذ لا ييقى لنا وثوق بشيء 
من الشرائع» فلعله تعالىكلفنا بالصلاة والمراد غيرهاء فإذا قال: صلوا غداء فلعل المراد بقوله: غداً. بعد 
غدء وذلك يوجب الششك في جميع الشرائع. الجواب: إنكم وإن أوجبتم حصول الخصص مع حصول هذا 
اللفظ. إلا أنه لا نزاع في أن المكلف قد يسمع العام مع أنه لا يصل إليه ذلك المخصصء وحينئذ يازمكم 
ما ألزمتهوه علينا. وأيضاً نقول: إن مجرد هذه الألفاظ تفيد ظناً غالبا بأن المراد ظاهرهاء فلا جرم يحصل 
لنا هذا الظن الغالب. فأما القطع. فقد بينا أن اللفظ لا يفيده إلا إذا حصل معه قرائن تدل عليها. وأما 
الخطاب الذي لا ظاهر له. وهو الاسم المشترك كالقرء المشترك بين الطهر والحيض» فنقول: هذه 
الألفاظ لها ظاهر من وجه دون وجه. أما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ ظاهرة فيه فهو أنه يفيد أن 
المتكلم أراد إما الطهر وإما الحيض. وأما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ فيه غير ظاهرة فهو أنه لا 
يدل على أن أي الأمرين هو المراد. فنقول: الدليل على جواز ورود مثل هذا الخطاب عارياً عن 
البيان وعتمان. أحدهها أن الاسم المشترك يفيد إما هذا وإما ذاك من غير تعيين» وهذا القدر يصلح 
أن يراد تعريفه من غير بيان التفصيل. الثاني أنه يحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: قد وليتنك 
البإد الفلاني فاخريج إليه في الغد. وأنا أكتب إليك مذكرة في تفاصيل تلك الأعمال. وإذاكان مثل هذا 
الكلام حسناً في العرف ثبت أنه عار عن جمات القبح. 

واحتح الخالف بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان الحال لجاز خطاب العربي بالزنجية 
من غير بيان في الحال. والجواب أن المعتير في حسن الخطاب أن يقدر السامع على أن يعرف ما هو 
المفهوم من الخطاب. وهذا المعنى حاصل عند سماع اللفظ المشترك؛ لأنه وضع لإفادة أحد هذين 
المعنيين. فالسامع فهم منه هذا القدر. وهذا القدر من المصلحة يقتضي تعريفه. وذلك بخلاف العربي 
إذا خواطب بالزنجية» فإنه لا يفهم من ذلك الخطاب ما هو موضوع بإزائه. فظهر الفرق. 


الباب الخامس في الأفعال وفيه فصلان 
الفصل الأول في أن أفعال النبي عليه السلام حجة 


والختار عندنا أن كل ما أق به الرسول عليه السلام وجب أن أتي بمثله. إلا إذا دل دليل منفصل 
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على خلافه. وقال قوم: ليس كذلك. لنا وجوه. الأول قوله تعالى (وَابعُو َلك دون 
وظاهر الأمر للوجوب. والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع لأجل كونه آتياً بهء وك 
يفيد المطلوب. فإن قالوا بأن قوله تعالى (وَاتَبعُوُ4 أمر بتكوين هذه الماهية. فلا يفيد العموم. قلنا 
الأمر بتكوين الماهية يقتضي الأمر بتكوين فرد من أفرادهاء فإن كان ذلك الفرد متعيناً بدليل منفصل 
كفى في العمل بذاك الأمر الإتيان بذلك الفرد. وإن لم يكن متعيناً م يكن حمله على البعض أولى من 
حمله على الباق فإما أن لا يحمل على شيء منهاء فيقتضي تعطيل النصء أو يحمل على الكلء إلا ما 
ومتابعته ف الأفعال 0 يفضي لور امل العرعه والتزوك ا عن الما وذلك 
ادر قا تال ادك ون ال افون ماه ل لعل أن ماة ليسول 
أن تكون متابعة 0 0 لله عليه وسلم واجبة. ثالث 0 0 (لقذ كن 1 في ل لله 
شو حَسَنَةٌ لَمِنْ كان يَرْجُوا الله وَالْيَوم الأجري"' وهذا الكلام يجري مجرى الوعيد لمن ترك التأسي 
به ولا معنى للتأسي إلا أن يأتي الإنسان بمثل ما أنى به في الفعل والترك. فإن قالوا: إنه بتقدير أن 
يعتقد الرسول عليه السلام أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم مخالفةٌ 
له وتركا لمتابعته. قلنا: الاعتقاد أمر خفي وهو متعارضء لأنه بتقدير أن يعتقد الرسول عليه السلام 
وجوب متابعته ف الأفعال على الأمة كا: ن اعتقادهم أنها غير واجبة ترك لمتابعته. فثبت أنا إن اعتيرنا 
حال الاعتقاد جاء التعارض» فوجب طرحه والاقتصار على الأفعال الظاهرة. الرابع قوإه تعالى 
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ليحر الَنَ يخَلفُونَ عَنْ أَمرو4”"'. فإذا حملنا لفظ «الأمر» على الشأن المطلق والطريق دخل 
فيه جميع أفعاله وأقواله. ويجب حمله على هذا المعنى, لأنه هو القدر المشترك بين الأمر بمعنى القول 
وبين الأمر بمعنى الفعل. 

الخامس قوله تعالى طوَما أنه اسل فَحُدُوهُ وَمَا تا عَنْهُ فائتُّوا' ٠"‏ وإذا'فعل شيئاً فقد أتانا بناك 
الفعلء فوجب على الأمة أن يأخذوا به. السادس قو تعالى طفْلَمَا قَضَى رَيْدٌ منَْا وَطَرأْ روجْنَامها لي 
لا يَكُونَ 2 عَل الْمُؤْمِنينَ حَرَج في أزؤاج أدعِتَائيم 4" "أله تعالى إنما زوجه بها ليكون حكم أمته 
مسأوياً لمكنه ف ذلك. وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب. السابع أن ال“قتداء به في بعض 
الأعمال واجبء. فوجب أن يكون الاقتداء به في الكل واجباًء إلا ما خصه الدليل. بيان الأول قوله 
عليه السلام: صلوا كما رأنتموني أصلي. وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسكك. بيان الثاني أن كل 
من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف وجب عليه الاقتداء في ساترهاء إلا ما خصه الدليل. 
الثامن أن ترك متابعة الرسول مشاقة له. ومشاقة الرسول محرمة. وإنا قلنا: إن ترك متابعته مشاقة له. 
لأن المشاقة عبارة عن كون أحدههما في شقء وكون الآخر في شق آخر. فإذا فعل الرسول عليه 
السلام فعلاً وتركه غيره كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول. فكان مشاقاً له. وإما قلنا: إن 
نشاف الرصول عرمة ا تعالى ظوَمَنْ مُشَاقِقِ الرُسُولَ مِنْ بَغدٍ مَا تين له الهدَى وَيَنّمْ غير سَييلٍ 
الْمؤمِينَ وله ما توَلّ4 '' والمراد من طالْهْدَى 4 المعجز الدال على كونه رسولاًء لأنا بينا أن المفرد 
المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق؛ والمعهود السابق هاهنا هو معجزاته. 

التاسع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله بوجوه. أحدها أنهم للا اختلفوا في 
الغسل من التقاء الختانين رجعوا فيه إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: فعلته أنا 0 لله ضل 
الله عليه وسلم فاغتسلناء والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها. ثانهها أنهم واصلوا الصيام لما واصل وخلعوا 
نعاهم في الصلاة لما خلع. فلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق» تركوا تلك المتابعة» ولولا أنه تقرر 
عندهم أن الأصل وجوب متابعته. وإلا لما فعلوا ذلك. ثالثئها أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر 
الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حمر لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ما قبلتك. وبالجملة, تمسك الصحابة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يجري مجرى التواتر 
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الظاهر. العاشر الحديث المشهور. وهو قوله صلى الله عليه وسم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ وإيام وحدثات الأمورء فكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة. والاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه, الأول أن السنة عبارة عن الطريقة وهي تتناول الفعل 
والقول والتركء وقوله عليه السلام: عليكم» هو الوجوب. وهذا يدل على وجوب متابعته في أفعاله 
'وأقواله وتروكه. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: عضوا علها بالنواجذء وذلك تكد عظيم للأمر به. 
والثالث قوله عليه السلام: وإيأم ويحدثات الأمورء لا يريد بهكل ما حدث بعد ما لم يكن. فإن جميع 
الأفعال هكذاء بل المراد منه ما يأتي به الإنسان مع أنه عليه السلام لم يأت بمثله. وذلك متناول للفعل 
والترك. فكل مأ فعله الرسول عليه السلام كان تركه بدعة» وكل ما تركه الرسول عليه السلام كان 
فعله بدعة. فلا حكم على البدعة بأنها ضلالة, علمنا بأن متابعة الرسول عليه السلام في كل الأمور 
واجبة, إلا ما خصه الدليل. 

الحادي عشر قوله عليه السلام: من ترك ستتي فليس مني. والسنة الطريقة فكان ذلك متناولاً 
للأقوال والأفعال والتروك. الثاني عشر أنه قال عليه السلام: إن بني إسرائيل تفرقت على اثتتين 
وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة في النار إلا فرقة واحدة. فقالوا: وما هي. يأ 
رسول ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والاستدلال به أن قوله عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي» يتناول 
الأقوال والأفعال والتروك. الثالث عشر قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعا ا 
جئت بهء ومن ترك فعلاً فعله الرسول عليه السلام لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول. فوجب أن 
يدخل تحت هذا الوعيد. الرابع عشر قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. فلا تختلفوا 
عليه. فإذا كبر فكبرواء وإذا 3 فاركعوا. دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما 
فعل إماحم. ولما أجمعت الأمة على أنه عليه السلام إمام الأئمة بأسرهم وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله 
وتروكه؛ إلا ما خصه الدليل. 

واختج الخالف بأنا أجمعنا على أنه عليه السلام كان مخصوصاً في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها 
غيره. والجواب أن الدلائل التي ذكرناها إن تركناها لزمنا صرف تلك الظواهر إلى امجازات. ولو 
أبقيناها على ظواهرها لزمنا إدخال التخصيص فيهاء وقد بينا في باب الجاز أن التخصيص خير من 
امجاز. 


[الكاتي:] 
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قال: الثاني قوله إإن"'' كنم تون الئه فَائبُوني يِحبكُم لله 4'"'» إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن لازم الواجب واجبء» بل لازم الواجب يجب وجوده عند الإتيان بالواجب. أما 
كإنه واجب الإتيان به ابتداةء فغير معلوم. ونقول أيضاً: أي شيء تعني بقولك: لازم الواجب 
واجب؟ تعني به أن كل ما وجوبه يلزم وجوب الواجب واجب؟ أو تعني به: كل ما يلزم وجوده 
وجود الواجب فهو واجب؟ إن عنيت به الأول فمسلمء ولكن لم قلتم بأن الآية دلت على أن 
وجوب محبة الرسول من لوازم محبة الله تعالى؟ بل متى دلت على أن محبة الرسول من لوازم محبة 
الله تعالى» فلا يلزم من ذلك ملازمة وجوبها لوجوبها. وإن عنيت به الثاني» فلا نسلم. وما الدليل 
عليه؟ فإن قلت: لا ندّعي ذلك يقينا بل نقول: اللازم الذي هو ملزوم لمازومه الواجب فهو 
واجبء لأن مستازم الواجب واجب. وهاهنا كذلك؛ لأن محبة الرسول» وإن كانت لازمة لمحبة 
الله تعالىء فهي أيضاً ملزومة لها. قلنا: لا نسلم أن كل ما هو مستلزم للواجب فهو واجبء بل 
شيء هو مستازم للواجبء فهو واجب. وإذاكان كذلك فيكون شيء هو مستازم محبة الله تعالى 
واجبء وذاك الشيء جاز أن يكون غير محبة الرسول عليه السلام. فإن قلت: نحن نقول من 
الابتداء أن لازم الواجب واجبء لأنه لو لم يكن واجباً لكان جاتر التركء لأن جواز ترك اللازم 
مستازم لجواز ترك الملزوم, قلت: لا نسم استازام جواز ترك اللازم جواز ترك الملزوم. فإن 
تشكت النزراة هنا الالته دمل اللرومنة بل التو ران الا زول لاعن الواح «ققطة 

قال: قوله تعالى «إما 561 اليَسُولٌ فَخْدُوه4” ''» وإذا فعل شيئا فقد أتانا بذلك' '' الفعلء فوجب 
على الأمة أن يأخذوا به. 

قلنا: لا نسم أنه إذا فعل شيا فقد أتانا به وإنما يلزم ذلك إن لوكان المراد بالإتيان هو الفعل» أو 
كان الفعل مستازماً للإتيان» وكل واحد منها باطل. أما الأول فلكونه خلاف الأصلء وأما 
الثاني فظاهر. فإن قلت: حقيقة الإتيان غير مراد من لفظة الإتيان» فلا بد من حملها على حمل 
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صالح. فيجب حملها عليه» قلنا: لا نسلم أن الحقيقة غير مرادةء وإنفا يلزم ذلك إن لو كانت إرادة 
الحقيقة مستازمة لأمر محال» وهو ممنوع. وليْن سلمنا عدم إرادة الحقيقة» ولكن لو قلتم بأنه يحمل 

على ما ذكرتم؟ غاية ما في الباب أنه حمل صالحء ا ل 
صالحء ٠‏ لحمل عليه. وكفء فإن قوله بعد هذا لِوَمَا 5 عَنْهُ فَانيُوا4" يدل عل أق: اراد 
بالإتيان هو الأمرء فيصير تقدير الكلام: ما أمرع الرسول لغنذوه وما نهم عنه فانتهوا. لم قلتم بأنه 


ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
[الرازي:] 
الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل 
الفائدة الأولى: 


اعلم أنا إذا شككنا في أمر من الأمورء هل فعله الرسول عليه السلام أم لاء قلنا: إلى إثباته طرق. 
الطريق الأول أنا إذا أردنا أن نقول أنه عليه السلام توضأ مع النية والترتيبء قلنا: لا شك أن الوضوء 
مع النية والترتيب أفضلء والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل 
طول عمره. فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي. ولم يثبت عندنا أنه أنى بالوضوء العاري عن النية 
والترتدب» والشك لا يعارض اليقين. فثبت أنه عليه السلام أنى بالوضوء المرتب المنوي» فوجب أن 
يجب علينا مثله للأصل الذي قررناه. 

الطريق الثاني أن نقول: إنه عليه السلام لو ترك النية والترتيب لوجب علينا تركه لإدلائل الدالة على 
وجوب الاقتداء به. ولما لم يجب علينا تركه. ثبت أنه ما تركه بل فعله. وحينئذ يحصل المطلوب. 
ويفتقر هاهنا إلى بيان أن لفظ «المتابعة» يدخل في الأفعال والتروكء فنقول: قد ذَكرنا في علم الكلام 
أن الترك لبس عبارة عن العدم الحضء بل هو عبارة عن فعل الضد. وإذا ثبت هذاء كان الترك فعلاً 
محضأ. فيدخل فيه. وأيضاًء فإنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في أفعال الخيرء ولا يتبعه في ترك 
الشرء وذلك مما يدل على ما قلناه. 

الطريق الثالث أن يروى خبر أنه عليه السلام أقى بذاك الفعل. 

الفائدة الثانية: 
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الختار عندنا أنه إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحدء ولم يصمح عندنا أن آخرها كيف كان 
فإنه يكون المكلف مختاراً في الكل. ماله إذا صم خبر في أنه سجد للسهو قبل السلام وخبر آخر في 
أنه سجد بعد السلام» وم يشت بالنقل أن أواخر أفعاله كف كانء وجب القول بالتخيير. وإذا 
اختلفت الروايات في أنه عليه السلام رفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيهء فهاهنا يرجم ما تأيد 
بالأصل, فنقول: وجب ترجيح المنكبين. لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة» وهذا أقل. فإن لم 
يوجد هذا الترجيح وجب ترجيح الأقرب إلى شرائط العبودية. فإن لم يوحد ذلك حكم فيه بالتخيير» 
مثل الأخبار الواردة في أنه عليه السلام في التشهد كف كانت أصابع يديه. 

الفائدة الثالثة: 

مقتضى ما ذكرناه من الأصل أن كل ما فعله الرسول عليه السلام في الطهارات والصلاة والصوم 
وجب أن يجب علينا مثله. فإن دل الدليل» إما نص خاص أو إجاع بين الأمة» على أنه ليس بواجب 
قضينا بعدم وجوبه» وإلا حكننا بوجوبه. فهذه أصولٌ من وقف عليها سهل عليه معرفة الشريعة. 


حل 


الباب السادس في النسخ وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


اتفق المسلمون على جواز النسخ والهبود خالفوهم. واعلم أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ 
بأن فالوا: ثبت القول بنبوة مد صلى الله عليه وسمء فصحة نبوته موقوفة على صحة حصول النسخ, 
فوجب أن يكون النسخ حقاً. ولقائل أن يقول: لا فسام أن صحة نبوة مد عليه السلام أمر موقوف 
على حصول النسخء لأنه لا يمتنع أن يقال: إن موسى وعسى عليهما السلام نصا على أن شرعها يبقى 
٠ 0‏ فكان اتهاء شرعها جارياً مجرى قوله تعالى « ثم أَبمُوا 
الضيام إلى اللَّيل4*' 

ومن الناس من ىُ على النسخ بأن القرآن مشقل على آيات كثيرة منسوخة. واعلم أنا ببنا في 
التفسير الكبير أن أكثر ما يدّعى فيه أنه نسخ, فإنه يصح حمله على التخصيص. والمعقد في جواز 
النسخ العقل والنقل. أما العقلء فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة» والإيجاب بالكلام. فكما لا يبعد 
حصول الإيجاد بعد الإعدام. والإعدام بعد الإيجاد. فكذلك لا يعد حصول الإبجاب بعد الحظر 
1 الإيجاب. وأما النقل فقوله تعالى لاما تنتخ مِنْ آنه أو ثنيهَا تأت بخيرِ ْنَا أو 
ئلا 4 

احتج الييود على إتكار النسخ بوجمين الأول أن موسى عليه السلام حين نص على شرعهء فإما أن 
يقال: إنه نص على الدوام أو على عدم الدوام أو سكت على القيدين. فإن كان الأول» كان حصول 
عدم الدوام كذبة. وهو باطل بالاتفاق. وإن كان الثاني» وجب أن يكون نقل هذا القبد جارياً مجرى 
تقل أصل تلك الشريعة» لأنه لماكان هذا القيد حكيأ تتوفر الدواعي على نقله. ثم إن بيّنه بياناً ظاهراً 
وجب أن ينقل نقلآ متواتراًء إذ لو جاز في مثل هذا أن لا ينقل جاز أيضأ أن يقال: إن حمداً صلى 
الله عليه وسلم بيّن في الصلاة والصوم والحج أنها ستصير منسوخة بعد ماثة سنة أو أقل أو أكثر, 
ولكنه م ينقل. وعلى هذا التقديرء فإنه يخرج جميع الشرائع عن الوثوق بها وإن كان الثالث وهو أن 
يقال: إن موسى عليه السلام بين شريعته وسكت عن بيان الدوام وعدم الدوام» فهذا أيضا باطل. 
لأن مثل هذا التكليف لا يوجب العمل إلا مرة واحدة لما بدنا أن الأمر لا يفيد التكرارء ولو كان الأمر 
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كذلك لماكانت شريعته باقية في تلك المدة الطويلة. فثبت أنه لو م النسخ لكانت تلك الشريعة واقعة 
على واحد من هذه الوجوه الثلائة. وثبت أنها بأسرها باطلةء فكان القول بحصول الفسخ باطلاً. 
الثاني أن الههود على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ينقلون عن مومى عليه السلام أنه 
كان يقول: إن شريعتي باقية غير منسوخة. ونص في التوراة على قوله: «قسكوا بالسبت ما دامت 
السموات والأرض». فإما أن يكذب هذا النقل المتواتر. وهو باطل. لأن القدح في الخبر المتواتر 
يوجب القدح في نبوة مد. وإما أن يعترف بأن موسى عليه السلام قال ذلك. إلا أنه كذب. وهو 
باطل بدليل إجاع المسلمين على أنه كان نيأ صادق القول. وإما أن يصدّق بحصول هذا الخيرء 
ويصدّق موسى عليه السلام في هذا الخبرء وحينئذ يلزم منه امتناع طريان النسخ على شرعه. 
الجواب عن الأول أن نقول: لعل موسى عليه السلام بِيّن أن شريعته غير دائمة, إلا أنه إما بين ذلك 
بطريق لا يعرف إلا بالنظر والتأمل» فلا جرم لم ينقل على سبيل التواتر. وعن الثاني: إن اليهود قل 
عددهم في زمان بختنصر وبلغوا في القلة حيث لا يحصل اليقين بقوطم. 


[الكاتي:] 

قال: الجواب عن الأول» نقول: لعله عليه السلام كان بن أن شريعته غير دائمة» إلى آخره. 

ولقائل أن يقول: لو بيّن هذا أن شريعته غير باقية لكان ذلك البيان بياناً ظاهرآء وكل واحد منهما 
باطل. أما الأول» فلا مرء وأما الثاني» فلأنه لو جاز أن يقال أن موسى عليه السلام بين أن 
شريعته غير باقية بباناً خفياً لجاز أيضأ أن يقال أن مدا عليه الصلاة والسلام بين أيضاً أن شريعته 
غير باقية بياناً خفياًء لأنه لما جاز ذلك في حق ني جاز في حق ني آخر. وحينئذ يخرج جميع 
الشرائع عن الوثوق بهاء وذلك باطل بالاتفاق. وجوابه أن يقال: لا نسم صدق ما ذكرتم من 
الملازمة» وإنما يصدق إن لو ثبت أن مدا عليه السلام ما بِيّن أن شريعته دائمة باقية إلى يوم 
القيامة» وهو قد بين ذلك بيانا ظاهراً على وجه لا يحقل النقيضء وحينعذ سقط ما ذكاتم. لا 
بقال: نحن لا نقول هذاء بل نقول أن موسى عليه السلام لا يخلو إما نص على الدوام أو على 
اللادوام وإما [ما] تعرض لشيء منهاء والأخيران باطلان. أما الأول فلا مرء وأما الثاني فلأنه 
عليه السلام نص في التوراة على أن شريعته باقية دائمة إلى يوم القيامة: «قسكوا بالسبت ما 
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دامت السموات والأرض »», لأنا نقول: لا ذ د ذاك؛: ذ 
9 لسموا والارض لانا نقول: لا فسلم صحة ذلكء فإ الهيود حرّفوا التوراة عا كانت 


حقضن 


ابن كونة:] 

قال في أثناء الكلام على جواب الإمام' "' عن الوجه الأول من الوجمين اللنين احتج بها اليهود في 
إبكار النسخ بقوله: لو جاز أن يقال أن موسى عليه السلام بِيّن أن شريعته غير باقية بياناً خفيا 
لجاز أيضاً أن يقال: مد عليه صلاة والسلام بيّن أيضأ أن شريعته غير باقية بياناً خفياًء لأنه ما 
جاز ذلك في حق نيء جاز في حق ني آخرء وحينئذ تخرج جميع الشرائع عن الوثوق بهاء وذلك 
باطل بالاتفاق. ثم أجاب نفسه عن هذا الاعتراض بقوله: لا نسم صدق ما ذكرتم من الملازمة, 
وإنما يصدق إن لو ثبت أن مدا عليه السلام ما بيّن أن شريعته دائمة باقية إلى يوم القيامة» وهو 
قد بين ذلك بياناً ظاهراً على وجه لا يحقل النقيضء وحيديذ سقط ما ذكرتم, إلى آخره' ” 
أقول: او ل ل ا ا ل ن يقال: لو 
جاز أن موسى عليه السلام بين أن شرعته غير باقية ين نيا لجاز أن ممداً صلى الله “عليه 
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وسلم'” نقل الصوم من شهر رمضان"" إلى شهر آخر وأنه أمر بتحويل القبلة من الكعبة إلى 
غيرها وأنه أباح الربا والزنا” "” 5 وكثيراً ” من المحرمات؛ ولم ينقل ذلك لكونه لم 
يبين بياناً ظاهراً بل خفياً. 

فإن قيل: لو كان ذلك مما قدح " في وجوب صوم"” رمضان والقسك بغيره من الأمور 
اا قلت: ليس الكلام في 
بقاء الحكم أو في '" تاسايق ن هذه الاحتالات وأمثالها يعلمكل' أحد قطعا أنها لم يقع 


الإمام: لخر اللين»ج. 

في إنكار النسخ بقوله ... إلى آخره: إلى آخره؛ ج. 
1 "صل الله عليه وسلل: عليه السلام اا 

رمضان: 6 

"“الربا والزنا : الزنا والربا» ج 

“كد وكتداج. 

لوكان ذلك ما قدح: إن ذلك لو كان م يقدحء كك 
1 لصو + شهرء 5 

أحقنا: + (حاشية) المشروعة؛ ج 

لد 

أكل: إضافة فوق السطرء ب. 
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ام 


حيث 2 لو جوز مجوزا”. أن شيئا منها"”” وقع لحك فتهاء الإسلام عن أخرهم بكفره وكرنه قد 
ادذعى جواز ما ١‏ علم بطلانه ان #الفرورة: ولدس ذاك إلا لأن هذا من الأمور المهمة في 
الدين» د لوكان لاشتهرء وكذا في مسألتناء بل'*” من طريق الأولى» لأن هذه وأمثالها 
من فروع الدين وتلك من أصوله. 

قال بعد ذلك على قول الهود أن موسى عليه السلام نص في التوراة على أن شريعته باقية 
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دائة: لا نسم ذلكء فإن الهود حرّفوا التوراة 0 عليه" 

أقول: 0 ن التوراة كتاب منتشر في أم لا يطاقن عدم : ا "ا ومذاههم متباينة. 
50" 68" 0 

ومنهم الهود والتصارىء وكل أمة 3 تعادي الأخرىء وكل واحدة 2 من الأمتين 

تفرقت" ” إلى مذاهب مختلفة ومتعاديةء ومواطأة هؤلاء على التحريف واتفاقهم عليه مما يأباه 

صرح العقل. 


م0 ٌّ 
يت ح ابا 
11 


جود مجوزة #وذج. 
امت 


"11 


كانت 
“امم فق 5 : إلى آخره» ج 


5 أعددم تعديدهمء ب 

2 وبلادم: بلاده. ب 
أ إضافة في هامش ب. 

امنيا مهوناج. 

0 واحد, اج 


تفرقت: تفرق» ب. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


قال أكثر العلاء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكرء وهو الختار. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته. والدليل على حة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال 
الأول. فلو عللنا زوال الأول بطريان هذا الطارئ لزمنا الدور. وأيضاء فليس ارتفاع المتقدم بطريان 
هذا الطارئ أولى من ارتفاع هذا الطارئ لأجل بقاء المتقدم. وأيضاًء الخطاب الأول إما أن يقال: إنه 
كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيهء والأول باطلء لأنه تعالىء مع علمه بأنه لا 
يشرع ذلك الحم في زمان النسخء لو قلنا: إنه كان قد شرع الخطاب المتقدم في زمان النسخ, لزم أن 


[الكاتي:] 

قال: والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأولء إلى آخره. 

قلنا: توجيه هذا الكلام أن يقال: لوكان النسمخ عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته» لكان زوال الثابت 
مشروطأ بطريان الطارئ» لكن طريان الطارئ مشروط بزوال الثابت» فيلزم الدور» وهو محال. 
وفيه نظرء لأنا لا نسام أن النسخ لوكان عبارة عما ذكره لكان زوال الثابت مشروطأ بطريان 
الطارئ» فإن هذه الملازمة ليست بيّنة بذاتهاء لا بد لها من برهان. ولْن سلمناهء لكن لم قلتم بأن 
طريان الطارئ مشروط بزوال الثابت؟ بل هو مستلزم لزوال الثابتء ولا يازم من كون الشيء 
مستازماً لشيء كونه مشروطأ به. لا يقال: لأن اللازم يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم» فيكون شرطاً 
له. أو نقول: الشرط يازم من انتفائه انتفاء المشروطء واللازم كذلك فيكون شرطأء لأنا نقول على 
الأول '' أن كل شرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط كان شرطأًء لما بينا في المنطق أن الموجبة 
الكلية لا تنعكس كليةء وعلى الثاني أن هذا قياس من الموجبتين في الثاني وها لا ينتجان. لا يقال: 
نحن لا نعني بالشرط إلا ما يازم من انتفائه انتفاء المشروط؛ ولا شك أن طريان الطارئ مشروط 


“الأول: ِ أن اللازمء أ 
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بزوال الثابت على هذا التفسيرء وزوال الثابت مشروط بطريان الطارئ على ما سلمتم» وشرط 
كل شيء متقدم على ذلك الشيء» فل وكا نكل واحد منها شرطأ للآخرء لزم تقدم كل واحد منه| 
عل ضه جرتتين, بولقو خال» لأنا قول: لا ضتل :أن كل شرظ .على .هذا التفسير متقدم على 
المشروطء فإن اللوازم شرط لممزوماتها على هذا التفسيرء وليست هي متقدمة عليهاء بل متأخرة 
عنهأ بالضرورة. وكذلك المعلول يلزم من انتفاته انتفاء العلة» ولس بتقدم عليهاء بل متأخر”” عنها 
ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول. 

قال: وأيضاًء الخطاب الأول إما أن يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيهء إلى آخره. 
قلنا: أي شيء تعني بكون الخطاب مقتضياً ثبوت الحك في زمان النسخ؟ تعني به كونه متناولاً 
لشبوت الحم في زمان النسخ؟ أو تعني به كونه موجباً وعلةً؟ إن عنيت الأولء فتختار أنه كان 
كارا نوه اوهو باطل» لأنه تعالى» 0 النسخء ٠‏ لو قلنا 
أنه قد شرع”” الخطاب المتقدم» لزم [ ن يقال أنه شرعه وه ما شرعه معأء وهو محال. قلنا: لا نسم 
ذلكء وإفا يلزم ذلك إن لو لزم من تناول المنطاب لشيء شرعه» وذلك غير لازم. وإن عبيت به 
الثاني فتختار أنه ماكان موجباً وعلة [ه. 

قوله: خينئذ لا يكون النسخ رفعاً. 

قلنا: لا نسلم» وإما يلزم ذلك إن لوكان المراد بالثبوت في قوطم: النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد 
ثبوتهء هو شرعية الحكم وهو منوعء بل المراد رفم الحكم عند تناول اللفظ إياه. لم قلتم بأنه ليس 
كذلك؟ لا بد له من برهان. 


إابن كونة:] 
قال بعد توجمه ٠.‏ إدليل'' إثبات أن النسخ عبارة عن اتهاء مدة الحكم وابطال كونه عبارة عن 
رف الحم بعد ثبوته. وذلك الدليل هو أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول فلو عللنا زوال 


مه : 
متاخر: متأخرة. أ. 
ا ََ 
شرع: شرعة .١‏ 
51 
توجبيه: توج 
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[دليل: + على» ج. 
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الأول بطريان هذا الطارئ لزم_الدورء إلى. آخره: لا نسلم أن النسخ لوكان عبارة عما ذكره لكان 
زوال الثابت مشروطا بطريان الطارئء فإن هذه الملازمة ليست بيّئة بذاتهاء لا بد من برها 
إل ا 

أقول: متى كان المخطاب متناولاً لحك ما في زمان من" الأزمنة كان ذلك" '" الحم مشروعاً في 
ذلك الزمان» وزوال الشيء بعد ثبوته لا يكون إلا بطريان أمر لافتقار كل حادث إلى سبب 
حادثء وذلك الطاريئ المزيل هو الناسذء ولولاه لما زال ذلك الثابت. وهذا من البديهيات التي" 
لا تفتقر إلى برهان اوور افر الا قو ار بالبال. 

قال في أثناء الكلام على قول الإمام . . بعد ذلك: وأيضأء الخطاب الأول إما أن_يقتضي ثبوت 
الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيهء إلى آخره: لا نسم ذلك. وإما يلزم إن لو لزم من تناول 
الخطاب لشيء شرعيتهء وذلك غير لازم" 

أقول: لا معنى من هذا التناول إلا شرعية ذلك الشيءء وكذا بالعكسء ولا يفهم منه غير ذلك. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا 


الزيادة على النص ليست بنسخ عندناء خلافاً لأبي حنيقة رحمه الله. فلنعين صورة النزاع ليكون 
الكلام فيها أوضمء فنقول: إيجاب الجلد لا يدل على حال التغريب لا نفياً ولا إثباتاً. ويدل عليه وجوهء 
الأول أن إيجاب الجلد قد يحصل معه إيجاب التغريب. وقد لا يحصل معه ذلك. ومورد التقسيم إلى 
الشيئين مشترك بنههاء واللفظ الدال على المشترك بين الشيئين فقطء لا إشعار له البتة بخصوص 
ذينك الشيئين. الثاني» لو قال: الزاني يجلد ويغرب. أو قال: الزاني يجلد ولا يغرب لم يكن الأول 


واطل كإنه عبارة 55 إل آخره: إلى آخره» 168 
من 0 
“'ذلك: ند في 00 
ف 
الإمام: كر اللدينء ج. 
“في زمان ن الفسعم . ...غير لازم: إلى آخره؛ ج. 
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نقضأ ولا الثاني تكراراً. الثالث أن إيجاب الجلد ماهية وإيجاب التغريب ماهية أخرىء ولا تعلق 
لواحدة منها بالأخرى لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان إيجاب الجلد خاليأ عن إثبات التغريب ونفيه» فثبت 
أن إيجاب الجلد لا دلالة فيه على حال التغريب البتة. وإذا كان كذاك. كان إيجاب التغريب لا 
شيناً ها دل عليه إيجاب الجلدء فلم يكن ذلك نسخا. 
حجة الخالف من وجوه. الأول أن الشرع لا أوجب الجلد ولم يوجب التغريب كان عدم وجوب 
التغريب حاصلاً. فلو وجب التغريب, لخينئذ يزول ذلك العدم السابق. وهذا نسخ. الثاني. وهو 
قبل وجوب التغريب كان كل الواجب هو الجلد. فإذا وجب التغريب ل يبق الجلد كل الواجبء. بل 
صار بعض ا ففد زال حكم من الأحكام. وذلك نسخ. . الثالث أن الفاء في قوله تعالى طفَاجْلدُوا 
كل وَاجدٍ ميا للجزاء. والجزاء اسم للكاى. وكونه كافياً يمنع وجوب غيره. فلو وجب التغريب. 
ار ن فسخاً. الجواب عن الأول: إنا لا نسم أن ذلك العدم 
الذي يزول نسخ, لأن ذلك العدم إنما ثبت بمقتضى البراءة الأصلية. أما اللفظ. فلا دلالة عليه البتة. 
والنسخ ليس إلا عبارة عن زوال شيء من مدلولات اللفظء فالحاصل أنه فرق بين عدم الدلالة على 
الشيء وبين الدلالة على عدم الشيء. خُقَ أن آية الجاد لا تدل على التغريب. وليس بحق أنها تدل 
على عدم التغريب. والشهة إنما دخلت على امخالف بسبب عدم التقييز يينهها. وعن الثاني أن ما ذكرتم 
يقتضي أن يقال: إنه تعالى أمر بالصلاة أولاً. ثم أمر بعدها بالصيام. فوجب أن يكون هذا التكليف 
الثاني ناسخاأ للأول» لأن عند التكليف الأول كان كل الواجب هو الصلاة. وعند ورود التكليف 
الثاني ما بتي المفهوم من قولنا: كل الواجب ٍ الصلاة. وعن الثالث أنا إنا أوردنا المثال في هذه 
المسألة. مسألة الجلد والتغريب. على تقدير أن ن لا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب 
التغريب. فإن لم يكن الأمر كذلك. طلملاب ل ار عل تقول: الفاء في اللغة للتعقيب. وأما 
أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافياًء فذلك لم يقل به أحد من علاء اللغة. 


المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل 


ثم رفع التكليف قبل الفعل. إذا قال الله تعالى في الصبح: صلوا عند غروب الشمس ركهتين. ثم قال 
قبل حضور ذلك الوقت: لا تصلواء فهذا عندنا جائز. خلافاً للمعتزلة. لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم 


هكد 


سورة النور (5؟) ؟. 


حرض 


عليه السلام بذبج إسماعيل. ثم فسخ ذلك قبل حضور وقت اإذيح. فإن قالوا: لا نسم أنه كان مأموراً 
بالذخ» بل لعله كان مأموراً بمتدمات الذبج من الإضجاع وكديد السكين؛ مع الظن الغالب بكونه 
مأمورا بالذيخ. والدليل عليه قوله تعالى ظفذ صَدَّفْتَ 0 قلنا: لوكان ا لوجب أن 
لا يحتاج إلى الفداءء لأنه لما أتى بقام تلك المقدمات. فقد أتى بقام المأمور بهء فوجب أن يخرج عن 
العهدة. فكان يمتنع احتياجه إلى الفداء. ولما احتاج إليه علمنا بأنه كان مأموراً بحقيقة الذيخ. وأما قوله 
تعالى ظِقَدْ صَدَّفْتَ الوُؤيَا» فلا دلالة فيه على أنه أقى بكل ما أمر به. بل فيه دلالة على أنه اعتقد 
صدق الرؤيا وعزم على الإتيان بهاء وأما أنه فعلها بتهانحا فالآية لا تدل عليها. 
احا اا ٠‏ لأن متعلق الأمر 
هو أن يصلي زيد ركمتين وقت الغروبء ومتعلق النبي وهو أن لا يفعل ذلك الشخص ذلك الفعل 
في ذلك الوقت. إذا عرفت هذا فنقول: ذلك الفعل في ذلك الوقتء إما أن يكون حسدا أو قبيحا. 
وعلى التقديرينء فالآمر والناهي إما أن يكون عامأ بحاله أو لا يكون. فإن كان الأول» لزم إما الأمر 
بالقبح أو النبي عن الحسنء وإن كان الثاني يلزم الجهل في حقه: وهو على الله تعالى محال. الجواب 
من وحمينء الأولء وهو الذي يحسم المادةء أن هذا الكلام مبني على تحسين العقل وتقبيحه؛ وقد 
أبطلناه. الثاني» كما يحسن الأمر والنبي لمكمة تنشأ من المأمور به والبي عنه فقد يحسن الأمر 
والنبي أيضاً لحكمة تنشأ من نة نفس الأمر والنبي . فإن السيد قد يقول لعبده: اذهب إلى القرية غداً 
راجلاً. ويكون غرضه منه أن يظهر في الحال انقياد العبد لأمره وتوطين نفسه على الالتزام بذلك 
الفعل الشاق مع كون السيد عالما بأنه سيرفع ذلك التكليف عنه غداً. وعند هذا نقول أنه حين أمره 
كان المأمور به منشأً للمصلحة وكان الأمر به أيضأ منشأ للمصلحة, فلا جرم حسن الأمر به. أما في 
الوقت الثاني» فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة, إلا أن الأمر به ما بتي منشأ للمصلحة, فلا 
جرم حسن المي عنه. 
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الباب السابع في الإجماع وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


إجاع الأمة حجة خلافاً للنظام والخوارج. . احتج الفقهاء بوجوه. الأول قراه تعالى طوَمَن يُسَاقق 
الرسُولَ مِنْ بد ما تين لهُ الى وَيَمْ عير سيبل الْمُؤمنين تو ما ول" . وجه الاستدلال به أنه 
تعالى حرم متابعة غير سبيل المؤمنين. وترك متابعة سبيل المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين» لأن 
متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعله. ولما دلت الآية على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام وثبت 
بالعقل أن ترك متابعة المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنينء وجب أن يحرم [ترك] متابعة سبيل 
المؤمنين» فإذا حرم ترك متابعتهم وجب متابعتهم فيكون الإجماع حجة. ولقائل أن يقول: هذا الدليل إما 
يتم إن لو ثبت أن متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الفيرء وذلك باطلء وإلا لزم أن يكون 
المسلمون أتباعاً ليود في قوطم: لا إله إلا اللهء بل المتابعة عبارة عن الإتبان بمثل ما فعله الغير لأجل 
أنه فعله ذلك الغير. فأما لو أتى بمثل فعل الغير لا لأجل أنه فعله ذلك الغيرء بل لأن الدليل ساقه 
إليه. لم يكن متابعاً لذلك الغير. إذا ثبت هذا. فنقول: حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة 
غير سبيل المؤمنين واسطةء وعي أن لا يتبع أحدأء بل يتوقف إلى وقت ظهور الدليل. وإذا حصلت 
هذه الواسطة. لم يلزم من تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وحينئذ 
يسقط الاستدلال. السؤال الثاني» هو أن لفظ السبيل لفظ مفرد غير حلى بحرف التعريفء فلا 
يفيد العموم؛ بل يكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة. فنحن مله على السبيل الذي صاروا 
مؤمنينء وهو الإيمان. فلم قلتم أن متابعتهم في سائر الأمور واجبة؟ 

الحجة الثانية للفتهاء الاستدلال بقوله تعالى طوَكَْإِكَ جَعَلتاة َه وَسَطأ لِتَكُوبواْ شُهنَاء عَلَى التّاس 
وَيَكُونَ الَسُولُ عَلَيَكْ شَهيداً)' "'. وجه الاستدلال به أنه تعالى وصف مموع الأمة بكونه وسطأء 
والوسط هو العدل. فالموصوف بالعدالة إما كل واحد من آحاد الأمةء وهو باطل قطعاً. أو موع 
الأمة؛ وذلك يقتضي أن يكون مموع الأمة موصوفا بالعدالة. وكل من قال قولاً لبس بحق كان كاذباً 
والكاذب يستحق الذم. فلا يكون . عدلاء فوجب أن يكون كل ما يقوله جموع الأمة حقا. ولقائل أن 
يقول: قوله 9وَكَدَإِكَ جَعَلتاة أمَة وَسَطأً4 خطاب مع الأقوام الحاضرين في ذاك الوقت. فهب أن هذا 


'"أسورة النساء (4): 1١8‏ 
'"أسورة البقرة (2)5: ١47‏ 


71 


يدل على أن إجاعهم في ذلك الوقت بعينه حمة. لكنا لا نعرفهم بأعياهم ولا نعرف أيضاً ذلك الوقت. 
وأما إجماع سائر الناس في سائر الأوقات. فغير داخل تحت الآية» ولا يمكن أن يقال: إنه لا ثبت أن 
ذلك الإجماع حجة. وجب أن يكون سائر الإجماعات حجة لانعقاد الإجاع على أنه لا قائل بالفرق» لأنا 
نقول: هذا إثبات لأصل الإجماع بأضعف أنواع الإجماعات. وهو في غاية الفسادء ثم تقول: سلمنا كون 
الأمة موصوفة بالعدالة» فلم قلتم أن ذاك يقتضي كونهم عدولاً في كل شيء؟ وتقريره ما ذكرناه من أن 
الوصف في جانب الشبوت يكفي في العمل بمقتضاه ثبوته في صورة واحدة. فأما إذا قلنا: فلانّ عالم» 
فهذا يكفي في العلم به كونه عاماً بشيء واحد. فأما كونه عالماً بكل الأشياء ففير.واجب. فنقول: هب 
أهم عدول في كل شيء, لكن لم يجوز أن يقال: الخطأ إذا كان من باب الصغائر, فإنه لا يقدح في 
العدالة؟ 

الحجة الثالثة في المسألة قوله تعالى َكنم خَبْرٌ أمَةٍ أُخْرجَتْ لِلنّاسٍ بِأمْرُونَ باْمَغرُوفٍ وَتََْْنَ عَنٍ 
لكر ".. وجه الاستدلال أنهم لما أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر, كانوا معصومين من 
الخطأ والزلل؛ فكان قوهم حجة. اعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف بالألف 
واللام يفيد العموم. وقد سبق الكلام فيه. وأيضأء فهذا خطاب مشافهة. فهب أن أولئك الأقوام كانوا 
في ذلك الوقت كذلك. فم قلتم أنهم بقوا بعد ذلك الوقت على تلك الصفة؟ ولم قلتم: إن من جاء 
بعدهم كان موصوفأ بتلك الصفة؟ 

الحجة الرابعة قوله عليه السلام: لا تجقع أمتي على الضلالة. ولقائل أن يقول: هذا خبر واحدء فلا 
يفيد العلم. والمسألة مسألة علمية. فإن قالوا: الأخبار الكثيرة وردت في هذا الباب وهي بأسرها دالة 
على أن الإجاع حجة. فصارت هذه الأخبار الكثيرة جارية مجرى الأخبار الكثيرة الواردة في شجاعة علي 
رضي الله عنه وسخاء حاتم. فإن كل واحد منهاء وإن كان من باب الآحاد. إلا أن جموعها يفيد العلم. 
فنقول: إما أن يقال بأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو أن الإجاع حجة. أو القدر المشترك بننها 
شيء يلزم من ثبوته أن الإجماع حجة» أو لا ذلك ولا هذا. فإن كان الأول وجب أن يحصل التواتر في 
كون الإجباع حجة. وذلك باطل لأن الخالفين نازعوا فيه والموافقين إغا أثتوا كونه حجة بالدليل» فلو 
حصل النقل المتواتر فيه لكان جاريا مجرى العلم بشجاعة علي وسضضاء حاتم. ومعلوم أن ذلك باطل. 
وبهذا الحرف يظهر الفرق بين هذه الأخبار وبين الأخبار الواردة في شجاعة علي رضي الله عنه وسضخاء 
حاتم» لأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو شجاعة على وسخاء حاتم» لأنه لما كان الأمر كذلك لا 
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جرم صار هذا المعنى معلوماً متواتراًء فلو كان الأمر في مسألتنا كذلك, لوجب حصول التواتر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الإجماع حجة. ومعلوم أن أحدآ لم يقل بذلك. أما الوجه الثاني. 
وهو ادعاء أن هذا القدر المشترك بين هذه الأخبار ثبوت شيء يلزم منه كون الإجاع حجة, فلا بد 
من الإشارة إليه ليعرف أنه حق أو باطل. سلمنا صحة الخبر. لكن الضلالة اسم للباطل الذي يعظم 
بطلانهء ولا يلزم من نفي الباطل المكيف بكيفية العظمة نفي أصل الباطل. 

الحجة الخامسه: قال إمام الحرمين رحمه الله: إن إجاع المع العظيم على القول الواحد لا يعقل إلا 
إدليل قاهر جمعهم عليهء وهو منقوض بإطباق النصارى على القول بالتثليث وصلب عسى عليه 
السلام» فهذه الوجوه هي أقوى ما قبل في هذا الباب. والمعتهد أن سك بقوله تعالى (إا أمها الَِينَ 
آمَئُوا وا الله وَكُوبوا مَعَ الصَادِقِينَ4 '" أمرنا بالكون مع الصادقين, فالمراد من ذلك الصادق إما من 
يكون صادقاً في بعض الأمور أو من يكون صادقاً في كل الأمور. والأول باطلء وإلا لكان ذلك أمراً 
بموافقة كلا الخصمين, لأن كل واحد منها صادق في بعض الأمور. ولما بطل هذاء ثبت أن المراد من 
كان صادقاً فيكل الأمور. ثم نقول: إما أن يكون المراد وجوب متابعته في بعض الأمور. وهو باطل, 
لأن ذلك البعض غير مبين في هذه الآية. وحينئذ يلزم الإججال والتعطيل؛ أو المراد وجوب متابعته في 
كل الأمور. وهو المطلوب. ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمورء إما مجموع الأمة 
أو بعضهم. والقسم الثاني باطل. لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم وجب أن نكون قادرين على الكون 
معهم. وإنما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم» لكنا نعام بالضرورة أنا لا نعرف أحداً نقطم فيه 
بأنه من الصادقين. وإذا كان كذلك, كانت القدرة على الكون معهم فاثئة, وذلك يقتضي أن يكون 
المراد من هذه الآية غير هذا القسم. وإذا بطل هذاء وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله 
تعالى بالكون معهم مموع الأمة. وإلا لبقيت الآية معطلة, وذلك يدل على أن الإجماع حجة. 

احتج الخالف بوجوهء الأول أن العم بأن هذا القول قول لكل الأمة يقتضي العلم بصفة صفات كل 
الأمة, والعلم بصفة الشيء مشروط بالعلم بذاته. ينتج أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة 
مشروط بالعلم بجميع أشخاص الأمة. وما كان العلم الضروري حاصلاً بأنا لا نعرف جميع أشخاص 
الأمة» استحال أن نعرف القول الخصوص أنه قول لكل الأمةء وإذا كان العلم بحصوله ممتنعاً امتنع كونه 
حجة. نعمء لا نزاع في أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العم بالخالفة, أما أن يحصل عنده العلم بعدم 
الخالفة [فلا]. والمعتبر الثاني لا الأول لأنه لا يلزم من عدم علمي بالشيء عدم ذلك الشيء. فإن 
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قالوا: إنا نعرف أن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة مد عليه السلام ومقرون بوجوب الصلوات الخنس» 
وإن كنا لا نعرف كل آحاد الأمة. قلنا: أمة مد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوتهء فكان قولنا: 
الأمة مقرون بنبوة مد عليه السلام؛ جارياً محرى قولنا: كل من أقر بنبوة مد عليه السلام فهو مقر 
بنبوته. وأما قولنا: الأمة مقرون بوجوب الصلوات الخفس. فنقول: هب أنا لا نعلم فيه مخالفاً. فآما أن 
نعم أنه لا مخالف فيه. فهو بعيد. فرما كان بعضهم مقرأ بنبوة مد عليه السلام ومع ذلك فإنه أنكر 
وجوب الصلاة لشبهة رككة وقعت في قلبه. وكيف لا تقول ذلك» وقد رأينا في كتب المقالات أن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنكر كون الفاتحة من القرآن» وعن الخوارج أنهم قالوا: لا تجب الصلاة إلا في 
9 3 ا ل 1 54 
طرفي الهار لقوله تغالى «أقِم الصَّلاةَ طرفي النهَارِيم ‏ ؟ 
الحجة الثانية أنه لو ثبت الإجماع لشبت إما بدليل ظني أو بدليل قطعي. والأول باطلء لأن القائلين 
للعقل في ذلك. والثاني أيضاً باطل» لأن النقل لا يكون قطعياً إلا بشرطينء أحدهما أن يكون منقولاً 
نقلاً متواتراء الثاني أن تكون تلك الألفاظ دالة على هذا المعنى دلالة قطعيةء لا يبقى للاحتال فيها 
مجال. ولو حصل مثل هذا الدليل لعرفه الكل. ولوكان كذاك لارتفع الخلاف» وحيث لم يكن الأمر 
كذاك. بطل القول بكون الإجاع حمة. 
والحجة الثالثة أن الله تعالى مبى كل الأمة عن القول الباطل والفعل الباطلء فقال جل ذكره إن 
وك و و ا ل لمان ار ل 5 افد 
ووأ عَل اللهِ ما لآ تَلمُونَ 4 وقال تعالى «إولاً كوا أَمْوَالم ينم بالْبَاطِل4 2" والهمي عن 
الشيء لا يجوز إلا عند جواز الإتيان بالمنبي عنه. وذلك يدل على جواز إتيان جموع الأمة بالباطل. 
الرابع أته لم يجر ذكر الإجماع في خبر معاذ رضي الله عنه. ولو كان حجة لما جاز الإخلال بذكره عند 
مساس الحاجة إليه. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
الحاسيني أن إجاع الناس على ذلك الحكم المعين. إما أن يكون إدليل دلهم على صحة ذلك الحكر, أو 
لأمارة ساقتهم إليه. أو لا إذلك ولا لهذاء فإن كان الأول. فالواقعة التي أجمع عليها علهاء العالم تكون 
واقعة عظهةء ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي على نقل دليلها القاطعء فكان يجب اشتهار تلك 
الدلائل وبلوغها إلى حد التواتر. وحيدئذ لا يبقى في السك بالإجماع فائدة. وإن كان إجماعهم لأمارة. 
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فهذا باطل. لأن الأمارات أمور ظنية. والأمور الظنية مما تختلف أحوال الناس فيهاء فهتنع اتفاق 
الخلق العظيم على موجههاء ولأن كثيراً من الأمة قالوا: الأمارة ليست بحجة» وحينئذ لا يكون قوم 
أمارة. فإن كان ذلك الإجاع لا دلالة ولا أمارة. كان ذلك خطأ بالإجاع. فلو أجمعوا عليه. لكانوا 
جمعين على الخطأ. وذلك يقدح في صحة الإجاع. 

السادس أن نقول: إجاعهم على ذلك الحكم. إن كان لا عن دليلء كان ذلك باطلاً يقدح في كون 
الإجاع حجةء وإن كان عن دليلء كان ذلك الدليل شيئاً سوى الإجاعء لأن الإجاع يحصل بعد 
الوقوف على الحكر. والدليل يجب أن يكون سابقاً على ثبوت الحك. فهذا يقتضي أنهم إنما أمروا بذلك 
الحكم إدليل آخر سوى الإجاع» فلو كان الإجاع حجةء وقد ثبت أنهم إإما أجمعوا على ذلك الحكم 
بطريق آخر سوى الإجباع, لخينئذ يازم أنه يجب علينا إثبات هذا الحكم بطريق آخر سوى الإجماع. 
ولو كان الأمر كذلك. لخينئذ يصبر الإجماع ضائعاً. فثبت أن القول بكون الإجماع حجة يقتضي ثبوته 
إلى عدمه. فكان القول به باطلاً. 

السابع أن امجمعين إما أجمعوا على ذلك الحكم بدليل آخر طم على صحة ذلك الحكم. وقبل وصوفم إلى 
ذلك الدليل كانوا مجوزين لشبوت ذلك الحكم ولعدمه. فهذا يقتضي انعقاد الإجاع بنهم قبل معرفة دليل 
ذلك الحكم على أنه كما جاز القول بشبوت هذا الحكر فإنه يجوز القول بعدمه؛ فلو صار هذا الإجاع 
مانعا من القول بما يخالف ذلك لحك لزم تناقض الإجماعين. وذلك يوجب بطلان الإجماع. فإن قالوا: 
لم يجوز أن يقال: إن الإجماع الأول كان مشروطأ بأن لا يوجد دليل يوجب القطع بثبوت هذا الحكم. 
فلما وجد الإجاع الثاني وجب القطم بعد ثبوت هذا الحكم, لا جرم زال شرط الإجماع الأول» فزال 
بزوال شرطه؟ قلنا: إذا جوزتم كون الإجماع مشروطأ بشرطء فلم لا يجوز في هذا الإجاع الثاني أن 
يقال: إنها يوجب القطع بثبوت هذا الحكم بعينه إذا لم يوجد معارض أقوى منه. وإذا وجد ذلك 
المعارض لم يق هذا الإجاع معتبراء وعلى هذا التقدير فإنه لا يستقيم شيء من الإجماعات وخرج 
الكل عن كونه جه 

الجواب عن الأول أن معرفة جميع الأمة [كانت] بمكنة في زمان الصحابة. فلهذا قال أهل الظاهر أنه لا 
حجة إلا في إجاع الصحابة بمعنى أنه لا يمكن معرفة حصول الإجاع إلا في ذلك الزمان» وهذا هو 
المختار عندنا. وعن الثاني أنه إنما ثبت الإجاع بدلائل ظنية, وهذه المسألة عندنا ليست من 
القطعيات. بل من الاجتهادات. وعن الثالث» لم لا يجوز أن يقال: ذلك النبي ليس خطاباً مع الكل, 
بل مع كل واحدء والفرق بين الكل وبين كل واجد معلوم بالضرورة» ونحن إنما ندّعي عصمة الكل, لا 
عصمة كل واحد. وعن الرابع أنه عليه السلام نا ترك حك الإجاع في خبر معاذ رضي الله عنه لأن 
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الإجماع لا يكون حجة في زمان النبي عليه السلام. وعن الخامسء لم لا يجوز أن يقال: إن إجماعهم كان 
عن دليل, لكنهم ما تقلوه إلينا اكتفاء منهم بحصول الإجماع» فإنه متى حصل الدليل الثاني كان الباقي 
لغواً. ٠‏ وعن السادس أن إشبات الحم بطريق لا ينع إثباته بطريق آخر. 


[الكاتي:] 
قال: العام بضفة القو 7 مشروط بالعلم بذاته 
قلنا: لا نسامء وقد مر تحقيق هذا قبل. 
قال: أمة مد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوته» إلى آخره. 
قلنا: أمة مد عليه السلام لا يخلو إما أن تكون عبارة عن المقرين بنبوته أو لم تكن. وأيا ما كان 
توجه النقض. أما إذا لم تكن عبارة عنهم» فلأنه حيدئذ يصدق قولنا: كل من أقر بنبوته فهو مقر 
بنبوته. وذلك يستدعي العلم بصفة من صفات تلك الأشخاصء وإن كنا لا نعرفهم بأشخاصهم 
فتوجه النقض أيضاً. ولا يمكن منع صدق هذه القضية ناه :على عدم الموضوع في الخارج؛ لأنا نعلم 
بالضرورة وجود شخص مقر بنبوة مد عليه السلام» فليس هو بودي وليس هو نصرانيًء مع أنا لا 
نعرف جميع أشخاص الأمةء وعندها ظهر أنه لا حاجة إلى ما قاله الإمام في جواب هذه الشبهة: 
وهو أن الإجماع”"' هو الحاصل في زمان الصحابة» لأن معرفة جميع الأمة كانت ممكنة في زمانهم 
قال: وعن السادس أن إثات الحكم بطريق لا يمنع من إثباته بطريق آخر. 
جك ا اي ا ونس تسا نو اس وا ار 
سوى الإجاع» ٠‏ بل يجب علينا إثبات ذلك الحم بأحد الدليلين» إما الإجاع أو ذلك الدليل. أما 
إثباته بذلك ادليلعل التعيين» ٠‏ فغير لازم بما ذَكرتم. والجواب 0 أن يقال: لم قلم بأنه يلزم 

0 اتصاف"" 3 كوه حجة لعدم وجدان 0 1 أقوى ٠‏ منه ا حجة؟ فإنه 
لم يوجد ذلك الشرط أصلاء 5 غاية الظهور. 

0 الثيء اليه 6 

الاجاع: + الحجة. أ. 
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اتصاف: الا'تصاف» أ. 
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[ابن كونة:] 

قال معتذرا للإمام'” عن كونه لم يجب عن الأمر السابع من الأمور التي حكاها عن منكري كون 
الإجباع حجة مع أنه أجاب عما عداه: ولعل الإمام لظهور فساد هذا الوجه ترك جوابه'*” 

أقول: قد أجاب عا هو أظهر منه في كثير من سؤالات هذا الكتاب» فإن كان هذا غنياً عن 
الجواب كانت تلك أولى» وإن لم يكن غنياً عنه لم يصاح هذا الكلام حينئذ اعتذاراً. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


قالت الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمان من أزمنة التكليف من إمام معصوم. فإذا 
اجتمعت الأمة على قول, اشتقل ذلك الإجماع على قول ذلك المعصومء وقوله حجة فيكون الإججاع 
حجة بهذا الاعتبار. فبقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم فقد سبق الكلام فيه في علم الكلام. 
سلمنا بثبوته. لكن / لا يجوز أن يقال أن ذلك الإمام المعصوم قد أفتى بالباطل على سبيل التقية 
والخنوف؟ وعندم أن ذلك جاتر منه. 


المسألة العالئة 


إذا قال بعض أهل العصر قولاً وسكت الباقون عن الإتكارء فذهب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لس بحجة. وهو الختار. وقال الباقون أنه حجة. لنا أن السكوت يقل وجوهاً أخرى سوى الرضاء 
أحدها أنه سكت للتقية. ثانيم| أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإنكار. ثالئهاء لعله اعتقد أن 
غيره أظهر ذلك الإنكار فسقط ذلك التكليف عنه. لأن إظهار الإكار على الباطل فرض على 
الكفاية, فإذا أتى به واحد سقط الفرض عن الباقين. ورابعها أن يعتقد أن كل مجتبد مصيب؛ فيجوز 
إذلك الرجل أن يفتي با يؤدي إليه اجتهاده» وإن كان يعتقد أن المصيب واحد, لكنه يعتقد أن الخطأ 


للإمام: لفخر الدين» ج. 
لهي اىاا, بس 
ص أنه أجاب 2 ترك جوابه: إل اخرعة جم 


523” 


فيه من باب الصغائرء فيعفى عنه. خامسها أنه رماكان الرجل في بملة النظرء فلم يعرف كونه حقا أو 
باطلاً. فلا جرم كان فرضه السكوت. فعلم أن السكوت يحتمل وجوهاً أخرى سوى الموافقة. وهذا 
معنى قول الشافعي رضي الله عنه: لا ينسب إلى سكت قول. ثم هاهنا بحث. وهو أن الشافعي عول 
في إثبات خبر الواحد والقياس على أن بعض الصحابة عمل به. ولم يظهر من الباقين إتكار. فكان ذلك 
إجاعاً. وهذا يناقض ما تقدم ذكره. 


المسألة الرابعة 


إذا اتفقت الأمة في مسالة على قولين كانوا مطبقين على أن ما يغايرها باطلء لكن القول الثالث 
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الباب الثامن في الأخبار وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


قال الأكثرون: الخبر ما يحقل التصديق والتكذيب إذاته. وعندي هذا باطلء لأن التصديق 
والتكذيب هو الإخبار عن كونه صدقاً أو كذبأء فهذا يقعضي تعريف الخبر بنفس المبرء وإنه باطل. 
وأيضاًء الصدق خبر مطايق والكذب خبر مخالف. فالصدق والكذب لا يمكن تعريقها إلا بالخبر. فلو 
عرفنا الخبر با لزم الدور. وقال المنطقيون أنه القول الذي يوجب شبئاً لشيء ويسلب شيا عن 
شيء؛ وهذا أيضاً ضعيف. لأن السلب والإيجاب نوعان للخيرء والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس. 
فلو عرفنا الجنس بالنوع لزم الدور. وأيضأء إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبارء وقد 
يكون على سبيل الوصفء فلا ذكروه في حد الخبر وجب دخول الوصف فيه. والختار عندنا أن 
تصور الخبر تصور بديهي. والدليل عليه أن كل ما يعم بالضرورة صدقء كقولنا: الواحد نصف 
الاثثنين» وهذا خبر خاصء وتصور الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر. فلهاكان تصور الخبر 
بدييياً وجب أن يكون تصور أصل الخبر بديهيً. 


[الكاتتي:] 

قال: قال الآكثرون: الخبر ما يكتمل التصديق والتكذيب» وهو عندي باطلء إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن التصديق عبارة عن كونه صدقا وكذباء بل التصديق هو الاعتراف با قاله الغير, 
والتكذيب هو إنكار ما قاله. ومن البين أن الاعتراف والإنكار لا يدخل في حقيقتها الإخبار. 

وقال: وأيضأء الصدق خبر مطابق والكذب خبر مخالفء إلى آخره. 

[قلنا:] واعلم أن هذا اعتراض على تعريف مقدر للخبرء وهو قوطهم: الخبر ما يقال لقائله أنه صادق 
أو كاذبء وما ذكره من الدور مدفوع عن هذا التعريف» ليم نا عرّفوا الخير بلفظي الصادق 
والكاذب لا بحقيقته| اللتين إحداها خبر مطابق والأخرى خبر مخالف. فالعلم بهاتين اللفظتين لا 
يتوقف على العم بمعناهم| وعلى العلم بالخبر لجواز تصور لفظ دون تصور معناه. وإن شئناء دفعنا 
الدور والأول بهذا أيضا. 
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قال: قال المنطقيون أنه القول الذي يوجب شيئا لشيء أو يسلب شيئاً عن شيء. وهذا أيضأ 
ضعيف » إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن السلب والإيجاب نوعان للخبرء بل الموجب والسالب نوعان للخبرء والسلب 
والإيجاب أمران عارضان لنوعي الخبر. والتعريف إنما وقع بالعارضين لا بالنوعين» وتعريف العارضين 
لا يتوقف على العم بالمعروضين» فاندفع هذا الدور أيضاً. 

ثم قال: وأيضاء إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبارء وقد يكون على سبيل الوصف» 
"ةا ذكروه في جد الخبر اك دخول الوصف فيه. 

[قلنا:] اعلم أن هذا أيضأ قدح في تعريف مقدر للخبر» فإن بعضهم عرّفوا الخبر بأنه الذي يحكر فيه 
بإسناد أمر إلى آخر إيجابأ أو سلباء وهو مدفوع» لأن اتصاف الشيء بالشيء قد يكون على 
سبيل الإخبار وقد يكون على سبيل التقييد. مثال الأول قولنا: زيد كاتبء ومثال الثاني قولنا: 
الحيوان الناطق, فقوله: الإسناد قد يون على سبيل الوصفء إن عنى به الاتصاف بالمعنى 
الأولء فمسلمء ولكن لم قلتم بأنه يلزم دخول ما ليس بخبر في الخبر؟ وإفا يلزم ذلك إن لو لم يكن 
الاتصاف بهذا المعنى خبرأء وهو ممنوع. وإن عنى به الاتصاف بالمعنى الثاني فلا نسلم أن ذلك 
إسنادء بل الإسناد عندنا ليس إلا في المرككات الخبرية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. 

قال: امختار عندنا أن تصور احبر تصور بديهي» إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من كون العلم بصدقه بدعيياً أن يكون العم بخبريته بديهيا؟ وإما يلزم ذلك إن 
لوكان أحد العلمين عين الآخر مستلزما لهء وهو بمنوع. ألا ترى أنا لو عرضنا هذه القضية على 
من يارس شيئاً من الصنائع العلمية فإنه يجزم بصدقه ويتوقف في كونه خبراً أو لبس؟ وبالجماة 
فنحن في مقام المنع» فعليكم البرهان على ذلك. 


ا د 1 3 ١‏ 
فلا: قل أ. 
وجبء يواجسياء 0 
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[ابن كونة:] 
قال في مسألة تعريف الخبر: لا نسم أن التصديق عبارة عن كونه صدقاً وكذباًء بل التصديق هو 
الاعتراف بما قاله الغيرء والتكذيب هو إتكار ما قاله. ومن البيّن أن الاعتراف والإنكار لا يدخل 
في حقيقتهه| الإخبارء إلى آخره 7 
أقول: الاعتراف لفظ مرادف للتصديق بعنى الحم بأن القول صدقاء والإنكار لفظ مرادف 
للتكذيب بمعنى الحك بأن القول' ” كذبأ إما الحكر الذهني أو القول اللساني الذي يفهم ذلك الحم 
منهء وليس للاعتراف والإنكار مفهوم مغاير اذلك. وعلى هذا لا" يندفع إشكال”” صاحب 
الكتاب بهذا الوجها”اء لكنه يندفع بالوجه الثاني الذي أجاب به الإمام المعترض عن اعتراض 
التعريف الثاني المقدر. 
قال على قوله في المسألة. الذورة وأيضأء إسناد الأمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبارء وقد 
يكون على سبيل الوصف فلا 7 ار وجب دخول الصفة فيه. واتصاف الثشيء 
بالشيء قد يكون على السبيل الإخبارء وقد يكون على السبيل التقييدء إلى_قوله: بل الإسناد 
عندنا ليس إلا في المركات الخبرية. لم قلتم بأنه ليس كذاك؟ لا بد من الدليل ".. 
أقول: تخصيص الإسناد بالمريكات الخبرية ليس على مقتضى أصل اللغةء ولا هو معروف في شيء 
من الاصطلاحاتء؛ بل يستعار للوصف التقبيدي كما يستعار للوصف الخبري. ثم أي دليل 
يطلب على الأمور الاصطلاحيةء حتى يقول: لا بد له من دليل؟ وإذاكان الإسناد قد يستعمل 
تارة بمعنى الإخبار وتارةٌ بمعنى التقييدء فإن عرّف البر بمطلق الإسناد لم يكن التعريف مانعاً من 
دخول ما ليس بخبر فيهء فهو خطأ. وإن عرفه بالإسناد بمعنى التقييدء فهو ظاهر الفساد. وإن 
عرفه بالإسناد الخبري فقّد عرف الشيء بما لا يعرف إلا بذلك الشيء» وهو دور. 

“لا نان الخال ... إلى آخره: إلى آخره؛ ج. 
“صدقاً والإتكار ... بأن القول: ج. 
”*'لا: إضافة ال 3 
إشكال: + كيال» ب. 
ينا الوجه: بهذه الوجوه» ج. 
“فلا فهاء ب. 
وقد يكون على السبيل ... لا بد من الدليل: إلى آخره» ج. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


الخبر إما أن يعم كونه صدقاً وإما أن يعم كونه كذبأء وإما أن يتوقف فيه. أما اأذي يعم كونه صدقا فهو 
على قسمين, لأنه إما أن يعم أولاً حصول الْخيّر عنه. فبستدل بذلك على كون الخبر صادقأء وإما أن 
يعلم أولكون الخبر صدقاً. ثم يستدل به على وقوع الخبر عنه. 

أما القسم الأول. فهو ما إذا علم ببدهة العقل أو بالحس أو بدليل حصول شيءء فإذا أخبر عن 
حصوله لخينئذ يعلم كون الخبر صادقاً. وأما القسم الثاني. وهو ما إذا عرف أولاكون الخبر صدقاًء ثم 
يستدل بذلك على حصول الخبر عنه. فهذا على أقسامء الأول خبر الله تعالى» فإنه يجب أن يكون 
صدقاً. لأن الكذب صفة نقصء وهو على الله محال؛ والعلم به ضروري. وأما القائلون بتحسين العقل 
وتقبيحه, فإنهم قالوا: الكذب قبيح إذاته وهو كونه كذبأًء والله تعالى عالم بقبح القبائح ويكونه غنياً عنه. 
وكل من كان كذلك أمتنع صدور القييح عنه. 

والثاني خير الرسول صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه اذى كونه صادقاً وأثفت بالمعجزة صدقه في 
دعواه. فوجب القول بكونه صادقاً. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه ادّعى كونه صادقاً في ادّعاء 
النبوة. وثنت بالمعجزة كونه صادقاً 5 هذه الدعوى. ولا يلزم من كونه صادقاً في هذه الدعوى كونه 
صادقاً في جميع الدعاوى؟ قلنا: لا معنى للنبوة إلاكونه مبلغاً للأحكام من الله تعاللى. فإذا جوزنا كذبه 
في شيء من هذاء فقد بطلت النبوة» وإن لم نجوز ذلك. فهو المقصود. الثالث أنه لما ثبت أن جموع 
الأمة معصومون عن الكذب كان قولهم صدقا. الرابع» كل من أخبر الله تعالى عنهء أو أخبر رسول 
الله عليه السلامء أو دل الإجاع على كونه صادقاً. ثبت الحك فيه. 

الخامس القرائن» إذا حصلت مع قول الواحدء فقد يفيد العام كا إذا علمنا أن رجلا كان مريضأء ثم 
أن ولده خرج حافياً حاسراً مشقوق الجيب منادياً بالويل والشبورء فإنه يحصل العام بأن ذلك الإنسان 
قد مات. وهذه القرائن غير مطردة, فإنه يمكن أن يظهر أن ذلك الإنسان لم يمتء وأنه أظهر الموت 
لغرض آخرء إلا أن ذلك لا يقدح في كون القرائن مفيدة للعلم في الجملة. 

السادس التواترء وفيه أبحاث. الأول في شرائط التواتر وهي ثلاثةء أحدها أن يكون المخير عنه 
يحسوساً. أما لو أخبر أهل الشرق والغرب عن حدوث العالم ووحدة الله تعالى لم يحصل العام بمجرد 
ذلك الخبر. الثاني كون الخبرين بحالة يمتنع اتفاقهم على الكذبء وتلك الحالة المانعة عن إمكان الكذب 
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قد تكون ببلوغ الخبرين في كثرهم إلى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب, وقد تكون بحصول سائر 
القرائن. وهنان الشرطان كافيان في كون الخبر المتواتر مفيداً للعلم. إذا كان الخبرون يخبرون عن 
المشاهدة. فأما إن أخبروا أن قوماً أخبروهم بأن الأمر كذلك. وجب اعتبار الشرطين المذكورين في 
تلك الواسطة. البحث الثاني في أن الخبر المتواتر يفيد العلمء وتقريره أنا لما سمعنا أن في الدنيا بلدة يقال 
لها الصين وجدنا تفوسنا ساكنة من وجود هذه البلدة» ولما سمعنا أنه كان في الدنيا إنسان يقال له 
مومى وعسى وجدنا تفوسنا ساكنة. وذلك يدل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم. البحث الثالث» 
قال الكعبي: العم الحاصل عقيب سماع الخبر المتواتر نظريء وقال الباقون أنه ضروريء وهو الختار, 
لأن هذا العلم يحصل للعوام والأطفال» مع أن الدليل الذي يذكر في كون الخبر المتواتر مفيداً للعلم دليل 
دقيق على ما ببناه في كتاب المحصولء وبينا أن العلم الظاهر الحاصل لكل أحد بالطريق الخفي نحال. 
البحث الرابع أنه ليس للتواتر عدد يستدل بحصوله على حصول العم به. فإن كل عدد يفرض في 
القوة والضعف, فالعلم الضروري حاصل إن حصل ذلك العدد بنقصان واحد أو اثنين يساويه في القوة 
والضعف. فتى علمنا حصول العلم, علمنا أن الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل القام 
والكبال. البحث الخامس: متى سمعنا الخبر على الحد الذي يسمعه غبرناء ولم يحصل العلمء علمنا قطعاً 
أنه غير متواتر. ومثاله أن الروافض يدّعون التواتر في النص على إمامة علي كم الله وجحمه. فلها سمعنا 
هذا الخبر المتواتر الذي يذكرونه في إمامة علي على الوجه الذي سمعوه. وما أفاد البتة ظن الصدق 
فضلاً عن اليقبن. فذلك يدل على كذب ذلك الخير. 


المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذباً 


الأول» كل ما عل ثبوته ببدية العقل أو بالحس أو بالدليل فالخبر على خلافه يكون كذبا. ويتفرع عليه 
أن كل خبر نقل عن النبي عليه السلام مما يوهم الباطل كالتتشييه وغيره. فإن كان يحتمل نوعا من 
التأويل اللائق. لم يقطم بكونه كذباً وإن لم يقل إلا التأويل البعيد وجب القطع إما بكذبه أو بأنه 
عليه السلام كان قد تكلم قبله أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة والناقل أخل بنقلهء لأنا لو لم نعتقد 
ذلك يلزم أن يقال أنه عليه السلام كان جاهلاً بالله تعالى» والجاهل بالله تعالى لا يكون نبياً. الثاني أن 
يكون متناقضاً في نفسه. كقول القائل: كل كلامي كذبء فإنه بتقدير أن يقال أنه كان كاذباً في كل ما 
تكلم به في الزمان المتقدمء فقد كان صادقاً في الإخبار عن أنه كان كاذباً وبتقدير أن يكون كذياً في 
هذا الكلام: فقد كان صادقاً في كل ما تقدم؛ وهذا بخلاف قوله: كل كلاني صدقء فإنه لا يمتنع كونه 


ه52 


صادقاً فيكل ما تقدم وفي هذا الكلام أيضاً. الثالث. الشيء الذي يتقدر وقوعه تتوفر الدواعي على 
نقله. فإذا لم يشتهر دل على أنه لم يوجدء لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. هذا الطريق عرقنا 
أن القرآن ل يعارض وأنه م يوجد النص الجلي على إمامة علي رضي الله عنه. وسائر معجزات البي 
عليه السلام فهيء وإن كانت بحيث تتوفر الدواعي على نقلهاء إلا أنه حصلت الغنية عن نقلها بثبوت 
نبوته بالقرآن» فإذلك بقيت سار المعجزات في مرتبة الآحاد. وأما أعمال الصلاة» مثل قراءة الفاتحة 
ورف اليدين وكرن الإقامة مثنى أو فرادى؛ فهي ليست من الوقائع العظهة. 


[الكاتى:] 
قال: والثاني أن يكون متناقضاً في نفسه كقول القائل: كل كلاي كذبء فإنه بتقدير أن يقال أنه 
كان كاذباً فيكل ما تكلم به في '*” الزمان المتقدم, [فقد] كان صادقاً في الإخبار عن أنه كان كاذباًء 
وبتقدير أنه كاذب في هذا الكلام؛ فقدكان صادقا في بعض ما تقدم. 
قلنا: هاتان الملازمتان متلازمتان» وكل واحدة منها مستازمة لاجتاع النقيضين. أما تلازهاء 
فظاهر لكون كل واحدة منها عدن نقيض الأخر: وآما استلزام كل واحد منها لاجتاع 
النقيضين» وذلك بأن يقال بالنسبة إلى الملازمة الثانية: هذا الكلام لا يخلو إما أن يكون صادقاً أو 
م يكن. فإن كان صادقا يلزم اجتاع النقيضين ضزورة كن هذا فرداً 0 
كاذياً واكواك ف لو ا وي يضا. وإن شئتء» رددت 
الكلام المتقدمء وهكذا تقول بالنسبة إلى الملازمة الأولى. واعلم أن هذه مغالطة صعب حلها على 
كثير من أهل النظر. 
وحلها أن نقول: لا فسام أن هذا الكلام إن كان كأذبا يلزم أن 010 بعض كلامه المتقدم صادقاء 
وهذا لأن كذبه إإما يتحقّق بعد ثبوت مدلول لفظه. ومدلول لفظه أن يكون هذا القول صادقا أو 
يكون انتفاء الجموع بانتفاء الصدق. 


1 2 8 
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[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين. ومذهب المهور أن العمل 
به واجب في الجملة خلافا لقوم. واحتيج المشبتون بأشياء؛ الحجة الأولى قوله تعالى (فاولاً شر زيمن كل 
فق ملم طَاَقَُ لِيََّهُوا في لدم يا مهم إِذا رَجَعُوا لهم لََلَهُمْ يذَرُونَ)4 "ء وجه 
الاستدلال أن الفرقة ثلاثة والطائفة من الفرقة, إما اثنان وإما واحد. واد أوجب الله تعالى على كل 
طائفة أن يتفقهوا في الدين لغرض أن ينذروا قونصم إذا رجعوا إلهم. ثم أوجب على أولئك السامعين 
لتلك الإنذارات الحذرء لأن قوله نعالى عله يْدرُونَكلمة الرجاء. وهو على الله محال فوجب 
حمله على الإيجاب. ولقائل أن يقول: م لا يوز أن يكون المراد من ذلك الإنذار هو الإنذار بالفتوى؟ 
وهذا أولى؛ لأنه تعالى رتب هذا الإنذار على التفقه في الدين» والإنذار الموقوف على التفقه في الدين 
هو الفتوى. 
الحجة الثانية ما روي أن النبي عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل لتعليم الأحكام. وذلك يدل 
أن خير الواحد حجة. ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوى, وعندنا أن فتوى 
الواحد واجب العمل بهاء وإنما النزاع في أن امجتهد هل يجوز له أن يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما 
ذَكرقَوه لا يدل عليه. والدليل على الفرق بين البابين أن الفتوى تقتضي ثبوت حك في حق شخص معين 
في زمان معين, وأما القسك بخبر الواحد فإنه يوجب شرعاً باقياً على كل المكلفين إلى قبام يوم 
القيامة. بل الظاهر أن الحق ما ذكرناه. لأن أولئك القبائل كانوا عوامء فكانوا محتاجين إلى المفتي» ولم 
يكن بننهم مجتهد حتى يقال أنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد. 
الحجة الثالثة أن بعض الصحابة حمل بمقتضى خبر الواحد. وسكت الباقون عن الإنكارء ومتى عمل 
البعض وسكت الباقون عنه حصل الإجاع. وإنما قلنا أنه عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحدء 
لأهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبرء فوجب أن يكون لأجله. بيان الأول 
بالروايات» وبيان الثاني هو أن الظاهر عدم غيره. وأما أنه سكت الباقون عن الإتكارء فهو أنه لو 
حصل ذلك الإتكار لاشتهرء ولو اشتبر لنقل» ولو نقل لوصل إليناء وما لم يصل إليناء علمنا أنه لم 
يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقين عن الإتكار حصل الإجاع فلأنه لوكان ذلك 
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باطلاً لوجب إظهار الإتكارء وإلا لكانت الأمة جمعين على الخطأء وذلك باطل. فوجب أن يكون 
ذلك الحكم حقاء وهو المطلوب. 

اعلم أن هنا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد وفي إثبات القياس وجواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس وفي إثبات أن العام الخحصوص حجة وفي إثبات أن 
المراسيل حجة؛ وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل. فنقول: لا نسم أن بعض 
الصحابة حمل على وفق خبر الواحد. وأما الروايات» فإن ادعيتم بلوغها إلى حد التواترء فهو بمنوعء 
وإن ادعيتم أنها من باب الآحاد كان ذلك إثباتا لخبر الواحد بخبر الواحد. الثاني. هب أنهم عملوا على 
وفق ذلك الخبرء فكيف علمتم أنهم إنما أقدموا على ذلك العمل لأجل ذلك الخبر؟ وم لا يجوز أن يقال 
أنهم عند سماع ذلك الخبر تذكروا دليلاً آخر؟ وقوله: الأصل عدم الغيرء قلنا: هنا مسامء إلا أن 
دليل يصير ظنياً ويخرح عن كونه يقيناً. الثالث: سلمنا أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد. فلم قلتم 
أن الباقين سكنوا؟ وقوله: لو أنكروا لاشتبرء ولو اشتهر لنقل. ولو نقل لوصل إليناء لكنه لم يصل 
إلينا. قلنا: كل واحدة من هذه المقدمات الثلاثة مقدمة ظنية ظناً ضعيفاً. وأيضأء قوله: لوصل إليناء 
قلنا: إن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى كل واحد مناء فهذا بعيد. لأنه ككف يمكن ادعاء أنه كان ما 
ذكره الصحابة يجب أن يصل إلى كل واحد منا. وإن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل 
الزمان» فهذا مسلم. لكن المعلوم عندي حال نفسيء لا حال غيري. فكيف يعرف أنه لم يصل؟ الرابع: 
هب أنه عمل به البعض وسكت الباقون» فلم قلتم أن هذا يفيد الإجراع؟ وتقريره ما ذكرناه في باب 
الإجماع أن هذا النوع من الإجماع ضعيف جداأً. الخامس: ما ذكرناه في باب العموم أن حكاية الحال لا 
عموم لهاء فيكفي في العمل بمقتضى هذا الدليل الذي ذكرتم إثبات أن نوعاً من أنواع خبر الواحد حجة» 
ولا يفيد العموم ثم إن ذلك النوع غير معلوم بعينهء فعلى هذا لا نوع من أنواع خبر الواحد إلا ويبقى 
يجهولاً في أنه هل هو ذلك النوع الذي أجمعوا على قبوله أو هو غيره» وعلى هذا التقدير يخرج الكل 
عن أن يكون حجة. السادس: إنكم تتوسلون بهذا البيان الذي ذَكرتم إلى أنهم أجمعوا على أن كل واحد 
من أخبار الآحاد حجةء أو إلى أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي ذكروه ونقلوه حجة. وأما الأول: 
فمنوع. وما الدليل عليه؟ وأما الثاني. فإنه يفيد أنهم أجمعوا على ذلك الخبر الذي نقلوه حجة. وعلى 
هذا التقدير يكون ذلك ابر خبراً واحداً تأكد بالإجماع. فلم قلتم: إن خبر الواحد إذا تأكد بالإجماع لما 
كان حجة وجب أن يكون الخبر الواحد الخالمي من تأكد الإجماع يجب أن يكون حجة؟ 

الحجة الرابعة: أجمعنا على أن الخبر الذي لا نقطع بصحته مقبول في الفتوى وفي الشهادات. فوجب أن 
يكون مقبولاً في الروايات, والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونة. ولقائل أن 
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يقول: القياس لا يفيد إلا الظن الضعيف. وأيضأء الفرق ثابتء لأن الحم الحاصل بسبب الشهادة 
والفتوى لا يفيد شرعاً باقيأ على جميع المكلفين إلى يوم القيامة. أما خبر الواحد فإنه بتقدير صحته يفيد 
ذلك. وأيضاً. إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس لزم أن يكون خير الواحد أضعف حالاً من القياس. وذلك 
باطل بالإجماع. وإذا كان كذلك فالحكم الذي يطلبونه هوكون خبر الواحد حجة بحيث يكون أعلى حالاً 
من القياس. وذلك لا يفيده هذا الدليل. والذي يفيده هذا الدليل فهو باطل بالإجاع فسقط هذا 
الدليل. 

الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد وبالقياس يفيد دفع ضرر مظنونء فكان العمل به وها 
بيان الأول أن الراوي العدل إذا أخبر عن رسول/ الله صلى الله عليه وسام أنه أمر بذلك الفعل فقد 
حصل ظن أنه وجد ذلك الأمرء وعندنا مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة الرسول عليه السلام توجب 
العقاب. لخينئذ يحصل من ذلك الظن ومن هذا العلم ظن أنا لو تركنا العمل به صرنا مخالفين 
مستحقين العتاب. إذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل به. لأنه إذا حصل الظن الراح والجواز 
المرجوح امتنع العمل بم| لامتناع اجتاع النقيضين, وامتنع الإخلال بها لامتناع زوال النقيضين» وامتنع 
إيجاب ترج جيح المرجوح على الراح. ٠‏ لأنه ضد المعقول, ٠‏ فلم ببق إلا إيجاب الراحم. ٠‏ وذلك يقتضي 
وجوب العمل بخبر الواحد. وأما تقرير هذا الدليل في القياس فهو أنا إذا رأينا الحكم ابت في محل 
الإجاع» ثم ظننا كونه معللاً بالصفة الفلانية, ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة الفلانية في محل النزاع» 
يحصل حينئذ ظن أن حك الله تعالى في محل النزاع يساوي حكمه في محل الوفاق. 

وعندنا مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة ح الله تعالى توجب العقابء. لخينئذ يحصل الظن بأن ترك 
العمل بهذا الظن يوجب العقاب وأن العمل بمقتضاه يوجب الخلاص من هذا العقاب. إذا ثبت هذا 
كان العمل به واجبأ للتقرير الذي قدمناه. ولقائل أن يقول: السؤال عليه من وجوه. الأول أن ذلك 
الظن إما ييقى لو لم يوجد ما يدل على أن العمل به لا يجوز, أما لما رأينا أن الله تعالى ملأ كتابه من 
الآيات الدالة على أن العمل بالظن لا يجوز وأن العمل بما لا يعلم لا يبجوزء فقد زال ذلك الظن الذي 
ذَكْقوه بالكلية. الثاني» وهو أن ذلك الظن إنما ييقى معتبراً لو لم يحصل ظن أقوى منه بخلافهء وهاهنا 
قد وجدء لأنه سبحانه وتعالى» لها أنزل القرآن وبيّن فيه الأحكام. فقال في آخر عهد محمد عليه السلام 
ايوم كلت لك ديتكم ٠4‏ وإكال الدين إما يكون إذا كان القدر الذي وجد كاملا وتاماً. ومتى 
كان ذلك القدر كاملا تامأ كانت الزيادة عليه لغواً غير معتبرةء وحينئذ لا يبقى للظن الذي ذَكيتموه 
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عبرة. الثالث أنا بينا أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام. وإذاكان وافياً بجميع الأحكام لم يبق للظن 
الذي ذَكرقوه أثر. الرابع أن الطريق الذي ذَكرتوه يوجب أن يكون كل ظن حجةء ولو كان الأمر 
كذلك. لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس حجة معتبراء وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان 
باطلاً. والمعتمد لنا في إثبات أن خبر الواحد حمجة قوله تعالى «إنا أيا الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءم فَاسِقٌ ينا 
ينوا " . أمر بالتبين بعد وصفه بكونه فاسقأء وكرنه فاسقأ يناسب أن لا يقبل خيرهء وذكر الى 
عقيب الوصف المناسب مشعر بالعلية»: فهذا بد يقتضي أن كونه فاسقاً علة لعدم قبول خبره. إذا ثنت 
ل 00 لكنا بينا أن النص يدل على 
ذلك التأثيرء فوجب أن يكون خبر الواحد مقبولاً في الملة. 
احتح الخالف على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد والقياس بوجوه., الأول أن خبر الواحد يفيد الظن» 
فلا يكون حجة. وبياز ن الأول أن ذلك الواحد ما لم يكن واجب العصمة لم يفد قوله القطم. بيان الثاني 
از الله تالكا كير لفن فى كاه اق مغرضن النم قال اناطال. «إنّ الغَّنّ لآ يُفني مِنَ الْحَقٌّ 
قا وقال أيضاً إإن يتْبعُونَ إلا الظَّنَّ وَإنْ شم لآ يخْرْضون 4" وقال الله تعالى طوَتَطنُونَ بالله 
انون 4* ". وهذا النوع من الآيات كثيرء وكلها مذكورة في معرض الذم. وأما عدم الكل 0 
تعالى لون تعُولُوا على الله مَا لآ تقلمون 4" وقوله تعالى «إولاً تق مَا لس أَكَ به علي" 
تعالى لأ تعُولُونَ على الله ما لا تعلقون م '" 
الحجة الثانية أن الحكم الذي دل عليه خبر الواحدء إما أن يكون شرعا لازماً على كل المكلفين أو ما 
كان كذاك. فإن كان الأول كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إيصاله إلى جميع المكلفين. فإما 
أن يقال أن إيصاله إلى ذلك الشخص الواحد يقتضي إيصاله إلى جميع المكلفين أو لا يقتضي ذلك. 
فالأول باطل. لأن ذلك الواحد إن لم يكن واجب العصمة كان في محل السهو والنسيان ومعرض 
التحريف والإخفاء. وإذا ثبت هذا. ثبت أن إيصاله إليه لا يفيد إيصاله إلى الكل, فكان هذا تقصيراً في 
الإيصال من الوح وخيانة منه. وإنه على الرسول عليه السلام محال. أما إن قلنا أن الحكم الذي دل 
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عليه الخبر الواحد ماكان شرا لازماً على كل المكلفين» لخينئذ جعله شرعاً لازماً على كل المكلفين على 
خلاف دين محمد عليه السلام يوجب ,ونه باطلاً. 

الحجة الثالثة أن من المعلوم بالنقل المتواتر أن الصحابة الذين كانوا يسمعون تلك الألفاظ: من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبونهاء وإذا خرجوا عن حضرة الرسول عليه السلام ما كانوا 
يكررون على تلك الألفاظ. بل كانت تلك الألفاظ تمر على مسامعهم. ثم إن الواحد منهم كان يروي 
تلك الألفاظ بعد السنين المتطاولة» وإذا كانوا كذلك كان العلم الضروري حاصلاً بأن هذه الكلمات لا 
تكون عين تلك الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل الذي تعود تلقف 
الدروس من الأستاذ وصار ماهراً في هذه الصنعة عديم النظيرء إذا ألقى عليه أستاذه درسأًء فإن 
ذلك التلميذ لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس بعين تلك الألفاظ في عين ذلك المجلسء بل لا بد وأن تقع 
فيه زيادات كثيرة ونقصانات كثيرة» وإذا كان كذلك. فالقوم الذين لم يمارسوا تلقف الألفاظ وحفظها 
وضبطها إذا سمعوا كلمات وما قرأوها وما أعادوها وما كرروا عليها البتة. ثم أنهم بعد السنين المتطاولة 
يروونها ويذكرونهاء كان العلم الضروري حاصلاً بأن شيئا من هذه الألفاظ لا يناسب شيئاً من الألفاظ 
التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعاني أيضاً لا تكون باقبة بتاتماء بل التغيرات كثيرة في 
اللفظء والمعنى يكون حاصلاً. فثبت أن الظاهر والغالب أن شيئاً من هذه الكلمات ليس من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوجب أن لا يكون شيئأ منها جحجة. ولا يقال: الظاهر من حال 
الراوي أن لا يذكر شيئأ إلا إذا تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاماً معناه ما ذكره هذا 
الراوي» لأنا نقول: غرضنا من هذه الحجة بيان أن شيئاً من هذه الألفاظ لا يطابق لفظ الرسول عليه 
السلام يقينأ مع المعاني فنقول: الشرط في رواية المعافي أن يكون الراوي عامأ بما قبل الكلام وما بعده. 
وبالقرائن الحالية والمقالية الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من القل أن الراوي لما 
دخل عليه كان قد ذكر كلاماً قبل ذلك تغير حال هذا الكلام بسبب تلك المقدمة» فكان يجب أن لا 
تقبل إلا رواية العالم والمتين في العلمء إلا أن أحداً من يجوز العمل بخبر الواحد لا يعتبر ذلك. فوجب 
سقوطه. 

الحجة الرابعة أن الخبر الواحد إما أن يكون مشهلاً على مسائل الأصولء وهي الكلام في ذات الله 
تعالى وفي صفاته وفي أفعاله» وإما أن يكون مشقلاً على مسائل الفروع» وهيي بان الأحكام والشرائع. 
أما الأول فباطلء لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية, وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. أما الثاني 
فباطل. لأن تلك الأحكام لما كانت شريعة عامة. وجب على البي صلى الله عليه وسلم إيصالها إلى 
كل المكلفين. فلا لم يوصلها إلا إلى ذلك الواحدء وجب قطعاً أن يكون قد أوجب على ذلك الواحد 


"ه١‎ 


إيصال ذلك الخبر إلى كلل المكلفين» وإلا لحصلت الخيانة في أداء الشريعةء وذلك محال على الأنبياء 
علهم السلام. إذا ثنت هذاء فقد كان من الواجب على ذلك الراوي إيصال ذلك الحكم إلى كل 
المكلفين والسعي في تشهيره وتبليغه إلى الكل لكن الرواة ما فعلوا ذلك وإنما روى كل واحد منهم 
ذلك الخبر بعد دهر بعيد وزمان طويل. فكان ذلك خيانة عظهة صادرة عهم في الدين» وظهور 
الخيانة يوجب رد الرواية. 

الجواب عن الأول: إن دليلكم عام في المنع من العمل بالظن, ودليلنا في قبول خبر الواحد خاصء 
والخاص مقدم على العام. الجواب عن الثاني: إنه لا يبعد أن يقال أن الشرائع على قسمينء منها مأ 
يجب إيصاله إلى كل المكلفين بالنقل المتواتر. ومنها ما يجب إيصاله إلهيم برواية الآحاد. الجواب عن 
الثالث: إنا نسم أن أكثر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول عليه السلامء وإما هي ألفاظ الرواة. 
إلا أن الأحكام تصير معلومة منها. الجواب عن الرابع: إن إظهار الحكم الشرعي إما يجب عند الحاجة, 
فليا لم تحصل الحاجة إلا في ذلك الوقتء لا جرم حسن من الراوي تأخير تلك الرواية إلى ذلك 
الوقت. 


[الكاتي:] 

قال: والمعقد لنا في مسألة أن < خبر الواحد حجة قوله تعالى «إن جَاءَ فَاسِقٌ با فَتييثوام''', 
آخره. 

قلنا: ا وإنما يلزم ذلك إن 
لوكان علّية خبر الواحد لعدم القبول منافية ' الفسق لعدم القبول» ٠‏ وهو بمنوع» ولو لم 
تجوز أن يكون كل واحد منه| علة لعدم القبول. 7 فإن العلل في الشرعيات معرفات واجتاع 
المعرفات على شيء واحد جائز. 

ونقول أيضاً: إفا يلزم ذلك إن لو كانت الآية دلت على أن علة عدم القبول منحصرة في الفسق» 
وليس كذلكء بل هي دلت على أن الفسق علة لعدم القبول» وعليته لعدم القبول لا تنافي علية 
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غيره لعدم القبول. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل» ومن هذا نعرف ضعف دليله في 
المسألة الثامنة والتأسعة. 

قال: والجواب على الثالث: إنا '” نسم أن أكثر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول عليه 
السلامء بل هي ألفاظ الرواة» إلا أن رواية الأحكام تصير معلومة منها. 

قلنا: لا فسلم أن رواية الأحكام تصير معلومة منهاء » فإن السائل بِيّن أن من شرط رواية المعافي أن 
ون الراوي عالماً للا قبل الكلام ولما بعده لاختلااف المعنى باختلافهها. وإذاكان كذلك احقمل أن 
يكون مراد الشارع عليه السلام بتلك الألفاظ غير ما نقله الراوي بلفظه هله بما قبل الكلام وما 
بعده أو بما. وإذاكان كذاك لا يحصل العم بحقيقة ما دل عليه لفظ الراوي. 


[ابن ككونة:] 

قال على احتجاج الإمام' '' على أن خبر الواحد حجة بقوله تعاللى «إإن جَاءمٌ فَاسِقٌ ب يوأ 4, 
إلى آخره: لم قلتم: إن خبر الواحد إن لم نج قبوله لم يبق لكونه فاسقا"'' أثر في الدفع؟ وما يلزم 
ذلك إن لوكان علية خبر الواحد لعدم القبول منافية لعلية الفسق لعدم القبول» وهو ممنوع. ولم لا 
يجوز أن يكون كل واحد منها علة لعدم القبول؟ ثم ذكر_بعد تام التقرير ما حكايته: ونقول أيضاً 
إنما يلزم ذلك إن لو كانت الآية دلت على أن علة عدم القبول منحصرة في الفسقء» وليس كذلك» 


إلى آخر الإيراد*" 
أقول: هذا"'" الوجه الأول بعينه ذكره بعبارة أخرى؛ فلا معنى لقوله: وتقول أيضأء بعد وضوح 
5 71 ع 
الغرض في الكلام الأول. 
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[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


لا يجوز العمل بالمراسيل, خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وجمهور المعتزلة. لنا وججمان, الأول أن الثافي 
للعمل بالخبر المرسل قائم. وهو كونه عملا بالظن وبغير المعلوم. وذلك لا يجوز. والفرق بين المراسيل 
وغيرها قائمء لأن أسباب الجرح والتعديل كثيرة» فإذا بين الراوي اسم الشخص الذي روى عنه تكن 
المتأخر من البحث عن أسباب جرحه وتعديله, وحينئذ يصير اعتقاده في قوة تلك الرواية قويا. أما 
إذا لم يبين اسمه عر المتأخر عن الوقوف على أحواله» فيكون اعتقاده في صحة تلك الرواية ضعيفاً. 
الثاني أن عدالة الأصل غير معلومة؛ فوجب أن تكون روايته غير مقبولة. بيان الأول أن ذاته غير 
معلومة» والجهل باإذات يوجب الجهل بالصفات. بيان الثاني أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في 
حق كل المكلفين وذلك ضرر منفي لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وقد عدلنا 
عنه فيا إذاكانت عدالة الراوي معلومة؛ فعند عدم هذا العلم وجب البقاء على حكم الأصل. 


[الكاتي:] 

قال: إن عدالة الأصل غير معلومة''" فوجب أن تكون روايته غير مقبولة''" إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن الجهل بالذات يوجب الجهل بالصفة» فإنا لا نعلم حقيقة ذات الله تعالى مع علمنا 
بكونه قادراً مريداً عالمأ مقتضيا للخيرات مدبراً للكائناتء إلى غير ذلك من الصفات الإلهبة. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


لا يجوز العمل برواية امجاهيل. خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. لنا أن النافي قائم, والفرق هو أن الوثوق 


بصدق من كان معلوم الخال أشد من الوثوق بصدق من كان تجهول الحال. 


لال . 
معلومة: معلوم» أ. 
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المسألة السابعة 


إذا روى راوي الفرع فراوي الأصل إن صدقه. فلا كلام في قبوله. وإن كذبه فلا كلام في رده لأنه 
إن كان صادقاً في هذا التكذيبء فالحق ما قلنا. وإن كان كاذباً. صار راوي الأصل واجب الردء 
فالفرع أولى أن يرد. وإن قال: لا أعرف أني رويت أم لاء فالأقرب أن ذلك الخبر صحيح, لأن رواية 
راوي الفرع توجب القبول؛ ولم يصدر عن راوي الأصل ما يصلح معارضأء فوجب القول بالصحة. 


المسألة الثامنة 


قال الجبائي: الشرط في قبول الخبر رواية العدلين. وعندنا أنه غير واجبء والدليل عليه قوله تعالى 
(إن جَاءة فَاسِقٌ بَِءِ فتَُوا4"'" يتناول الواحد. فهذا يقتضي أن يكون رد رواية الفاسق معللاً 
بفسقهء وهذا التعليل إنما يصعم إن لو كانت رواية العدل الخاللي عن الفسق مقبولة. 


المسألة التاسعة 


قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته. ا يلزم منه طعن في الحديث. 
وقال الأكثرون: يوجب الطعن له. لنا: أنه لما لم يكن فاسقا وجب أن تكون روايته مقبولة لقوله تعالل 
َك جام فاسِقٌ ينا تيبو 77" والمعارض موجود. وهو مخالفة الراوي. لا يصلح معارضاً له 
لاحتال أن تكون تلك الخالفة لأجل أنه اعتقد وجود دليل آخر أقوى من الأول ولا يكون كذلك. 


المسألة العاشرة 
خبر الواحد. إذا ورد على خلاف القياس المظنون؛ فعندنا أن الخبر راجم. وقال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: القياس راجخ كما في خبر المصراة. لنا أن خبر معاذ رضي الله عنه يقتضي تقديم الخبر على القياس. 


عور الحجرات (5:)15. 
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المقدمتان معتبرتان في الدليل الدال على ثبوت ذلك الحكم في أصل ذلك القياس. وأما سائر المقدمات» , 


وهي تعليل الحكم في الأصل بعلة معينة» ثم بيان أنها حاصلة في الفرع. ثم بيان انتفاء المانع في الفرع» 
قكلها زائدة. فوجب أن يكون الحك الثابت بالخبر الواحد أقوىء فيكون راجحا. 
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الباب التاسع في القياس وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


القياس عبارة عن إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى لاشتراكها في علة الحكم عند المثبت. اعلم 
أن حاصل الكلام في القياس أنه إذا غلب على الظن أن الحكم في محل الوفاق معللاً بالصفة الفلانية, 
ثم علمنا أو ظننا حصول تلك الصفة في صورة أخرى؛ فيغلب على الظن أن الحكم في الصورة الثانية 
يساوي الحكم في الصورة الأولى. فهذا الظن إذا حصل للمجتهد. فهل يجوز العمل به؟ وهل يجوز له 
أن يفتي به غيره أو لا؟ فهذا هو اللمراد بقولنا: القياس حجة أو لا؟ وعند هذا يظهر أن الحكم أصل في 
الأصل وفرع في الفرع» وأن العلة فرع في الأصل وأصل في الفرع» لأنا نعرف أن الحكم أولاً في محل 
الوفاق» ثم نفرع عليه معرفة العلة, ثم إنا نثبت العلة في محل النزاع» ثم نفرع عليه الحكم. 


المسألة الثانية 


احتج القائلون بالقياس بحجي. الأولى قوله تعالى لفاْتبرُوا يا أولي الأنْصَارٍ 4" '. والاعتبار مأخوذ 
من العبور والجاوزة» وإذلك سميت الدمعة عبرة لانتقالها من العين إلى الخد. وسميت السفيئة معبراء 
لأنه يحصل بالانتقال بهاء وسمي تأويل المنام تعبيرأء لأنه ينتقل من ذلك المتخيل في النوم إلى معناه» 
وسعي الاعتبار اعتبارأء لأن الرجل ينتقل فيه من حال غيره إلى حال نفسه. فثبت أن الاعتبار عبارة 
عن العبورء والقياس يشقل على معنى العبور, لأن الرجل يعبر من معرفة حك الأصل إلى معرفة 
حكم الفرع. فثبت أن القياس داخل تحت حك الاعتبار, فكان الأمر بالاعتبار أمراً بالقياس. 

ولقائل أن يقول: كل من استدل بشيء على شيءء فقد انتقل من الدليل إلى المدلول. فكان معنى 
الاعتبار حاصلاً فيه. إذا ثبت هذا فنقول: الدليل قد يكون عقلياًء وقد يكون نقلياً قطعياً. وقد يكون 
ليا طني من .باب الفسك. باخبار الآخاد. والتمومات: المظيونة» اوقد يكن عن “باب السك 
باستصحاب الحال. وقد يكون من باب التمسك بالقياس. والاعتبار هو المفهوم المشترك بين الكل. 
وما به المشاركة غير ما به الحالفة. وغير مستلزم لشيء منها. والاعتبار مغاير لهذه الخصوصيات وغير 


أسورة الحشر (89): ؟. 


/اه؟ 


مستازم لشيء منها. فالأمر بالاعتبار لا يكون أمراً البتة بالاعتبار الخاص الذي هو القياس. ولا يقال: 
ذلك المفهوم المشترك لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة إدخال أحد أنواعه. وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء فكان إدخال أحد أنواعه في الوجود واجبأ. ثم ليس القول بوجوب البعض أولى من 
القول بوجوب الباقي. فوجب حمله على إيجاب الكل. وهو المطلوب. لأنا تقول لما ثبت أن حمله على 
إيجاب نوع واحد من أنواعه واجب. فنقول: هاهنا نوع 0 لا بد من إيجابه, لأنه تعالى قال ريون 
يبوم بأد وَأَيْدِي الْمُؤْمِِينَ فاغتبرُوأ يا أولي الأنضار م" ' لل الاي وان ن تدل على وجوب 
الاعتبار في تلك الصورة. فكان صرف الآية إلى هذا النوع واجباً. وإذا صرفناه إليه يكفي ذاك في 
الخروج عن عهدة الأمر بالاعتبارء فلم يبق فبها البتة دلالة على إيجاب القياس الشرعي. 
الحجة الثانية ما روي في قصة معاذ رضي الله عنه أنه قال: أجتهد رأبي. فصوبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسلء وقد دللنا على أن المراسيل 
لبيست بحجة. ثم تقول: لم لا يجوز أن مااع اذاو عور حر سبرى لدان ؟ فالأول 
الاجتهاد في تركب النصوصء مثل قون في المبتوتة أنها ليست زوجة له. لأنها لو كانت زوجة له. 
لكان إذا ماتت. وجب أن يرث الرجل منها النصف لقوله تعالى ولك ضف ما ترك روا جكمي4"'" 
وبالاتفاق لا يرث الرجل منهاء فلم يكن الرجل زوجما ولم تكن هي زوجة له. فوجب أن عر 
الميراث منه لقوله تعالى طوَلَهنٌ اليم مما يكم 4" ' أثبت الريع للزوجةء فصرف شيء منه إلى غير 
الزوجة ترك للنص. ومعلوم أن مثل هذا الاجتهاد في غاية الحسن. ويكون معنى: أجتهد رأبي. في 
تركبات النصوص وفي إدخال الخصوص تحت العمومات. 
والثاني» يجب أن يكون المراد إدخال الحك تحت البراءة الأصلية» وإنما سماه بالاجتهاد لوجمين. الأول 
أنه ما لم يجتبد في طلب النصوص حتى يفلب على ظنه عدا فإنه لا يجوز له القسك باليراءة 
الأصلية. والثاني أنه قد يتعارض أصلان كما إذا لف إنسان في ثوب. ثم قده نصفين, فهاهنا قد تعارض 
فيه أصلان, لأن الأصل بقاء الحياة» فيكون القصاص واجباً عليه. وأيضاً. الأصل براءة اإذمة وعدم 
وجوب القصاصء فهاهنا لا بد من ترجيح أحد الأصلين. 
الحجة الثالثة: إن بعض الصحابة عمل بالقياس وسكت الباقون عن الإتكار. وذلك يوجب الإجراع. 
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الحجة الرابعة: إن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنون. فيكون ححجة, وقد سبق الاعتراض على 
الحجة الخامسة: إن الأحكام غير متناهية والنصوص متناهية» وإثبات ما لا نهاية له بالمتناقهي محال. 
فلا بد من طريق آخر سوى النصوصء وهو القياس. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: كل ما 
وق النص عليه. فقد ثبت الحكم فيه. وما لم يحصل النص فيه. لم يكن لله تعالى فيه على العبد 
تكليف. بل دخل تحت البراءة الأصلية. ألا ترى أن السلطان إذا أرسل أميرأ إلى بإدة. فإن الأمبر 
يقول: كل تكاليفك على وعلى أهل تلك البلدة. فإذا كر السلطان أنواعاً من التكاليف. وقال: هذا تمام 
التكاليف عليك وعلى أهل بإدتكء فإنهم إذا أتوا بتلك التكاليف, كانوا مطيعين سامعين» ولا يكون 
اذك السلطان علهم في غيرها شيء من التكاليف. فكذلك هناء سلطان الموجودات أرسل حمداً 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى هذا العالم وذكر أنواعاً من التكاليف, ثم بين أن تلك التكاليف تمام 
التكاليف حيث قال اليم أَقَلْتُ لك ديت وَأثْمَيتُ عَلَيْمْ تمقتي4 فوجب أن لا يبقى بعدها 
تكليف آخر البتة» فكان كل ما سواه داخلاً تحت البراءة الأصلية. 

الحجة السادسة: إن الشافعي رضي الله عنه قاس الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد 
في طلب القبلة. وهذا بعيد. لأنه إثبات القياس بالقياس. 

احتح المنكرون للقياس بوجوهء الحجة الأولى: إن القياس مبني على مقدمتين. إحداهها أن الحكم في 
محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية؛ الثانية أن الصفة الفلانية حاصلة في محل النزاع, فهاتان المقدمتان 
إن كانتا قطعيتين» فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة. وإن كانتا غير قطعيتين أو كانت إحداهها غير 
قطعية كانت النتيجة غير قطعية» لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصلء وكل ما لا يكون قطعياً كان 
ظنياً. لأن الظن في مقابلة اليقين. قال الله تعالى حكاية عن قوم إن تَطلنّ إلا طَتَا وَمَا نحن 
بِمسْتْبقبينَ4' ''. لعل الظن في مقابلة اليقين. وإذا كان الك المثبت بالقياس ليس يقيناًء ثبت كرنه 
ظنياً. فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظنء والظن لا يجوز العمل به لقوله تعالى «إإنّ الّنّ ل يني مِنْ 
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الْحَقّ سَيْا4 '" ولقوله تعالى في ذم الكفار (إن يَبعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ هم إلا يْرْضونَ 4" وقال 
تعالى طوََطُنُونَ باللهِ الطئُونا 4" "» والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة. 

وأيضاً. فإنه تعالل مبى عن الحك بغير العام فقال ولا تف ما لَنْسَ لَكَ به عِذْ4 '" وقال جل جلاله 
أن تَُوُوا على الله ما لآ تَعْلمُونَ 4 "" وقال تعالى مخاطباً ايهود لَأْتََدُمُ عِددَ الله عَهدا فَآن يلق 
الله عَهْدَهُ أم تقُونُونَ عل الله ما لا تَعلُون 4 '" فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظنء والعمل بالظن 
غير جائز. ثم نقول: عدلنا عن هذا الدليل في صور كثيرة» إحداها الاكتفاء بالظن في فتوى المفتين. 
ثانها في الشهادات. ثالثها في تقويم المتلفات وأروش الجنايات, رابعها في طلب القبلة» خامسها في 
ركوب البحر عند ظن السلامة. وفي الإقدام على العلاجات عند ظن السلامة» إلا أن الفرق بين 
هذه الصور وبين محل النزاع ظاهر. لأن الأحكام التي اكتفينا فيها بالظنون في هذه الصور أحكام 
جزئية متعلقة بأشخاص معينة في أوقات معينة؛ وكان التنصيص علها متعذراًء فوجب الاكتفاء فيها 
بالظن. بخلاف الأحكام التي يراد إثباتها بالأقبسة. فإنها أحكام كلية مضبوطة. فمكن إتباتها 
بالنصوص. فظهر الفرق. 

الحجة الثانية أن نقول: الحكم بمقتضى القياس حكم بغير ما أنزل الله تعالىء فوجب أن لا يجوز. بيان 
الأول أن ذلك الحكم لوكان حكاً بما أنزل اللّهء لكان تاركه تاركا لحك با أنرل اللهء فيلزمه الكفر لقوله 
تعالى طوَمَن لم يٍ با أَنزْلَ الله َأوَيِكَ 0 الكافرون 4 '''. وبالإجاع لم يحصل هذا. فوجب القطع 
بأن ذلك الحم ماكان حكأ با أنزل الله تعالى. وإذا ثبت هذاء فتقول: الحم بالقياس حام بغير ما أنزل 
الله تعال» والحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون غير حك بما أنزل الله. لخهينئذ يدخل تحت قوله تعالى 
وَتَطنُونَ بالله الطئُونا4. ونقول: القول بالتكفير متعذر بالإجماع, إلا أنا قد دللنا على أنه إذا فسخ 
الوجوب يبقى الجواز, فهاهنا لما تعذر التكفير وجب أن يبقى الخطأ والزجر والمنع منه. 

الحجة الثالثة النصوص وافية ببيان الأحكامء ومتى كان الأمر كذلك كان القول بالقياس باطلاً. بيان 
الأول أن الحكم لا يخلو إما أن يكون منشأ للمصلحة الحاصلة أو للمفسدة الحاصلة. أو كان مشهلة 
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عليها:: أو كن خاليا عنيا: أما الأول وهو أن كرون ننقا البضحة الخاضلة فقتضاه الاذق.: زاما 
الثاني وهو أن يكون منشأ للمفسدة الحاصلة فقتضاه الحرمة لوجمين. أحدها الإقدام على المفسدة 
قبح. فوجب أن يكون ممنوعاً منه. الثاني أنه ليس في تحصيله مصلحة. فوجب أن يكون عبثاً. 
والدليل على الأول النصوص والمعقول. أما النصوص فكثيرة» أحدها طثريدٌ اله بكم اشر ولا ريد كم 
الفشر "', تانها ما قل عَليكُ في الذين بن خرح 4" "'. فلا أل لم الطييات4 ٠"‏ رابعها 
ِكل َنْ حَرّمْ زيئة 5 الله التي أخْرَج لِعبَاده المي ٍ من الؤز 4 '". خامسها قوله تعالى «إولاً 

يََلُونَ مُخْتَلِفِنَ ل مَنْ رْحِمَ رَبْكَ وَِذَلِكَ 000 : ٠‏ قوله «ذلك» عوده إلى أقرب المذكورات. وهو 
قوله طمَنْ رُحِمَ رَبك 4. سادسها قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. سابعها قوله عليه 
السلام حكاية عن الله تعالل: سبقت رحمتي غضبيء والمراد بالسبق الكثرة, لأنه ثبت أن صفات الله 
تعالى ليست محدثة. ثامنها قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى: خلقتكم لتريحوا علي, لا لأريخ عليك. 
أما المعقول. فهو أن الله تعالى رحيم جوادء فإذا فرضنا فعلاً كان مصلحة من جميع الوجوه؛ واللّه تعالل 
متعال عن جميع المنافع والمضار. كان المنع منه بخلاف ذلك على الله تعالمى محلاً. أما القسم الثالث. 
وهو أن يكون ذلك الفعل مشقلاً علههاء فنقول: هذا القسم على ثلاثة أقسام. لأنه إما أن تكون 
المصلحة راجحة أو المفسدة راجحة أو يتعادلان. فإن كانت المصلحة راجحة وجب الإذن لوجحمينء الأول 
أن تقابل المثل بالمثلء فيبقى القدر الزائد مصلحة محضة خالية عن المعارضء ومقتضاه الإذن. الثاني أنا 
لو منعنا منه لزم ترجيح المرجوح على الرام» وهو محال. وإن كانت المفسدة راجحة وجب المنع لعين 
الدليلين المذكورين, وأما إن تعادلاء تساقطاء فوجب بقاء ما كان على ما كان. أما القسم الرابع. وهو 
أن يكون خالياً عن المصلحة والمفسدة جميعاً. لخينئذ لم يوجد التعارض. فوجب بقاء ماكان على مأ 
كان. قثبت بهذا التقسيم أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف إلى الأبدء إلا أن هاهنا 
بحئأ آخر وهو أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل 
التفضيل. فأيها وجدنا مثل هذا النص. قدمناه على الطريق الأول للا ثبت أنه يجب تقديم الخاص على 
العام. إذا عرفت هذا فنقول: الحكم المثبت بالقياس إن كان وارداً على وفق القرآن. ففي القرآن غنية 
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عنه. وإن كان وارداً خلاف القرآن كان باطلاً» لأن القرآن أقوى من القياسء والضعيف لغو عند 
قيام القوي. 

الحجة الرابعة» قوله عليه السلام: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» أعظمهم فتنة على أمتي 
أقوام يتهون الأمور برأعهم فضلوا وأضلوا. فإن قيل: هذا خير واحدء فلا يفيد إلا الظن والمسألة 
يقينيةء قلنا: الدلائل التى ذكرتموها في جانب الإشات أضعف بكثير من هذا الدليل. وأيضاً. هب أنه 
عر اعد لاد مد أن العم بالقياس يوجب حصول الضررء فوجب أن يكون ترك العمل به 
واجباً لعين ما ذكرتقوه من أن الظن الراجم واجب العمل به. 

الحجة الخامسة: إن القياس لوكان حجة لكان كالثابت المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسام في بيان 
المكلفين إلى يوم القيامة. فلو كان كذلك لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين ومن الوقائع 
العظهة. ولوكان كذاك لبين الرسول صلى الله عليه وسار أنه حجة بيانً شافياً قاطعاً للعذر. وحيث لم 
يوجد ذلك. علمنا أنه باطل. وهنا هو الدليل الذي عول عليه الجمهور في بطلان قول الروافض في 
إثبات النص على إمامة علي رضي الله عنه. حيث قالوا: إن النص عليه لو صم لبلغ في الشهرة إلى 
حد التواتر لكونه من الوقائع العظيهة, فكذاك نقول: لو كان القياس حجة في الشرع» لكان التنصيص 
على كونه حجة بالغ إلى حد التواتر لكونه من الوقائع العظهة. 

الحجة السادسة؛ القول بالقياس يتوقف على تعليل أحكام الله تعالى» وهذا باطل. فذاك باطل. بيان 
الأول أنا تقول في القياس: الحكم هناك ثنت للمعنى الفلاني. وذلك المعنى قائم هاهناء فيازم حصول 
ذلك الح هاهناء فنقول: الح هناك ثبت للمعنى الفلاني. قول بتعليل الحك. فإن قالوا: م لا يجوز أن 
يكون المراد من التعليل التعريف؟ قلنا: هذا باطل. لأن طلب علة الحكم فرع عن حصول معرفة الحم 
أولاً. فإذا كان كذلك امتنم جعل ذلك الوصف معرفا له لامتناع تعريف المعرف وتحصيل الحاصل.' 
وإما قلنا أن تعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه, الأول أن أكثر أحكامه سبحانه وتعالى خالية عن 
رعاية المصلحة. وذلك لأنه تعالى أوجب الإيمان على الكفار والطاعات على الفساقء مع أنه تعالى كان 
علماً بأنهم لا يؤمنون ولا يطيعونء وقد ذكرنا أن الأمر بالإمان وبالطاعة حال حصول العلم بعدم 
الإيمان تكليف بالمع بين الضدين. وذلك محال. فثبت أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار 
بهم وذلك يدل على أن أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصا العباد. الثاني أن العالم تحدث. 
فاختصاص حدوثنه بالوقت المعين إما أن يكون لاشتال ذلك الوقت علق خصوصية لأجلها استحق 
اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت المعين بحدوث العلم فيه بعينه أو لم يكن كذلك. فإن كان الأول» 
عاد التقسيم في اختصاص ذلك الحدث بتلك الخاصية؛ وإن كان الثاني. لخينئذ يجوز أن يكون ذلك 
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الوقت يوجب بذاته حصول تلك الخاصية المعينة. لخينئذ يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على 
وجود الفاعل لاحتال أن يكون المؤثر فيه هو ذلك الوقت بعينه. فإن كان اختصاص ذلك الوقت 
بتلك الخاصية لأجل اختصاصه بخاصية أخرى زم التسلسل وهو محال. وإن كان اختضاص ذلك 
الوقت بحدوث العالم فيه ليس لغرض ولا لعلة كان توفيق أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاً. 

الثالث أن كل من فعل فعلاً لغرض كان حصول ذلك الغرض له أولى من عدم حصوله؛ فيكون ناقصاً 
بناته مستكيلاً بغيره. وهو محال في حق الله تعالى. فإن قالوا: غرض الله تعالى عود النفع إلى العبدء 
فنقول: عود النفم إلى العبد. إن كان أولى بالنسبة إلى الله من عدم نفعه إليه. فقد عاد حديث 
الاستكال. وإن لم يكن أولى. فقد بطل التعليل بالغرض. 

الرابع أنه تعالى لو فعل لغرضء لكان ذلك إما أن يكون قدهاً أو حادثاً. فإن كان حادثاً كان فعله 
لغرض آخر ولزم التسلسلء وإنكان قدهاً لزم من قدمه قدم الفعلء وهو حال. الخامس: سؤال أبي 
الحسن الأشعري. إنه سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة أخوة. أحدهم كان مؤمنا برا تقيً. والثاني 
كان كافراً شقيأء والثالث كان صغيراً. ماتوا كلهم على ذلك فكيف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد 
ففى الدرجات, وأما الكافر ففى الدركاتء وأما الصغير ثمن أهل السلامة. فقال أبو الحسن: إن أراد 
الصغير أن يذهب ويصل إلى درجات الزاهد. هل يؤذن له فيه؟ قال الجبائي: لاء لأنه يقال له: إن 
أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات بسبب طاعته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات. فقَال أبو الحسن 
الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير لبس منى. لأنك ما أبقيتنى: وما أقدرتتى على الطاعة. فقال 
الجبائي: يقول الله تعالى إه: كنت أعلم أنك. لو بقيت. لشقيت ولصرت مستحقاً للعقاب الأليم؛ 
فراعيت مصلحتك. فقال أبو الحسن: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين» كما علمت حاله, فقد علمت 
حالي» فلم راعيتَ مصلحته دوني ؟ فانقطم الجبائي. 

هذه المناظرة دالة على أنه تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء ويختص بعذابه من يشاءء وأن أفعاله 
غير معللة بشيء من الأغراض. ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس, فن أراد الاستقصاء فيه رجع 
إليهء ولا بأس بأن نذكر بعد هذا بعض تفاريع القياس. 
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[الكاتي:] 

قال: فإن أكثر أحكام الله تعالمى خالية عن رعاية ''" المصالحء إلى آخره. 

قلنا: المطلوب من ذكر هذه الحجة إما إثبات أن كل واحد من أحكام الله تعالى غير معلل» أو 
إثبات أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل. فإن كان الأولء فعدم ثبوته لهذه الحجة ظاهرء وإن 
كان الثاني» فكذلك لأن هذه الحجة تدل على أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل بمصا العباد, 
ولا يلزم من عدم تعليله بمصاح العباد عدم تعليله بالمصالحء لأن ني الأخص لا يستازم نفي الأع, 
فيجوز أن يكون معللاً بمصلحة أخرى نحن لا نطلع عليها. 

قال في الوجه الثاني: وإن كان اختصاص ذلك الوقت بوقوع حدوث العالم فيه ليس لغرض ولا لعلة 
كان توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاً. 

قلنا: تذعي أن هذا أحد شئي الترديدء أو تذعي أن هذا لازم له؟ إن ادعيت الأول» فبطلانه 
ظاهرء لأن عين أحد الشقين هو نقيض الشق الآخر الذي هو حدوث العالم في الوقت المعين» 
لاشتال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق اختصاصه بحدوث العالم فيه» فيكون نقيضه 
ليس حدوث العالم في الوقت المعين لكذا وكذا. وإن ادعيت أن هذا لازم فمنوع. فإنه لا يلزم 
من عدم حدوث العالم في الوقت المعين لأجل خاصية اشتمل عليها لوقتِ حدوثه لا لغرض وعلة» 
لأنه لا يلزم من نفي غرض وعلة معينة نفي جميع الأغراض والعلل: ‏ _ 

قال: الله تعالى لو فعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إما قديما أو حادثاء إلى آخره. 

قلنا: ل لايجور أن 0 حادثا ؟ 

قوله:كان فعله لغرض آخر وازم التسلسل؟ 

قلنا: مسلمء ولم قلتم بأن مثل هذا التسلسل محالء فإن هذا عين مذهبناء وتحقيقه أن إرادة الله 
تعالى قديمة وتعلقاتها حادنة وقبل كل تعلق تعلق إلى غير النباية» ومثل هذه اللانهاية جائزة لكونها 


في الأمور العدميةء إذ التعلقات أمور عدمية. 


رعاية: عارية, أ. 
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قال على قول الإمام "' في باب القياس أن أكثر أحكام الله تعالى خالية عن رعاية المصاحح في أثناء 

اعتراضه على ما استدل به على ذلك ما حكايته: ولا يلزم من عدم تعليله بمصا العباد عدم تعليله 

7 ١ 

تطلع عليها. 

أقول: تلك ال إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العباد, أعنى يخلوقاته, 

والقسمان باطلان. أما الأول فلتنزهه عن المنافع والمضارء تعالى عن ذلك علوأ كييراًء وأما الثاني فلما 

دكر صاحب الكتاب والإشكال إإما يتوجه من هذا الوجه لو أن مراد صاحب الكتاب بمصاط*"" 

العباد نوع البشر لا غيرء ولا يدل ظاهر كلامه على ذاك. لا يقال: دليله يدل" '" على التخصيص 

بنوع البشرء بل ولا مطلقاً بل في بعض الأمور والأحوال '"» فلا يستدل منه على عدم رعاية 

0 العباد على الإطلاق» لأنا جيب أن مقصوده بيان عدم وجوب رعاية المصالح “", ل 
8 4 7 1 

بيان ' وجوب عدماء وبين الأمرين فرق ظاهرء ولو أن قصده بيان وجوب عدم رعايتها لم يقل 

في أول الوجه الأول أن أكثر أحكام 7" الله تعالى خالية عن رعاية المصالم. فقوله «أكثر» - ولم يقل 

«كل» 3 يدل على أن مقصوده مأ ذوناء فلا يتوجه هذا التشكيك. 

قال في أثناء كلامه على قوله بعد ذلك: إن العالم محدث, فاختصاص حدوثه بالوقت المعين ‏ "ء إما 

أن يكون لاشالٍ ذلك الوقت على خصوصية لأجلها يستحق اختصاصه بحدوث العالم فيه بعينه 


ا 


''"الإمام: 0 الدينء 2 
في أثناء اعتراضه ... لا نطلع عليها: إلى آخره؛ جج. 
''“المصلحة: المصالح. ج. 
تعال ١‏ 
6 2 
بمصال: إضافة في هامش بج. 
0 0 
7*1 520008 1 0 5 
1 بل ولا مطلتا بل قي بعض الأمور والأحوال: كذا في - دفاج:. 
“على الإطلاق ... رعاية المصاط: إضافة في هامش ج. 
لجان لان 
الام 2 3 ع 


أحكام: الأحكام 0-0 


بالوقت المعين: بوقت معين. ب 
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أو لم يكن كذلكء إلى.قوله: وإ ن كان اختصاص ذلك الوقت بوقوع حدوث العالم فيه ليس لغرض 
ولا علة» كان توقف أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاًء ما حكايته: وإن ادعيت أن هذا 
لازم لهء فإنه لا يلزم من عدم حدوث العالم في الوقت المعين لأجل خاصية اشتّل علا لوت 
حدوثه لا لغرض وعلة» لأنه لا لم من نفي غرض وعلة معينة نفي جميع الأغراض والعلل ... 

أقول: متى كان أحد الوقتين لا #تميز عن الوقت الآخر ا ا »كان نسبة الإحداث لق أحد 
الوقتين كنسبته””' إلى الآخرء فلم يكن في تخصيصه بأحدهما فائدة ولا غرض. ويلزم من عدم 
الغرض في التخصيص أن لا تكون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة على العلل» لا بمعنى وجوب 
عدم توقفها عليهء بل بمعنى عدم ذلك الوجوب كي 0000 عليه | أيض اكلام صاحب الكتاب 

1 0 

هاهنا ' في قوله: كان توقف أفعاله'"' تعالى وأحكامه على العلل" [باطلآ] وعلى ذلك تبتتي 
الحجة المحكية في أن القياس ليس بحجة. والإمام المعترض تكلم بناة على أنها مبنية على القول 
بوجوب عدم توقف أفعاله تعالى ' " على "" الأغراض والعلل. 


[الرازي:] 
المسألة العالثة 


في بيان الطرق الدالة على أن الحم في الأصل معلل بكذاء وص كثيرة, الأول التنصيص على التعليل» 
وهو إما انلام كقوله تعالى (ومَا حَلَْتُ الجن والإنش الأ لتَعبدُون 4" وقوله تعالى كناب نا 
ِلَنِكَ لمخرح الثاس مِنَ الطَلْمَاتٍ إل النور 4 ". وإما بالباء. كقوله تعالى طِبأُمْ شَاقُوا الل 


إما أن يكون لاشتال ... الأعراض والعلل: إلى آخره؛ بج . 
١‏ يز خيز. ب. 

اا تٍِِ 

7 عله علييا' بج 

"هاهنا: 0 6 

""أفعاله: + اللف اج 

العلل: + + بإطلاقه, 2 

تفال - 

"“عل: : عن؛ ج. 
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وَرَسْولَهُ4 ". الثاني الإماء. وفيه وجوه كثيرة. أحستها أن يقال: إن ذكر الحم عقيب الوصف 
المناسب مشعر بالعلية. والدليل عليه أنه إذا قال القائل: أكرموا الجهال وأهينوا العلماء» استقبحه كل 
أحد. فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرامء والعلم علة للإهانة» أو لا يفيد 
هذا التعليل» والثاني باطلء وإلا لزم أن لا ييقى هنا القبح القبيح. لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة 
سوى الجهل جائزء وثبوت الإهانة مع العام لعلة سوى العم جائز. فثبت أنه يفيد التعليل» وهو 
المطلوب. 

الثالث المناسبة. ومعناها على ثلاث مقدمات. أولهاء وهو أقواهاء أنه ثنت أن أفعال الله تعالى 
وأحكامه معللة بالمصاطم. والكلام فيها ما سبق. ثانيها أن هذا الوجه المعين مشيّل على المصلحة 
الفلانية. ثالثها أن العام بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالحء مع العام بأن هذا الفعل اشتمل 
على هذه المصلحة من هذا الوجه. يفيد الظن بأن ذلك الحم معلل هذه المصلحة. ولأن غير هذه 
المصلحة كان معدوماء والأصل بقاؤه على العدم. فوجب أن يبقى معللاً بهذا الوصف. وإذا ثبت هذا 
الأصل. فنقول: إن أهل هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة التلازم. مثله لو كان كثير القيء 
ناقضاً للوضوء لكان قليله ناقضأء لأن خروج النجاسة يوجب انتقاض الوضوء. ولما لم يكن القليل 
ناقضأ له وجب أن لا يكون الكثير ناقضاً له. وأقول: أقوى من هذا الكلام أن يقال: القول بانتقاض 
الوضوء بخروج القيء يفضي إلى مخالفة الدليل. فوجب أن لا يثبت. بيان الأول أن بتقدير انتقاض 
الوضوء بخرويج القيء. إما أن لا يكون كونه خارجاً نجس علة لانتقاض الوضوء. وإما أن يكون. والأول 
باطلء لأن المناسبة مع الاقتران يدلان على العلية» وقد حصلا في هذا المعنى. فلو لم يكن هذا المعنى 
علة. لزم تخلف الدليل عن المدلول» وهو باطل. ولا يجوز أن يكون علة, لأنه حصل في القيء. فعدم 
الانتقاض به يوجب تخلف المدلول: وهو باطل. 

الطريق الرابع الدوران. وهو أن هذا الح دار مع هذا الوصف وجوداً وعدما. والدوران يفيد ظن 
العلية بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن الغلبة» ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه 
المقارنة وجوداً وعدماً. واعلم أن الدوران قد يكون في صورة واحدة؛ مثل أن عصير العنب قبل أن 
يصير خمراً كان حلالاء فلها صار خمراً صار حرامأًء فلا زالت الخفرية وصار خلا صار حلالاً مرة 
أخرى. وقد يكون في صورتين. كقول الحنفية في ركة الحلي: كون الذهب جوهر الأمان موجب 
'“'سورة الناريات (61): 1ه. 


نانفا 
سورة ابراهيم 860 
'"سورة الأقال (8): 17. 
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بوجوب الركاة» بدليل أن التبر لما حصل في ذلك الجوهر وجبت الركاة فيهء وسائر الأشياء كالكتاب 
والعبيدء لما لم يحصل ذلك. لم تجب الزكاة. ومن الئاس من قال: الدوران لا يفيد العلية» وذلك لأن 
علم الله متعلق بمعلومات لا نهاية لهاء فالعلم مع المعلوم» كل واحد منها دائر مع الآخر وجوداً وعدماًء 
مع أنه يمتنع كرن كل واحد منها علة للآخر. أما العلمء فلا يكون علة للمعلوم. لأن العلم تابع للمعلوم» 
وتابع الشيء لا يكون مؤثراً في الشيء. أما المعلوم فلأنه محدث. وعم الله تعالى قديم. والحدث لا 
يكون علة للقديم. 

التوع الثاني من القياس. قياس الشبه. مثاله أن العبد المقتول خطأً يشبه الأحرار في كونه عاقلاً 
مكلقاء ٠‏ ومقتضى قتله من هذا الاعتبار وجوب الدية؛ ويشبه الأموال من حيث أنه يباع ويشترى» 
ومقتضى قتله من هذا الاعتبار وجوب القيجةء إلا أنا رأينا أن الشارع أجرى فيه أحكام الأموال أكثر 
ما أجرى فيه أحكام النفوسء والكثرة دليل الغلبة. فيغلب على الظن أن إلحاقه بالأموال أولى. 


المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح لعلية وي كثيرة 


الأول عدم التأثير. فإنه إذا حصل في امحل ما علم كونه موجباً للحكم, كان ذلك دليلاً على امتناع 
إسناده إلى وصف سواه. الثاني النقض , وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور مع عدم الحكم. 
قال بعضهم: إن هذا يقدح في كنه علة. وهو قول المنكرين لتخصيص العلة. وقال الآخرون: إنه لا 
يقدج في كون الوصف علة, إلا بشرط أن يوجد هناك ما يصلح جعله مانعا من الحكم. وقال القائل 
الثالث: إنه لا يقدح أصلاً. سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعا من الحكم أو لم يحصل 

حجة القائل الأول وجوه. الأول أن كون ذلك الوصف مؤثرا في الحكء إما أن يكون من حيث هو هو 
من غير أن يعتبر في حصول التأثير قيد سواه؛ أو لا بد مع ذلك الوصف من قيد آخر. فإن كان 
الأول وجب أن يقال: إنه متى حصل ذلك الوصف. فقد حصل ذلك الحكم. فكان يجب أن يمتنع ما 
عدا ذلك الوصف عن ذلك الحكم. وإن توقف تأثير ذلك الوصف في ذلك الحم على انضمام قيد آخر 
إليه. كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد. وذلك يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة. 
فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدماء فكيف يمكن جعله جزماً من العلة؟ فنقول: ذلك العدم يدل 
على حصول قيد وجودي ليضاف إلى الوصف الأول حتى يكون جموعهها مؤثراً في الحم. 

الحجة الثانية: إن هذا الوصف حصل في محل الوفاق مع الحكم. والمعية تدل على العلية. وحصل في 
صورة النقض مع عدم الحكم. وذلك يقدح في العلية» فلم يكن الاستدلال بحصول تلك المعية على 
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حصول العلية أولى من الاستدلال بحصول هذا التخلف على القدحج في العلية. ثم تأكد هذاء فإن 
إحالة عدم الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على المانع. 


[الكاتي:] 

قال: فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدمياء فكيف يمكن جعله جزءاً من العلة؟ 

قلنا: هذا منع مع ذكر المستندء وهو أن يقال: لم قلتم بأن تأثبر ذلك الوصفء إن توقف على انضمام 

قيد آخر إليه» كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذاك القيد؟ فإن ذلك القيد عندي عدم المانع» وهو 

لا يصلح أن يكون جزءا من العلة» بل هو شرط للتأثير. ولا يلزم من شرطية الشيء كونه جزءاً 

من العلة. وإذا عرفت هذاء فاعلم أن ما ذكره في جواب هذا المنع غير تام» لأن توجيهه أن يقال: 

ذلك القيدء إن كان وجودياً فقد حصل الغرضء وإن كان عدمياً فهو يدل على أمر وجودي يصير 

عدم حصول قيد وجودي. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

والحق في هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلة إن كان هو العلة التامة» أعني جميع مأ يتوقف عليه 

الحكرء كان حصولها مع عدم الحكم قادحاً في عليتها"”" له والعام به بديهي غني عن البرهان. وإن 
: / 0 مها . 

من الدليل لا ييطل ذلكء لأنه لا يلزم من توقف التأثير على غيرها أن لا تكون هي محتاجة إليهاء 

قإن جميع أجزاء العلة المركة بهذه المثابة مع أنها محتاجة إلمها. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوزء خلافا لقوم. لنا أنه لو صم التعليل بالمصلحة لامتنع التعليل 
بالوصف المشتمل على المصلحة, وبالإجراع هذا جائز فذاك باطل. بيان الملازمة أن التعليل بالوصف 


اا 
لجاعلا : 
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إنا جاز لاشقاله على الحكمة. والحكمة هي الأصل في هذه العلية» والوصف هو الفرع» ومتى كان 
التعليل بالأصل ممكنا كان نفس ذلك التعليل بالفرع تطويلاً من غير فائدة. فوجب أن لا يجوز. فثبت 
أن التعليل بالمصلحة. لو جازء لما جاز التعليل بالوصف. ولا جاز هذا وجب أن لا يجوز ذلك. 


[الكاتي:] 
قال: لو صم التعليل بالمصلحة'"', لامتنع التعليل بالوصف المشتمل عليهاء لأن الحكنة هي الأصل 
في هذه العلية '". 


قلنا: لا فسلمء وما يلزم ذلك إن لو أمكننا الاطلاع على الحكمة. فإن قلت: لا يخلو إما أن يمكن 
الاطلاع عليها أو لا يمكنء وأياً ماكان امتنع الدليل بها. أما إذا أمكن فلا بيناهء وأما إذا لم يمكن, 
فلأن التعليل بالشيء فرع على تصور ذلك الشيء في نفسهء فإذا لم يمكتا تصوره امتنع تعليل الحكم 
بهء قلنا: ل قلتم بأنه إذا أمكن الاطلاع عليها امتنع التعليل بالوصف؟ وإنا يلزم ذلك إن لو لزم 
من إمكان'' ' الاطلاع الاطلاع بالفعل» وعدم لزومه ظاهر. 


'” بالمصلحة: + والمفسدة, أ. 
''"العلية: العلة» أ. 
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[الرازي:] 
المسألة السادسة 


التعليل» إما أن يكون تعليلاً للوجود بالوجود أو للعدم بالعدم» وهها جائزان» وإما أن يكون تعليلاً 
للوجود بالعدم, وهر مثل أن نعلل حك وجودياً بقيد عدي وذلك لا يجوزء» لأن قولنا «هذا علة» 
نقيض لقولنا «ليس بعلة». وقولنا: لبس بعلة» قبد عدي. وقولنا: هذا علة» راف لهء ورفع العدم ثبوت. 
فكونه علة صفة ثابتة. فلو قلنا: العدم علة» لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم المحضء وهو محال. وإما 
أن يكون تعليلاً للعدم بالوجود. وهذا هو الذي يسميه الفتهاء بأنه تعليل بالمانع. وذلك لا يتوقف على 
بيان المتتضي عندناكء خلافاً للجمهور. 

لا يتوقف وجود المانع على وجود المقتضيء ثم نقول: لو سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود 
المقتضي. لكان لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي. بل يكفي أن يقال: إن لم يكن 
المقتضي موجوداً في الفرع. وجب أن لا يكون الحكم ثابتا فيه. وهو المطلوب. وإن كان المقتضي للحكم 
ثابتأ في الفرع» فهو إفا يثبت تحصيلاً للمصلحة المرتبة عليهء وهذا المعنى قائم في الأصل. فيلزم من 
ثبوت الحكم ثبوته في الفرع. وإذا ثبت ذلك, فقد صم جواز التعليل بالمانع. 


[الكاتي:] 
قال: لا يجوز تعليل لحك الوجودي بالقيد العديء 1 قولنا «علة» نقيض قولنا «ليس بعلة», إلى 
آخره. 


قوله: لأن رفع العدم ثبوت. 

قلنا: لا نسلم. فإن اللاامتناع رافع للامتناع الذي هو عدم محضء وهو أيضأ عدي ل بنه في كتبه 
الكلامية والحكنية» فإن النقيضين جاز أن يكونا عدمين في الخارجء أويدّعي أمها ثابتة؟ بل الممتنع 
صدقها وكذيها فعا وتحقيق هذا الكلام أن يقال: لا يخلو إما أن تعي أن العلية ثابتة في الخارجء 
أو تدّعي أنها ثابتة في الذهن. فإن ادّعيت الأول فلا فسم ذلكء وما ذكرقوه لا يقنضي ثبوتها في 
الخارج لجواز كون النقيضين عدمين في الخارج كيا في المثال المذكور. وإن ادّعيت الثاني فمسلمء ولا 


ع" 


حاجة إلى ما ذكتموه من البرهان» فاللاعلية أيضاً ثابتة في الذهن» فإن النقيضينكا جاز عدنم)'”” 
في الخارج جاز ثبوتها في الذهن. ولكن لم قلتم بأنه 'يلزم قيام الصفة الوجودية بالعدم اللحض؟ وإفا 
يلزم ذلك إن لو لم يكن العدم ثابتأ في الذهن» وهو ممنوع. 

أو تقول: إن أردتم بكون العلية رافعة للاعلية أنهما لا تصدقان على ذات واحدة, فلا نسام أن رافع 
العدم على هذا التفسير يجب أن يكون موجوداً في الخارجء والنقض قد مر. وإن.أردتم به أن 
الذات الموصوفة باللاعلية في الخارج لو اتصفت بالعلية زال عها اللاعلية بسبب طريان تلك 
الصفة الوجوديةء فهو منوع. وإما يلزم ذلك إن لو تحقق في الخاريج ذات هي موصوفة باللاعليةء 
فإن البرهان إنما قام على انتهاء الممكنات إلى علة أولى» لا إلى معلول أخير. 

فإن قلت: كل موجود في الخارحج يصدق عليه أنه ليس بعلة لشيء فيصدق أنه ليس بعلة» لأن 
صدق الأخص على الشيء يستازم صدق الأع عليه. 

قلنا: لا نسم أن قولنا: ليس بعلة لشيء؛ أخص من قولنا: ليس بعلةء بل هو أعم منهء لأن قولنا: 
علة لشيءء أخص من قولنا: علة» وسلب الأخص أع من ساب الأعم. على أنا تقول: لو صم ما 
ذكرتم من الحجة لكان تعليل العدم بالعدم لا يجوز بعين هذا البرهان» وأنتم لا تقولون به. والحق في 
هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلة» إن كان هو المعرف للحكم. لجاز أن يكون العدم علة للحكم 
الوجودي, إذ لا أمتناع في تعريف الأمر الوجودي بالقيد العدمي. وإن كان المراد بها هو جميع ما 
يتوقف عليه الحكم؛ جاز أن يكون بعض أجزاء علة الحكم الوجودي عدمياء لأن وجود الشيء قد 
منع وجود المعلول من المؤثرء كوجود الجدار المانع من نزول السقفء ووجود الضد في امحل المانع 
من وجود الضد الآخر فيه. 

وإذا كان وجوده مانعاء كان المعلول متوقفاً على عدمه, فالعدم صار جزءاً من العلة التامةء ويمتنع 
أن يكون جميع أجزائها عدمياًء لأن العدم المعطي الصرف استحال أن يكون علة للأمر الوجودي 
ريك لأن العدم لا يكو جزءا من العلة المعطية للوجودء والعلم به أيضاً بدمبي. وعند هذا 
التحقيق زال جميع الشبه الواقعة في هذه المسألة. 
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[ابن كونة:] 
قال في أثناء الكلام على إبطال الإمام''' في المسألة السادسة من ' باب القياس لتعليل الح 
الوجودي بالقيد العدمي: فإن البرهان إنما قام على انتباء الممكنات إلى علة أولى» لا إلى معلول 
00 
أقول: البرهان المعروف ببرهان التطبيق يدل على الانتهاء إلى علة أولى "' وإلى معلول أخيرء 
وهو برهان ا مشهور في الكنب 14" الحكمية والكلامية, وصاحب الكتاب كن في أكثر 
كتبه. فكيف يجزم القول بأن البرهان ما قام على الانتهاء إلى المعلول هو آخر المعلولات ؟ 


وهذا آخر ما سنح لخاطري من التعاليق على السؤايات الورطة عل اران من كتاب المعالم. 
حف 


والمد لله وحده " والصلاة على أفضل الرسل اله الا 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


اختلف الفقهاء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والقياس. فنقول: قد بينا فها تقدم أن 
القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها. فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه لخفت المؤونة وسهل 
الطزيق الا اوقد دوواناقن» جزاط تمس نوم القران. عت رادا لالعيا #صيصه 


الإمام: كر الدينء سس 
0 000 لدين حَ 
0 ميا 
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''"الطاهرين: + وصحبة --. أكلمة لا تقرأ)ء 0 
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بالقياس. فلأجل هاتين المسألتين عظم الخبط وكثرت المذاهب وتشعبت الأقوال وقربت من أن تصير 
غير متناهية. 

والمختار عندنا أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بشرط أن يكون سلا عن المطاعن كلها. 
وأما تخصيصه بالقياس. فلا يجوز البتة. أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحدء فهو أنا ببنا أن قوله 
تعالى طن جام فاسِقٌ يَِاءِ فتييُوا '"' يقتضي تعليل منع القبول بكونه فاسقاًء ولو كان كونه تخصصاً 
لعموم القرآن مانعاً من قبوله. لما بي لكون الآتي به فاسقا أثر في عدم القبول» لأن عند حصول العلة 
المستقلة للحكم لا يبقى لغيرها أثر فيه. إذا ثبت هذاء فتقول: الدليل يقتضي أن يكون خبر الواحد حجة 
مطلقأ. سواء عارضه الكتاب أو لم يعارضه. ولا شك أن القرآن حجة أيضاً مطلقاً. فإذا اجتمعا فهها 
دليلان متعارضان. فوجب أن يقدم الخاص على العام؛ لأنا لو رجحنا العام على الخاصء لكان ذلك 
إبطالاً للخاص بالكلية. ولو رجحنا الخاص على العام. لم يكن ذلك إبطالاً بالكلية. فكان هذا أولى. 


[الكاتي:] 

قال: بيان أنه يجوز تخصيص""" العموم من القرآن بخبر الواحد أنا بينا أن قوله تعالى إن جَاءمْ 
عه اك( تعر دبالا 1 

فَاسِقٌ بِنبَاءِ فتَبنوا » يقتضي منع القبول لكونه فاسقا. 


[الرازي:] 
المسألة العامنة 


قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز. والختار عندنا أنه لا يجوز. احتج المجوزون 
بوحمين. أحدهما أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان. وأحدهها أخص من الآخرء فوجب 
تقديم الخاص» وهو القياس. على العام. واعلم أن هذا ليس بشيء. لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في 
خبر الواحد. فإما يصح ذلك لأنا ينا أن الآية تدل على أن خير الواحد حجة مطلقاًء سواء عارضه 


"'"سورة الحجرات (49): 5. 
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الكتاب أو لم يعارضه. فلا جرم تم الدليل. وأما في مسألة القياسء فلا ض أن الدليل يدل على أن 
القياس على جميع التقديرات حجة. وأما قوله سبحانه وتعالى طقَاغتِرُوا 4 '' وقول معاذ: أجتهد رأبي 
فقد بدنا أنه لا يفيد العموم. وأما إجاع الصحابة فهو حكاية حالء وإنه لا يفيد العموم. 

وقوله: القياس يقتضي دفع الضرر المظنون, فلا نسلم أنه إذا عارضه عموم القرآن فإن العمل به يقتضي 
دفع الضرر المظنون» بل العمل به يوجب حصول الضرر المظنون, لأن القرآن أقوى عند كل عاقل 
من القياس» شوافقة القرآن توجب دفع الضرر. وخالفته توجب حصول الضررء فثبت أن الدلائل 
الدالة على حة القياس لا تدل على كونه حجة البتة عندما يكون معارضاً للقرآن. وإذا ظهر الفرق 
الذي ذكرناه لم بتمكن المستدل من أن يقول: إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان وأحدها 
أخص من الآخرء فنقدم الأخص على الأع, لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقى حجة عند معارضة 
القرآن» فظهر الفرق. 

الحجة الثانية: إن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس. فيكون حجةء وقد 
عرفت ضعف هذا الدليل. ثم نقول هاهنا: إنكر كما ادّعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك 
العمومات بتلك القياسات. فقد حصل هناك القياس مع الإجماع على تخصيص تلك العمومات بهاء 
فهاهنا إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الإججاع على وجوب تخصيص العمومات بهاء فقد 
ظهر الفرق العظيمء فكيف يمكن إجراء أحدهما مجرى الآخر؟ 

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس وجوه. الأول أن قصة معاذ رضي 
الله عنه تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة «إن» على عدم وجدان الكتاب والسنة, لأن النبي 
عليه السلام قال: فإن ل تجد بسنة رسوله؟ قال: أجتهد رأبي. والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في 
الجواب. والمعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء؛ فوجب أن لا يجوز الاجتهاد 
عند وجدان الكتاب والسنة. 

الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس لكان قول إبليس في قصة آدم عليه السلام «أنا خَيرٌ 
منهُ خَلَئْتي من نار وَخَلَْنَهُ مِن طِينٍ 4'"" صصحيحاً. لأنه تعالى أمر الملاتكة بالسجودء وهو خطاب 
عام» وأن إبليس قال: هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقياس, لأن النار خير من الطينء لأن 
النار جوهر مشرق علوي لطيف مؤثرء والطين كثيف مظام سفلي متنائرء فتكون النار خيراً من 
الطين. والنار أصلي والطين أصل آدمء ومن كان أصله خيراً من أصل غيره كان هو خيراً منه نظرا إلى 


لحف 

سورة الحشر (608): 7, 
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هذه الجهة» الهم إلا عند قيام المعارض. فن ادعاه فعليه إثاته. فهذا قياس منتظم. وإن إبليس قد 
جعله مخصصاً لعموم الأمر بالسجود. فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزاً لكان قول إبليس صواباً. 
ولم يستحق الذم البتة. وحيث لم يكن كذلكء علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز. 
الحجة الثالثة: إن الله تعالى حك عن الكفار أنهم قالوا ظإتَنَا اليم ِل الوبا4 "'"» ومعناه أنه لا فرق 
ين أن شار الكر باس بالدينار وبياع بالدينارين» وأن باع لديا ر بالدينارينء ثم أنه تعالى ما أجاب 
عن هذا السؤال إلا بقوله هوَأَحَلٌَ الله الْبَِ وَحرمَ ارا 4 "' ولولا أن النص خير من القياس. وإلا 
لصار هذا الجواب باطلاً. ولصار قياس الكفار حقَأ لازماً. 
الحجة الرابعة: إن الدليل الدال على إثبات القياس, إما قوله تعالى طَاغتبَرُوا ا أولي الأبضار م '*" 
وإما قول معاذ رضي الله عنه: أجتهد [رأبي]» وهها عمومان في غاية البعد. وإما الإجاع؛ ٠‏ إلا أن 
الإجاع إنما يمكن إثاته بعمومات بعيدة جدا كقوله تعالى طوَيشّعْ غيْر سَبِيلٍ الْمؤمنينَ م'* " وقوله تعالى 
تمْرُونَ الْمَعْرُوفٍ وَكْهَوْنَ عَن اميك ي'*" ؛ وعلى هذا لا يمكن إثات القياس إلا بعمومات ضعيفة» 
إما ابتداة. كياأ في قوله تعالى 0 1 في قول معاذ: أجتهد رأبيء وإما بواسطة إشات 
02 ثم إذا ثبت أن القياس حجة, فلا بد أيضأ من إثبات الحكم في محل الوفاق. وذلك لا يتم إلا 
من العمومات. ثم إذا ثبت ذلك» فلا بد من طريق آخر يدل على إمكان تعليل أحكام الله 
0 اي آخر على تعليل ذلك الحكم بذلك الوصف المعينء ثم لا بد من دليل آخر 
يدل على حصول ذلك الوصف في الفرع. ثم لا بد من دليل آخر يدل على انتفاء الموانع والمعارضات», 
فثبت أن الحكم المثبت بالقياس يتوقف على هذه المقدمات العشرة. 
وأما الحك المشدت بالعمومات؛, فإنه يكفي في ثبوته مقدمة واحدةء وي بيان أن ذلك العموم متناول 
لهء فثبت أن مقدمات القياس كثيرة وكلها مشكلة. وأما العموم فله مقدمة واحدة فقطء فكان الحكم 
المثدت بالعموم أقوى. والأقوى أولى بالاعتبار من الأضعف, فوجب كون العموم راجحا على القياس. 
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن مقدمات القياس. وإن كانت كثيرة إلا أنها قوية. والمقدمات المعتبرة 
في العموم وإن كانت قليلة» إلا أنها ضعيفة» وعلى هذا التقدير بطل ما ذَكرتوه من الترجيح. قلنا: هذا 
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الكلام في غاية البعد. وذلك لأن إحدى المقدمات المعتبرة في الحكم المثدت بالقياس إقامة الدليل على 
أن القياس حجة» والدليل الدال على أن القياس حجة هو قوله تعالى طفَاغْتَبرُوا 4 أو قول معاذ رضي 
الله عنه: أجتبد رأبي. وهها عمومان في غاية الضعف. 

وأما السك بإجاع الصحابة؛ فهو في غاية البعد. ثم نقول بعد حصول المقصود من أن الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا عليه: فهو إما يتم بإقامة الدلالة على أن الإجاع حجة. وتلك الدلالة لست إلا تلك 
العمومات البعيدة» كقوله تعالى ظوَيْمْ غير سَبِيلٍ الْمُؤمنين4 ” وسائر الآيات المذكورة في هذه 
المسألة. فثبت أن هذه العمومات ضعيفة الدلالة على إثبات أن الإجاع حجة وأن القياس حجة. وأما 
العمومات التي يراد تخصيصها تارةٌ بخبر الواحد. وتارةً بالقياس» فهى عمومات في غاية القوة» فكيف 
يليق بالعاقل أن يقول: الح المثبت بالقياس وإن كان دليله أكثر مقدمات. إلا أن تلك المقدمات 
أقوى. وأما الحم المثبت بالعمومات. فهو وإن كان دليله أقل مقدمات إلا أنها أضعف. فظهر الفرق؟ 
وظهر أن هذا الكلام لا يليق بالعاقل المتسائل في غور الكلام. فلا يجب ذكره والالتفات إليه في 
هذا الباب. ومن تأمل في القرآن وجد ما يقرب من ماتتي آية تدل على وجوب تقديم النص على 
الرأي. 
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الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العام وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


اختلف القائسون في إصابة المجتهدينء وضبط الأقوال فيه أنه إما أن يقال: حصل في الواقعة حكم 
معين وهو مطلوب امجتهدء أو لم يحصل ذلك. فإن قلنا: حصل فيه حكم معينء فهل يحصل العقاب 
والإثم للمخطىء ؟ قال الأصم وابن علية: يحصل. وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل. وأما لو قلنا: لم يحصل 
في الواقعة حك معين, فهل هناك حكر, لو قدرنا أن الله تعالى يذكر حكراً معيداً لوجب أن يذكره أم 
لا؟ فالأول مذهب من يقول أنه لا حكم في الواقعة, إلا أنه حصل ما هو أشبه بالصواب عند الله 
تعالى. والثاني قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلاً» وإإما الحكم يتبع الاجتهاد. 

وامختار عندنا أن الوقائع على قسمين. منها ما لله تعالى فيها حكم معين وهو مطلوب الجتهد. ومتها ما 
ليس لله فيها حك بوت محدد, وإفا حكمه فيها براءة الذمة والبقاء على العدم الأصلي. والذي يدل على 
صحة قولنا وجوه. الأول أنه إذا اعتقد أحد امجتهدين أن الطعم أولى بكونه علة لحرمة الربا. والثاني» 
اعتقد أنه ليس أولى هذه العلية. فهذه الصفة في نفس الأمر إن كانت أولى بهذه العلية كان الثاني 
مخطثأ. وإن لم يكن أولى بالعلية؛ كان الأول مخطثا فتبت أنه لا بد وأن يكون أحدهما مخطثا في نفس 
الأمر. الثالث أن الجتهد إما أن يكلف بأن يبني الحم على طريق, أو لا على طريق. والثاني باطل» 
لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بالإجماع, فثبت أنه لا بد من طريق, فذلك الطريق» إما أن 
يكون خالياً في نفس الأمر عن المعارض أو لم يكن خالياً عنه. فإن لم يكن له معارضء تعين ذلك الحكم 
فيكون تاركه مخطثا. وإ نكان له معارضء فإما أن يكون أحدهما راجأ على الآخرء أو لا يكون. فإن 
كان أحدهها راج كان العمل به واجباً بالإجراع. فتاركه يكون مخطثاً. وإن لم يكن أحدهما راجا لخر 
تعارض الأمارتين إما التخيير وإما التساقط والرجوع إلى غيرههاء وعلى كلا التقديرين كمه متعين 
فخالفه يكون مخطتاً. فثبت أن المصدب على كلا التقديرين واحد. والثالث أن الجتهبد مستدل بشىء 
على شيء. والدليل لا بد وأن يكون موجودا قبل التأمل فيه وقبل طلبه. والدليل عليه كان دليلاً 
على الحك. والمدلول سابق على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه. فيكون لحك سابقاً على 
الاجتهاد» فالقول بأن الحكم تابع للاجتهاد يوجب كون المتقدم متأخراً. وهو نحال. 

احتح القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد أن الفقهاء أجمعوا على أن الجتهد مأمور بأن 
يعمل بمقتضى ظنه. ولا معنى لحك الله إلا ما أمره به. فإذا كان مأموراً بالعمل بمقتضى ظنه. فإذا 


ليقف 


عمل به كان مصيبأء لأنه قاطع بأنه عمل بما أمره الله تعالىء وذلك يدل على أن كل مجتهد مصيب. 
والجواب: إن كثيراً من الناس قالوا أنه مأمور بأن يعمل على وفق الدليل» ولا يجوز له أن يعمل 
مقتضى اجتهاده حين يشرع في الاجتهاد على الإطلاق. ولْن سلمناء لكن لم لا يجوز أن يقال أن 
امجتهد حين شرع في الاجتهاد كان مأموراً بطلب الحك الذي عيّنه الله تعالى ونصب عليه الدلالة 
والأمارة. ثم لما أمعن امجتهد فكره وعجر عن الوصول إليه. تغير حك الله تعالى وآكتفى فيه بالقدر الذي 
وصل إليه؟ وهذاكيا أن السيد الرحيم الحليم يقول لعبده: افعل كذا وكذاء فإن ثقل الأمر عليك بعد 
الشروع فإني أكتفي منك بقدار ما وصلت إليهء فكذا هاهنا. 


المسألة الثانية 


اختلفوا في أنه هل يجوز تعادل الأمارتين ؟ والنختار عندنا أن تفول: تعادل الأمارتين» إما أن يكون في 
حكدين متناقضين والفعل واحدء وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل قبيحاً ومباحاًء وإما أن يكون 
في فعلين متناقضين, والحكم واحد. مثل وجوب التوجه إلى جحمتين غلب على ظنه أب| جحمتا القبلة. أما 
القسم الأول فهو في املة جائرء لأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي والإثبات. وتستوي عدالتها في 
الظن. وأما في الشرع فغير واقع؛ لأنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحاً وحراماًء فإما أن 
يعمل با معأ أو يتركها معا أو ير إحداهها على الأخرى أو يحكم فيه بالتخيير. والأول باطلء لأنه 
يوجب المع بين النقيضين, والثاني باطل أيضاً لأنه .ا تعذر العمل با جميعاً كان وضعهها عبثأًء وهو 
على الله تعالى محال. والثالث أيضاً باطل. لأنه يحصل الترجيح من غير مرح. والرابع باطل أيضاً. لأنه 
يقتضي حصول التخبير بين الفعل والتركء وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة. وقد 
ثبت أن هذا الترجيح باطل. أما القسم الثاني وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين والحكم واحد. 
فهذا جائز ومقتضاه التخييرء ويدل عليه قوله عليه السلام في زكاة الإبل: في كل أربعين بنت لبون 
وفي كل خمسين حقة. فن ملك ماثثين فقد ملك أربع خمسينات وخمس أربعينات, فهو مخير بين 
إخرابج الحقاق وبنات اللبون. ِ 
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المسألة التالعة 


استصحاب الحال حجة. ومعناه أن العام بكون' الشيء معدوماً أو موجوداً يقتضي ظن بقائه على تلك 
الحالة في الماضي والمستقبل. ويدل عليه وجوهء الأول أن الشيء حال بقائه غني عن المؤثرء إذ لو 
حصل له مؤثر. لكان تأثيره إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك لخينتذ يكون تأثير 
ذلك المؤثر في تحصيل الحاصلء فهو محال» أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل ذلكء خينئذ 
يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي. 
وأما الشيء حال حدوته. فإنه يفتقر إلى المؤثر. لأنا بهذه المقدمات أثبتنا القول بالصانع. والغني عن 
المؤثر راج الوجودء لأنه لو لم يكن راجا لكان إما مساوياً أو مرجوحاًء وعلى التقديرين يفتقر إلى 
المرجج» فيلزم أن يكون الغني عن المؤثر مفتقرً إليه. وهو محال. وأما الحادث» فإنه ليس براجح الوجود 
في نفسهء ل ا 
عن المؤثر وهو محالء فثبت أن الباقي راع. والحادث مرجوح في نفسه. والراحم في نفسه يجب ا 
يكون راجحا في الظن الصادقء فثبت أن البقاء على ما كان أرحم في الظن الصادق من التغيير عم 
233 
الحجة الثانية أنه لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحا على اعتقاد التغيير» لا فهمنا من كلام أحد شيئاًء لأنه 
لماكان اعتقاد بقاء هذه الألفاظ على أوضاعها المتقدمة مساويا لاعتقاد تغييرها عن تلك الأوضاع بقي 
الذهن متردداً بين الطرفين» فوجب أن لا يحصل الفهم البتة. 
الحجة الثالثة: إنا إذا خرجنا من الدار فإن اعتقاد بقائها على ماكانت يكون راجحا على اعتقاد تغييرها 
عباكان: ويدل ذلك على كون اعتقاد البقاء راجحاً. 
الحجة الرابعة: إن الفقهاء أطبقوا على أنه متى حصل حكم. ثم وقع الشك في أنه هل طرأ المزيل أو لاء 
فإنهم يرجحون البقاء على ما كان. ولولا أن جانب البقاء را على جانب التغييرء وإلا لكان هنا 
ترجيحاً من غير مرجء وهو باطل. وإذا ثبت هذا الأصلء فتقول: إذا أردنا نفي حك قلنا: الدلائل 
الدالة على الثبوت إما النص وإما الإجماع وإما القياسء وقد فقد الكل» فوجب أن لا يثبت الحكم. 
فإن قيل: هذا الذي ذكرته دليل رابع مغاير للدلائل الثلاثة التي ذكرتهاء وهذا يقدح في قولك: الدلائل 
ليست إلا تلك الثلاثة. فنقول: اإدلائل الدالة على ثبوت الحكم ليست إلا تلك الثلاثة. وأما اإدلائل على 
بقاء ما كان. فتلك الثلاثة مع رابع هو السك باستصحاب الحال» فأتتم لمأ ادعيتم أن البيع الفاسد يفيد 
الملك. فأنتم تدعون حدوث الملك. فليا قلتم أن الدلائل الدالة على الحدوث ليس إلا تلك الثلاثة» وقد 
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فقد الكل. فوجب أن لا يحصل الملك. كان الكلام مستقهاً. وأما نحن. فلا ادّعينا أن هذا البيع 
فاسد. كان معناه أن ذلك الملك بتي على ملك البائع كا كان. فأمكننا إثباته بطريق رابع» وهو 
الااستصحاب. فثبت أن هذا السؤال غير لازم. الله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


[الكاتي:] 

قال: الشيء حال بقائه غني عن المؤثر» إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأن تأثيره إن كان في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك. يكون ذلك تحصيلاً 
للحاصل؟ وإنا يلزم ذلك لو استاتف له وجوداً آخرء وليس كذلكء بل الوجود الذي أعطاه 
بتر به مأ دام موجودا. 

قال: لولم يكن اعتقاد البقاء راجحا على اعتقاد التغير لما فهمنا من كلام أحد شيئاً. 

قلنا: لا نسام. فلم لا يجوز أن يحصل الفهم بسبب التصريح بالتعيين؟ والمباحث المذكورة في مسألة 
أن الأصل عدم الاشتراك آتية هاهناء فاعلم ذلك. 


وهذا آخر ما أردنا إيرادهء ولواهمب العقل المند بلا نهاية وبلا غاية» وصلى الله عل سيدنا خحمد 
الي وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. 
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11201 01111116215 13 اتح كا نط1 أقطا 1ط1غةق 21-1 درم 001211025 
5 (ط1ا عكدء عطا 15 مقطا درم لع 1د ماع عطط2 2201 اعباط 3 صا 0ع16ل0ة 
أتعتاء 01115 4862 نوتخم 715 5ع035 ]20205 5[ .1932 8500 
الاع5ع1م عطأا طا اعسعاععم عانم 3 كد ع7م1ع7عط) عنع طاعتط؟ ,كىم201ع1 
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كط .(760 1ه تامطمه1[مه) 1307 تعطصاعتتهل8 707/21 1 قلقسصتبل 24 جه 
لعع لمم عط أقطا وعلتقحدءء عطتتءد عط1 .عأقمع امهم 15 أم1ته11312115 
0101 10 (2تمةو2د وطعدنام) عورملا لبه 2 01 كأكقط عطا جه نزمزمه قلط 
لقة 5م ناعع:05ه 1231:8131 25176ة1ء2ه 320 11111610115 قلط تتتق[مكاء 10 
طاال لإزمك قلط 18غ13امء جع 20060 عط طعتط؟ ,لزممء قلاط 16 20011005 

37.33 ) ومرزايه-له ولاكن مله 


الاين 18 #صقطا-لة توددلع) ناو هاملمطاعط ادوعا ده أعقم 0دمعهة عط عه"] 
0 1011071138 عطا نه لعقوط 15 عزعط لععل0!مع؟ اجتعا عط ,(أوط-اع 
17 عط 01 ٠72251025‏ لعط115طئام 

انلة' لمة 2 20قطتة ناا آلذ' .كل8 [ب11-له اناينا 17 تماق ولا 
لتاينا 8 جمناتق عو-له بورك لصة ,1994 متنةن) .21-1125950 لطهف' لقتتجطام 
6 3/1 320متمتدجانط/ا! اله' .5ل .1-2 امقكصرل 1-له صا-ز! [بط-اع 
50 طعنطبت ,1419/1999 أنصاعء8 .0ت زجدة21-11 لطث؟' لقسطث أتلة؟ ممه 
“2ق -لة متطا-لة عطعلة 2ه )»عا عأءامصدم عطا ممتقتصمىء 

لعالنققمه طععط علق كأصاته5للطقططة 10110237108 عطا ,ه2001 هآ 
فقط و5عع:1ا50 لعطذااطتنام عبتا عط 02 عمتلدع؟ عطا ,بصسقووععءعم تع بو ع1 
5125 10110171118 غطا 01 كاقة6 عطا نه 0ع70عصةء ولمع 511 ورععط 
لعا 31-1821:5 هآطآ-1ة عطعلة1 عمتمتقتدمه ,463 مستطورط] أقصد7 115 ٠‏ 
.6 طقلاذ لطذثة' مالاحلة لمتقطذ نز بتسفامعصصرمه عط طتلج «عطاععم) 


.تطقسم 21-1111 صطآ 20نتمسةطبك14 


اوططلهائا اتقاتإطلوهم وساظ نهو ,أمتهدناههم عطا 2ه صمتامععوعل ج عمم 33 
لاط لعهووء: .1-3 بمورطاط تااتارمة؟ظ عطا ها كامرتء كناقةج آه عنعوملعاهه لامتكا 
متللءإعصاط نزط لعامووعع2 .مقمريلة انمع لمة نع12 0/2 ,دعوء؟ ممجقضةر] 
.3 .م ,1 .701 ,1406 اناطهة)؟1 رسائمصدكظ[ 

5 لل اطع 2 كناه بلملأوعتاطنام 22 لعاءامطرمه ذهلا أت دتاهمجم عط 56م 34 
لةتتطتة انا .لع) بأولا-اه أتاين 11 لله ولا غطا أه دمتاتلء اأهمه20011 هه م1 مدعل 
طعتط؟ (2007 ,ولإلزلطسل؟-21 طبنذنطاعاهد عة2آ تأصضاعظ ,13'11مذ]1 مدمقط ل2سسقطد1 موده1]1 
.اأنقدمء 10 16ط2هنا عرع ب عبر 


21 


عط 01 50115 لاطقطط عم1 10110 عطا طتتبت لعنهلامء تعطتسية مععط مقط غ1 
ع1 

يتا 14,6 << 20,2 رعع3م 3 10 و5عص1! 19 ,108-608 .11 ,2240/2 1أع1اهآ 1/15 ٠‏ 
31-5311 مآلادله زة1' :ط 1لخ' نز 1099/1687-88 12 لعاء[متامء زمه 
نز 

لاه 18 5< 14 ,ع38م 2 10 5ع15! 16 ,]1 46 ,855 (ع21ماع.آ) 7011615 115 ٠‏ 
15 ممه 1-2 .]1 دعء ساعط عفصباعةا أمدء 11 تمواد فقط تإدزمه عط1' .0عغنه لتنا 
20 

15 عتصواذ1 لمة طعتوعدء8 101 بعاصع0 أوكتة5 عصتك1 715 ٠‏ 
)2 20214 ,ع238 3 م0) 5ع5ا 17 ,مم 126 ,9934 (طله1215]) 
!3 (ووبطمعه 

عط1 .11502160 رعع3م 2 10 و5عض1] 19 ,2 120 ,117-4495 عتهقطاجة 115 ٠‏ 
15 طعتط/؟ا باتهم 256 عط :15دهم طامط وع115م20مه 103111151106 
18-92 ,]2 005655 رمستسطتوءط عط ص عاء ممعم 

يلاله 23,6 << 16,5 ,3286م 2 10 وعصذا 19 ,85 76 ,529 اانرمة 1 115 ٠‏ 
(1601087]) تدم 11556 عط!1' .1" لقطذ-21 20تتستمطسكة .ا 124 نز لعاممء 
عن 5) 1307 :أءطترعامء5 707/8 1 'آطه8 9 مه لعاء[أممرمه 5ه 
ع1 ممه 725 (نقع0010مطاعطة لدعع1) تدم 20معه5 عطا 0:ة ,(363 .1 ده 


له كه (103 ؟) مها عطا أه وستمهنوعط عطا )2 لعأدعتلها 15 أعهعا عطا زه علأتا عط 20 
-اة اتاقطا ماءا6 عاطهةطك-اه 1)227-ات عطلهةط-ل-نا صللة مللله صلم امترع-اع “يروم 
210 

رلءطء كتاذ عهل وملهامكد م56 ,أمثءكلتهقطم غطا 2ه ممتامتيوعل ج رومع 30 
عءل تع [ااتتلءولضقط .قء له كاصهالئوتييودى لصن معطءكللقل ,معلل كلها معليه- رلءتلاعتيل 
[ 708 عتكالء8 تلاعماء الال[ .كرعءالم/! ©[ صم ولعماءط ناج عع طام ةا طا-كاها لمر عاصلا 
.3 .م ,1906 218طاعنآ ,1ل1مماعنا 


ألسة طاءتوءدوعه +55 «عادع0 أوكتة5 عمنك1 عطا 10 علبطتاممع عناه ووعروعه ع1 3 
أط011 11821015 قلطا 01 لإزمء جاممع 2 طلالت ذلا عصلل1 20م 10 5000165 عنتسيد 151 

عنصسقا؟آ! لمة طمنمعوعظه ع2 عوادع0 لهدنة7 ومت1 عطا 10 أبالءاوبع عند 6ن 32 
حلط 1ه لا م2علم عطا 1ه نمه مجع 2 طاتللا دنا عمذل1هعم +15 (طلدتزنظ) 5ه 1لنا5 
("ا-ذف-2904 4) تعتدعن) عط زط لاعط أمأتءوبتصقتط 
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302/1 (لناطهماة1) 111 لقصسطة 1878:25 كعد 1/155 :(وتطمنوممة 
؟تتمقزوه 618 (معنة©) طتطبما-اج عق 1263/1:27 (اسسطصةأة]) طهالتصمده 
لمم 1162كده عط 11 ومكعةفططه0) 139.١‏ (ؤناءكقتطة10) 2.811111553 
تقلا تعطلة؟ ماعطا ده أمعلمممعل نإاانتدعط 55 01101 عطا أقطا ورمطة 
علنط؟ وععلة]15حط 01 «عطصطتتاط ج 20060 عط أقطا 220 كأم ع5 نالفط عط جه 
ض[ اءزعا علاضء عطا الامطعنامعطا 0111551025 111111610115 18للاالقتتطامه 
111 11م" تقذ 320 طائزة5 متتطمخ]-اج لط©طخف' لتدسنطخ ,1421/2000 
:0 0) وال-اه أتاينا 213 78/2 ع1أنا عطا جع20نا متدعة أبرعا عطا لعطو1 اطلام 
-ت1 021 1015 1015اله عطا آه سنماكء عط]!' .(عطمقه-1-1! طقتكل دلج مهاد كلة 
1 عط1 .511160ناز 201 15 عققم 116 عطا جه 0عنهاذ هه و[ب28ا 
له أبتعا عطا 01 2ملقء1[طلام 53605 قطة]1 ده «[ااتوعط ملدع3 ون 1اء1 
.6015 2001110281 111112610115 6012131115 

عطا ,عاطقتاء: 85 اعرعا عط 01 كدم1و2ء؟ لعطز1اطنام عط 01 عدم ععصزة 
1 نتم التاعوعام عغطا ما بمزك هلال عط 1ه تدم نوع امعط عطا 01 مدعا 
,5 10 ع211361؟3 1/35 أهقطا أمتتء5 تلتق 03160 أدعتاعدء عطا 5عع2001مع1 
1121 

[ “آطه1 20 هه لعاأ[مصمه تزممه ,11 76 ,557 طمقانه]لانائاع8 715 ٠‏ 
"تلقطذ-1ة عايةل!-[د لطم" .5 سللة5 مقم9ه1[نا5 نزط 1319 بتدك/8 719/10 


“بروج جاع لررعوبصاعة" اذ 


عطا صدوع كأعوماء باع عصرهد كستقاممء لإلعععم امك ءكتاصممر قلطا ,كوو يوق 26 
عنموة لاه1ا81 ها عل كع4726 كانهكتاصدائط دعل عناوملهاه) ,عصداد عل .1/1 آء بعلرم؟ 
.5م ,1883 وأعهة2 رعءانعاءدوها ععتصوءط علعممنو/ة 

عطا ستقاصمء أمد وع00 )1 رورمائلء امعوعيم عطا لإط 0عأاععطقم1 5 عزعل0ك عط] 27 
أ 

عله فقانلكر كه (12 ؟) ععدم علأنا عطا ده لعأعتلصا 5ز أعهنا عط زه علكن عط 28 
7ل-الت اتاون لا تصذااة هاا 
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قلطا ها 0عع26000مع: 15 غهطا (ل[أهط مز أعى نه لع لعتصتدمه ملهتصحصع1 
ضطآ 0ه 1*5طلغقكا-[د عصتلدء: 21103 10 معومطء 1785 زرمزازلء 
0 أ20 15 غ1 لقة ,اهمه 1216رم20ممة عتعطا ص1 كعلتقحة: 5 2لتتططد1 
0 13512111 ذه .11311101511015 :قات عط 01 /1ة ل لتتناه1 ع6 
0[ لامتاتل؟ كتط) 6غ 0ع200 صععط مقط 998-1286 15 ,1932 8550 1515 051 
ؤ*آطناق 21-1 01 اتاعتيعع صدسصة أقستئاده عطا عأمامممميعل 66 ععلره 
عطاغ 12 5112618105565 28:5 11تتمقك1 165 01 لتتة ككعاتقمسءع [دع21]0ه 


.]لما امن 5 قحم 


لعطذ اطلام دعءط عتقط ولو عنلله 6قائظ 01 كتنهم طأوظ (1) 
طز ل0عطذةاطنام 11156 5ه/<ا مله اتاينا 2ه غقدم عط1' .ز[لماأمعمعر 
-أة لميية طناك 21-321:5 5آنآ-اه عطلة! 01 تععقم عطا جز 1323/1905 
أله مكةطية]/!-1ه :كته ن)) متطغاطعلت قاناتص-]- ها جه 92001هانادودله :قلات 
لإ لعمهمع2م طععط 0هط 0065عهء تاطيام 2م12 ل .زو واط1-1ة 111537301772 
1 عطا زع20ن معنهن) تنا لعطو1[طنام 25 أمطا 21-1301-5860 لطهذ' قطة 1 
أثاينا للك هام( قتصتصودن تص-له أقاللدله وجسيا-صد بزع !-ل-زا وتف-له اتاولا 
عطا لع5نا ع 12160رمع1 عه 805 اأعتطللا ,تملاقء1[طلام كتط]' .وزم-زه 
ع5 2611265 صا .أسلرم 1905 عطا ده أسمعلسدعمعل0 نزاعع ةا 15 ساردم 2004 
عطا لإ6 0560 عء1 أقطا (105م20322115011 عط 01 22206 «امتأامعم 15 
06 عطا لعطة11طنام تالزتقطعة10 طتمصدك ,1992 12 .15م1ل0ه ع تتلأععموع1 
عط!' لتماع8 صا عق للج عطاوطله دمقدمط-ا-ذا مزه-له اتين صثلة هللا 
عط 101 5أم1ت50لتصقط ع8م1011071 عغطا ل0عد5ن عط أقطا د5عنهاد عماتلء 
لدعتاكه 2 عتتقط أمم وع00 ]1 طعتامطتله) «ملكتلء كتط 01 جمتنهتومعزم 
راناطصة19 ,نمةءطئآ عنإتمقسطروعاة5 عط 0 علتاتاومع عناه ووعرمعت م1 لولم 1376 25 

عط عمنااتصصوم +0 ,ونزهكا د71 ,22 ,رماءوعلل ععصه؟ كاذ 16 لزاعهاناعتاعدم لهة 


0000100 1آع6) 1932 28590 5ك 1/4‏ كه هعالصاوعة ‏ 28 1ه صمندنع]اطتام 
.(8.16.0.1-11.4.34.00.03.2006-884 
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آطنغةق>آ-1ج طاعتطلا نه لإععطم20م ده تعأمقطه كنص[آن[حلهة تطعلهط ما يتور 
تعأصقطء قتطا صز 12150 5ع1ا55ا عط 01 عحده5 .وع ل تقتمع؟ نإقنة عتتقط أمم 010 
بعأههط عط 01 م1970 انه 01 عاذ متعأمقطن) 12 0ع155اء015 38312 316 
ع)135013ء عنده5 2005 3اتاسصفا نط1 عدعط رممتغخدع ه262 م1 العام بع 
عط 01 أمع02» 702 [أمتك/طة عط 5116121028ه 2281 ,22515 .مم) كالمعصسطصرمه 
8 21/115113 عط 011 71118ع امك 320 طهده 1 اذا بره[ 01 تامتادع 2610 
مذ طامع0 صة طنل؟ الهعل 150 ع5 د5عنادذ1 طام8 .موعن0)-له 1127 01 
لله أوالابو- ازا طاقططه-له طأودة1 5 قتتتسسصما مآ ]0 ننه ععاأم قط 

12111 


11 


له 26كى (1) ,قاءع7ع1! لهلاععا ععقطا كسمتهقاامء لامتكلله المعوععم عط1” 
مرزول! برط ولمقصوعم لعفف عط (2) ,تعق-لة متحادله عطعلة" 4ه تصزلك هلية 
01 2/0 12) كالاعصتطلمه عطا (3) لحه تلق علا عطا ذه 1طغةك1-1اة ساد[-اج 
ص15 طال؟ #عطاعع م ,لاكاعاتيه 21-1130615 02 22تامتصضمك1 رط] 
لدعاع 10معط) عط ده 5 لعلقتدمه 01216ع مط 20011521 2125 اتطمتوث]1 
0 0ععة1م عه كد12 35 125001160 ,تعاكةا عط!' .تصلة هك عغطا 01 أتقم 
5 عط 101101718 11انا 21216مع5 2 35 5أم 11212115011 أمتمقاءاء عط 
أقهم عطا عنماء6 لتة غتدم لدعاع 10 معطا عطا مه معلتهممة: 1*5طلنقكآ-لة مه 
ع 7اأأععموع1 عط ,لامكتلهء اأمعدعم عط 1[ .ع 010ل مطاعطر أدعع1 ده 
عط .تمزله' هلم عط 01 كأتقم ع ستل ممدععمه عطا عساترته 2011 لععهقام عرعى 


علالأععمةة2 عط طلاى) كاعلع1 لقباءتء) عععط) عطا 01 العمرعع مضه 


علا مامز وت 179011 علا أه ممناهماترفحط أ ونيتدجي1 هط[ عتعصوللة ,5 وى 234 
متاو 1/1 .لع ,ومنولك؟! ع اهرقم امم ها زودووط ونا وعه- طامععاء 1 4 .وطانوط ععر 1 
6 .مم ,1967 وع[عق8قث ذم.ناآ بالانختطاءء 
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5 طعومءممة 7*:5آطتلق1-له دمعمعط1]8 © .طامعل دز لعتلجه راأمعلات 
01 085هوع1امطا لدعاعه! عطا عمتاجام لات له عمتجلزاهصة م1 لعان]ماوعر 
0 ماع56 2 لالاصتصة كا[ 165 ,مما 0100 عط 5امعصمعلوأة عطا 
لطة 2001025 31-1821:5 12نآ-لة تطعلةط متقام»:ء لصة لتعطاءتمطامء 
تطعلةآ 5لمع1ع0 عط رقعققن لإلتقطط هل .أءزعاممه 2زع52020 3 11 5ا لاعت تتاوتة 
5ل عط مصمط [طلغة ]21-1 01 تداع اليه عطا أوممتقع3 05111005م 5 21-1012 

لها ناتسدله بمةدم له د5عووماع حلط الامطعبامغطا 
عط غ2 عامط عط©ا 01 ختقم ]وك عطا مه وعاتقددع؟ علط دعل اعدم» [طتاقك][-اذ 
5 إ[إ6 (712مرتو-له أقناطه 7 ) عصتلط ععأمقطن) 01 عمستممتعء6 جرع 
7 اع أمرقطك قتطا 01 أوع: عطا هه تعطااعم لتاعتصصدمء م1 ولمعاما عط أهطا 
الال ععلدة: عطا 35 ,عأقسقططة عطا ابامطة ععأمقطء عصتده!101 عطا جه 
4 عتقط 2/0110 عط أغقطلا أمصلمم قلطا 10 جنا وعلتقصدع؟ حلط جمدم تمص[ 
لاه أهرزووط6 قله دمقاها-! #تصتمه- هد :117 .م) نتمم و0110 أقطنرا ده 
اه هده -! 2ه بطأقدرماوول وتدصدتط 2ا2طا-له صنبده 111؟ ها-ه1 تبترت 
15 عكعطا 5ه 51176لا1 1201 التعتطاع ]5 قلطا 11205 13التلتتقطة 1 1 .(2ب261د 
عطا لضة عرو؟اء6 5310 لقط اآطلخق ]له أتهط؟ا معء ساعط 165اءع 01112 110 
026 5011 32311 أناط ,(118 .م) عأقستهقحطا لق 102اأءة]7]7ناوع1 01 5م1551 
تعطاعبة مم 3005 عط (130 .م) عستلط يع أمقطن0 02 ليع عط غه ووماع 112021 
1ه 10 عقتط20 3005 2 تاتتتتتتطة 1 م16 رقع نتمع08101 .1أعقطئط كالاعستطامه 
عماالل عط ذه طتدعة ,علاط متعأامقطن م1 1طلأقكا-له 1ه ياتمممعء عط 1ه 


ععقطا ققط عط أناط ,100أةستادع0»:م ذه 51 ععأمقط) لقة ,دعاناط1 لاله 


كله كذ لميووطها/!-له طقال و'متطلة عطعله! طاتم باأعقتانسة؟ 5'هسناسسق]! م15 20 
طآنآ-[2 تاجد]! ننه كامرععءء 5ه 160مم عط 670/1272 صا أخقطا اعة] عط لاط لعأوع 21 
لقييةناءط!-اد وزطعلاة 7 ,عانو/ة عطا أه تكتقاطعصتصهه لمعتالك (672/1274 .0) 51:5نا! 1ج 
صطآ1 ,121 5تقعلا إلطاء نا عمده5 5ع11نا ,طاقطط2-لة طأومة7 حلط صذط ,لع لامع 1/01 
قطمصمة ,ولتم 5'ق1لآ-له عطعلة! 01 [622/ة5 دده 012]10855نن عده1 ققط 03 لالستسة]ا 
أكتدع. 4 رععلالتصطء5 لصه لإلدكةزدوط عع5 .سمتوطيق عطا لصه بصنلة هلا غطا دصعطا - 
.551171 لطة 26-27 .مم كع اصمده/1 ار 


1 


مط ع1 أ“.لعمتعء لإلأمعاع ناد أممه عنهة ]1 مذ كممكلدمم و*#مطاية عط 
عط معطا ]1 ألا0ط3 112116 0غ لطتطد كتلط جب ع0هحد /لع0معتما نرلوعراج 
لعلاعع0 6 1مط1عتعطا ع2 .هلوئرز 161:5)ة2[1-16 55م1ع3 عمرمه 0غ لعمعم مقط 
أقط/؟ م1 أعدع؟ 10 قع050 طلا لإلأتهم ,لطع هجوط) د5ع5و5ه1ع تاه كتلط 11د 10 
طامعل-ما 200 مغ مع050 صز لالأتدم لله ع1 نزلمدع2[1 220 21-1230061 
-أة لايل 2ه أققمر عطا ستطاايا 5عناو15 علأاععم؟ ده (175175) 551005لاء015 
701011 12 ااعطاعمدعلتله 10 عبدل عمتتا 01 عاأعة! رقع أةاأد عط رطعنامطاله ,من 
ستط معتمعنء 1م (وومرشصرمرةل-له اوه او ط:-ا-اط اومننا-اه 09) 5تعأأهح 
ع5) عتاويظ عوعط] ©.نزاعوماه عمط عمتامتءئتل علطا عمستادع ادوع كمأ مم5 
22071608 02 ع05 تعأمقطن) 12 لصناه؟ ع6 م1 ع5 (ع(مأكجوعع ,يور 
عطا مه ععغط! معأمقطن0 ,وي 1) ممعدم) 52م لخدم 1اأدء7م1 له (دول؟ ) 
02 نان "!1 تعأمقطن) ,(وقاي1 2) 1ملدع05) عطا 01 ععمعائلعك عغطا 101 1001م 
2) د5عاناطتعائة تعطأه لتة ععلعالتامص! ,قع1ه0م 01 دعاناط ]2 عماحتل عطا 
عطا ده غخطعاط تعام قطن ,(وتاورة 3) لإععطممام ده معتء5 تعأمقطن) ,(كوتاينة1 
2) 1651111011011 01 عصلالط ععأمقطن) ص1 لمهة ,دي 3) أناه5 13610021 

11115 
301 هل 31-1513215 «آناداه عطلد1 10 طأء103م32 13-5 اتاتطتمظ 0ط1 
وعتةمطامه /إالعتدعمء: ع2 .1*5طلكة !اد صلم لااأصوعتمعاد 1115ل 
لله ملل عطا صا 0ه55ع71مته 35 5العطتاناع 31 320 71655 5 ماناداهة عتطعلةط 
العامة عقماده لطعم رى011 تعطاه قلط صز ع7 لفط عط أقطا طلختس 
,105 ,96 .جم) لوييوط ولاه 126 ,(105 ,69 .رم) مك وطيم ات أقانم خط 
224 عط طعتطىا 01 اله ,(131 .م) لتون؟ -له أاصرة8/1 7186كى حتط لخة ,(145 


16 عتطوعة عطاؤه 11-12 .مم 21 


ععو روعاده/< قلط 2ه عوطتصلام 3 هل كاأمعصمع ةد عقاتصذة فقط ومتتاسسق]1 م15 22 
5 .7 راع اصمده! :زط تاديبع كل ,ععلالنسطءك5 لضه 278203زكنا80 


1-1 


17 كتييو ماله لعللتاك بومطاطلءا داه كتط ده لمة 1264(١5‏ ليا 
طععمدلا 671/9 صصقطعقطذ 28 ده لعاعاصوصسمء) عوطاطؤاوائط!-اه ط:وزد 
11/37 


قط متتقطتة 011 1152/2 8'5تللمتصة حا 0ط[ 101 7ترعناب عاهة كنامتتويعا عط 1" 
3 تصللة قلا عطا ده كسعاتقمة: لمعيه 301:5 >آ-لة نه 5عو1055م1ءملاد 
-1ة مالاحلة «اقطتطكد 02 /13أتع ترم 235 لالتمكل ص15 زط لعص ا مسعاعل 
كلمتتماععءط6 عطا غد لعاء اأومدمء 24 تله 7 (587/1191 .0) 201:5 تتم طناك 
هذ 5865 قلتتامتصقع1 رط[ “.صدعغطا ما وتعاعءم عط طاعتط لا صز ,667/1268 015 
عطا 01 عمه ذا تصرلة هاا عطا أقطا أعد؟ عطا عاأاموعل أقطا مهنع هماسا قلط 


01 50236 رعش 1اماء015 115 صا 70115 ع5اعممك علقتناععة 320 أناأء115 أومتر 


معلاعآ عط مذ لعتمعوعدم عنة لقأ لعصصم قلطا 02 كأمتكن5 تمق لزأعوع وبر 15 
72 التمخ/670 نمقلق صخ خآ 3160ل نزممء ,17615 ,50 .02 .000 المقعطاا لاوم المل1 
»5 ) 1271 ممة]/670/1 [ة 7ق !5 111 طأمهعوماتاج عط طنا 1210أمء صععط لفط لاممك عط 1" 
[ “تطفظ ما لعأعامصمء لاممء ,30311 ,2925 .+0 .00) .(ط176 .1 ده وسمطممامء 
رع7ع00:50؟ .2 ه2150 عء5 .(3039 .1 ده «مطممامء عء5) 1281 أوتاعناك-لإ680/1101 
لصة مومعلاع عط له واندويء عرصلا عطا زه برويطاطا عطا ها عاماءءكناصواط عاطو م آه أعنالصوظ 
أهضه11ل20 عه .226 .م ,1980 معلاع[ط ,كممتاعطاء/! ع7 ما عمملاءعءاامه ععطاه 
,1-21 صت©طط-!ه عطعلة' ,لأةلتتقمة0 :22 .مم 507 .م ,1 .1أ0/ة لمآخ0 م56 ,ركأملى 5لاتتقطط 
.9 .م2 2.218 

الوم الملا معلاعآ عطا هذ لأ بمعوعمم ذؤزل سفأسعصصمء قلطا 4ه أمكءكناصقم ى "! 
]1 299 عقط 1/15 عط[ .231 .م 2200/56 ,علاءمطيوهل؟ عوة ,(36 .01 .000) صنوعطاناآ 
حل لمععث .ط 20ساسقطبك8 نزط 692/1293 صا لعاممء 5ة/2ا لصة رع38م 3 10 دعمذ] 39 لابج 
:1 تنه مهممظامه1مء عط عند) لذلطمة8 هذ و لالإتسةجللة؟ ومةل112 عغطا صأ (7) امقصسصسيط1 
أوالاممء غطا ,(2062 .؟) العا عط 01 أمقم لصمووءة عطا 1ه لص عط عى .(2995 لمة 905 
طععط علاقط طعتط/؟ رعق يمل/) وعكانان جدهطا لعاممه صععط كقط أعقم علطا أقطا دعلمة مصعم 
.م ,1 .01/ للخت ةءن5 ركام 1كء؟لامقط أهضه111ل20 عه" .1اعقصتط عمطاببة عط نزط لعاععءمرمه 
0 01 قصه تأملقعوع0 لصة يميي2وكط-/ة 01 صمناء[مسامء 1ه عتهل عطا عه"1 .24 .مم 507 
1 عهد ,وعأعمةعطخ! مقتمقءآ صر ل[عط عاءم/ غطا 1ه كأمأءءكناصهمم تزإاعدة 81م200110 
مز عأوه! ده دملاءءد عطا 01 ممتامععلاء عطا طاا/لا - .228 .م عقطاتق نا اقطاطقف ,احهل هآ 
لصة تعاتلمسةعة0 عتمسقعة مهلك .كله ودطاطاها نكاد ولإمولط) يوطاطلعاسلط عا 
عمه يوطاطاوابلا د :21قه-لة ععطائعه ,(1381/2002 سقعطء1 ,لقطعتستمقطعودة طهمتلم 
.01160 ضعءط6 عه] 50 أ نتهط وويي2مناكا 1615أة كا -اه 

ططط بتسجددتك/1 لأبورة5 متزدودة] لابجية5 .ل ا#تتسلد1-اه عوط 7 اتمتوصت م 23 ٠‏ 

ع5 .714:19-20 ,701:10-11 .مم ,1375-76/1996-97 مققعطا] أعطقعطواصة<[ :وأوعط] 
10,77-8 .وم عع طممدم|رطظ بزوتسرعل 4 ,ععلالتصطء5 لمح نزلمنتوزعنوط هؤاج 


ما ووعاط-! 87 72010-له جه الوه لله 70:1 اأدعتطمهده1ئتطم عنتزممعاءده 
1 11111015 113 التتطتة ا نط1 ج7011 قلطا 10 1110ل م0غاط!ا عطا 0ض[ .صتط 
كط طالا 20 لإقدمدرمه ك'طقطة 03312[ 11 عادر 5ه 1لا عغطا 
مدمص! وكلة 15 طقطكتماسو7« “.مهدع ابتماعط لمة اأمعصععة سامعي 
0 7< ز 0 ز 2 ز 0 از ااال 
له اأمدولرظ طنيوذد (710/1311 .4) 21:5ة77طك-له ستدا-اة طزن0 5ه [اعر 

يروز 
85 2/1171 ولا عطا دده كالاع سحام لمعاكتتن 5*[طتلقع1آ-[ج 01 أجرعا عط ]1 
62161 قلط طا له ,نممتلاء[م تام تاعطا 1ه عنأهل عطا م1 35 5م0ده01ه1 مم 
5 3220 200111765 قلط /115قلء غ20 د5عهل 151غقكا له مهنع لمانا 
5 ]120 5[طا" 621 /ق0111 1188هأ5 رمع[ 35تطع1 قلط صمل 8 اعم 12 
عط 01 515هم 0لا عا أممتهعة طاده1 غخطوناه2] عنتقط ع/8 1165 اناوطا عط 1ه 
02 2ل لاتوعاطدها فلقوسه-!ا اطتطلةط-9) ”... صثلة ولا طقان1 
عط الامطعسسعط]” ...(١.'‏ صتلة مله طقائع] عروسهم 9/8 288 مومه 
,11ل هلل عطا 5ه نرزعا عطا ما لإاعوماه كعاعناة [طلة كاله انها عدتاي 
-!ة ما ععمعتعآة: 2) دمتأورععئتء عده طتت/اا .لدعممعععام )1 عمنناماء اتن 
0 1ع1ع5 )20 5ع00 21-1361601 ,زاتاعا عأطورك عطا 1ه 144 .م عنو؟ بلويدوو ولا 
أكلتط عط طعتط؟ طلاا ك5عمتكادتة ععطاه 5'م[(طادله عطلوط 1ه لإصد 
عط أقطا أع13 عط نإ 5160ع50188 15 35 ,135لتمتة؟ ترععط عتحتقط دوع [عطاوعء نع 
له 0عاختاحة لميدهطد لاله 7126ل 5 '*261! عطا ده 5ع اتة اطع تتام عامربر 


-662/[1126 قل فتتة ]1 ما لعاء اأمصتمى) لويووط الله ررواى 1 اودويفادنز 


اه عءنامودمالط8 طسول 4 بععلالتسطء5 عصتطهك5 لمة نإل ديه ودعج ممه ١4‏ 
جعلاعآ كوساعلا! عرظ ومه (284 683/1 ,ل) وتتاتصصيي ءا وما اندو (!-ات 127 ,22950204 
7 111 .مم ,2006 

1ه 226 .م ,701.3 ,71ت ناكا ,تندط-له ص5[ له بك683/1284-8 لعنهل نزممتن ذا 

بقمقبصطء2 721/2 مموسةططابك8ة 4 لعنأدل نزممه 7 1721106 مقطمن 3/5 كا 

العا عأطوعة عط غ0 11 م 17 


1 


0 001111211113397 2 1511111 علاقط 2150 2033 [لتققططا 21-111 0طط] بم200130 


!عامط عط 2ه نهم علطا 


طامط ننه (2:17/2) ماتقصطع؟ لدعللتته قلط ع تتسمتماممه 52/4 1:5ط11قك][- ام 
لحة لع ]تستممهن إأع710 غ20 لإلأطعءمدمجة عنء/2 تصتاة دولل عط 01 سأتقم 
ع1 2!.متطدعةامطءد سعلمهد 2ه امتسعقة عط لعمقعوء 2ه 50 عاقط 
55 5طط] متاستقاصمهء ‏ 2150) 6م5011 قط أصقاءزء ‏ تزلده 
-1ة تتقيصة5 .ا طقطة025125آ 01 لصقط عط نزط 160مه0ه 735 (وء1055أ618ملاك 
ااعصصع نامع لتمقطعلا] لأ تدعيلء سه ,(724/1324 ع8 .0) اطتطةد 
له م16 الإلتصسة؟1 تمته نال عطا طتتلط عمملغداعع عومكء لفط مطل 121ع115ه0 
عطا ص1 679/1280-81 112 تصتط أعم صطنكا ,(723/1323 .0) ا 
5 لأقط35/125ة10 أقطا لعا تقحطع؟ ,0دلطع182 01 27120252 2 7لمتةجالط 
11 0ه اإطم 1105م ركع تدع ط 22 ,لإتممطمتاقة ص لعومع؟ [1اعبر 
5 طقطئئوا و27 3 .سمقتومء2 لمة عتطونةخ مز بصاعمم 206 عط أقطأا ده 


قلط لعأدء01ع0 تعاأة1[ عطا 101 ,3 لصفا 162 طتاتة لعأس تمناوعة-[اعى 


037 هذا لصة (771/1370 .0) الجهه:آ-لة مدمة1آ-له .ط مقسطمط-اج لطة؟ ززم ١!‏ 
اط[ أقطا ,مورك 2-52 7262981 »لااأععمدع؟ ماعطا صا عندعتالصة (551/1448 .0) وططتاطاة 
لهات كقعاءعمنا كذ )1آ .'سروصيلة ولل-/ 2ل مةزعوط'" لأءدووممهمهء لهقط امقعصستلتا-21 
1ل لاة هللاه طرودادى ما ده1اء نالمتاصا '5رماتلء عطا عع5 .قلطا نز أمدعمم نزعطا لإ[اعوعرء 
.128-29 .مم ,701.1 بلمةدصطل 1 -له و[ -ذا بأوكا-اة اثاون 

لاط مع لاع دم متا و*[طلكقك>آ-لة غه كأمنا عطا 04 لإمة مذ لعصدمتاضعه امم ععة نإعط] 12 
لقتمتصسه طن :845-48 .مم ,1 .701 كلذ :466-67 .رم ,1 .201 آذ ما مسمصساءعاءعمء8 
تقعطء 1 ك7 هلله عنيواة ور "للا أتسسقطاة نا لقناطف ,احدلهظ دتصهةل0ن5 1501 
كلعي0ط! عنطهيك له امعتصمماعءلاء2! 786 ,تعطعوع15 مقامطءضا! :ددهم ,1334/1955-56 
5 اطلنق!-لة 10 صملاعملمعاها 5*:م1ئللء عغطا :90 .مم 203-4 .مم ,1964 طوعبطوئ1اط 
01 صقعطع 1 ,اعلد؟ مقططة"' لاط مم6 1اننالم0 عاضا مه لكاب .0ج ,مره -له اودماط 
1 .36-0 .صم 

0 .2-2028 “712روكةق :طقطدادا/تتةنا دده دع اناك 30 كقط [إتابط-لة د15 13 
لد 122 :185 .مم 182-83 .مم ,1 .601 ,1416/1995-96 مقعطاء! ريساجقكا 20مسسسخطنكة1 
بلاق كاه لله-اه [طنطةعو-لة طقالذ لطة' .١ط‏ عةزصة5 .6 طقطداج هآ 1-201 دا٠طث‏ تنانا 
مله عنةزهدذ .ط نتلمتك 1لج-! ناطخ صآدآ-اج عطعلةط :2521 .مم 225-26 .مم ,3 .آم 
201-ل2 سازيهمنجصله ماله له 


>11 


تله اتاكينا عط هه دع 1 دعع] عتكهقط )2ط 218:165 2017212 عطا نمم 
11[ “1آطة8 نآا لعأء1مطامه ,2101501 320123120115 هه نز 7011 2 15 116هم 
3 ع6 10 قتاععة 11181 111 ألتقاءتء 15 طع 1ط ,1331 قتاع "1-/731/731211313 
لوعتاى م ر,وعتتوععو]/8 ".(2147 ستللتاتوناء/1 115) أمتءكناسقم عناوتمنا 
دآنآ-اه مقطا «مطأنة تقطد عع جاع 1 عطا بإ لاع171 705 اكلةأتاع متتططامه 
لطة ,675/1277 لتناوعة لعاءامطدم ,[آانتسة- 1ه أعدطج 21-1 تأث؟ ٠.‏ مسددد1] 
لاأألاء 377781 15 تاعتط؟ ب1جةل-اه وآللله عطعلوط وتلة علا لوول3 60 اد 


م “لطنتى كلمعل غذ علرم عط 2ه أندم طعنطتت عوعكه غمم 15 غ1 )وه1 


ممرططصيه -له /71161 اوملع 1/2201 ,[ستطوتط5 صقلمسمظ] دعوء؟ ممعمصسمع 01 " 
5 203211501106 غط1 .291-92 .مم ,2 .801 ,1975 الماء8 ,1-3 #رلاس 1 ا#أماطودد لا 
كلذ :1/506 لخث0) مممسصعاععاءم8 طامه8 - .5م1ئلء أمعوءىم عطا 10 عاطقاتة؟25 
اذا (119 .مم 221-22 .مم ",آتقظ-[ج سالطدلة عطعلد'") 1]ة/تهمة0 لصة (1/921 
لاه 126ئل 21-1821'5 سعارادلهة عطعلة"1 هه د5علعةا مع صسحرم لهمه200111 ونامعع طبار 
عطا مه لمه صصناة ولاق 01 كاماتءولتصقطد عطا ده طامط ممالقصسملصا ماعطا ,رمن 110 
اوتناو صناكلل ععطااعم لإعطا ععملة مملايهه طتزبر مععلما ع6 10 كلععم وعلمقامع صم 
11 8150106 ملاع )ل 5[ 208 ,تصللة هلط عطا 01 5أعدم كنامعة؟؟ علا دع ساعط 
15 00202102131165 للة 15ام 223211562 01 111221103)طع10 عطا أقطا كأملمءكناصقم عط 1ه 
5 طامط لإط 2160نللصا) ,عامصمعء +10 ,787 [اعاهآ 215 .عققه طامدةء ملا أمععرمه 
-اة عقةلدددهش صلل-لة نضللة هلل 01 لاممه 5 كمصتهقكصمء (تصلة هولق عغطا ومنتستقاصدمء 
لتطمط21-5 2ه دهد عطا ,(1011/1602-3 .0) تمقعطو1-8ج نلذ؟ .ط مدمدآآ 01 مللاطمانناته 
لضة سمفمصاععاءمء8 لإط 115160 2132165عتتطامه عط 01 1نا10 ,عع /ام24070 .امقطاحلة 
201 ,2/121 842 5'تمقعطد8-له الذ' .ا صدك2آ] ده دعترةأاضعمتطم أعد1 سا ععة 1أةتتدضة0 
-لة “1811 11123 .ةط ملإدوباآط ساد[ -اج *قلث؟ لط ع5وه20) .12ل ,5 8321آ-21 حنالالة عطعلة1 ده 
.) تمةباصتط5 23عآ/ة ة1آدا/ة ,(1064/1654 .0) تمقطة؟21-1 تاحصم -لد 20سستطنك8 صتط 
لط”طث" .6 1801 لقسسقطابك8 نزط قسمة (1208/1794 .0) تصسقطةططز8 قم نإط ,(1098/1687 
طا لع لاتعوع ام تله هلال عط 01 5أم 5021 1تتقاط انامطة 021 غ12 ,عع نامع7107 .مقصسطمخا لاد 
انااناطهعة ]1 1622 ألخ نإ6 لصة (.10ط0) تعوو5 لإط معلاع 35 لإعع1لرنا1 01 وعلعورط نا عط 
+21 
,2005 أععدنجة؟! ,1-3 7177م فوس اتطامقاء! ا#طماعلهص 17 و0تارسوبصله اةاتاطلعصمصداع 
7 ذاع1ةآ 115 .ده الاق عنهد طكزنت لعؤ5نا ع6 3150 لانامطه (50 .20 1305 .م ,3 .1م 
.دع [أصصمه طاوط نإط لعل ناعم صععط /([5لامعصممة فقط رع[ مصيقيت .ه10 


انما 3آا ,1-25 و زلعدله لتصقيها 1/2 وزيه12-/2 ,تصقعطة!-لة عتسعدظ قطعة عمه "! 


لامكل 1128ةط 101 اتدوطث تندومة3]] علصسقطا ع/7ا - .290 .م ,24 .701 ,1403-6/1983-86 
ع0 وتلا 10 لامع ]2 علاه 


2,711 
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كله م52 كأتهم و6 عط 50217 واأعصذة 8 عمتسره؟ كق' دمعو 
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طكل؟ عمتلدع0 كاتدم هيا 01 كأكاكطم» 2/107 هل عطا ,1003 لع تتزعوع1م 
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هأءاة عثتة أقطا 0 11151 عطا 1م 21516مة 011 عط 01 5مه1أهمم 
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ام تلظ لاللزة5 .ل ,تمتاان؟ -لع “أصقل ,آعق1-اة مآطاداج عطعلة 10 دمتاءبالمطهذ وعمائلء 
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صة طات؟ا معطاععه عععط لعطنتاطيام 15 طعتط؟ ,تمل وداه 126ئك عط 1 
31-11 صقعآاط 21-103 صآناله منزهاط 67 وعاتهمء عطا 01 ومعءمام متاقلء 
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5 320 ,(606/1209 .0) 21-1321 م[نادلة عتطعلة"1 01 عتتاباعه ع لالؤررعاءره 
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عطا صعط؟ا 5وع01621ه1 0عا1تاقصمه ع5 كام ه35 مقط عط 01 عصولط .10 .م ,2006 معلاعآ 
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© ,61/1/16 لة +111 321'5ظ31-1 مآنآا-اج تطعلة 02 - .313-44 .مم ,(2007) 18 ععرلناى 
وم ,(1365/1986) 1 3 1ق مال "رافقظ تطعلة! الز-1م 1ل صنت“ ,لوقع" تعنطة]!' لدصسطة هداج 
61 15 طعنطم؟؟ م1550 قلطا 15 مسالط ضاصوه معطاه آله كه 1اء7 25 ,5-28 
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